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للأستاذالدكتورصلاح آبوالحا 27ت 7س ١7‏ 


بسر آله الثم الهم 
المقدمة: 
الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاة والسّلام علل سيد المرسلين» سيدنا 
محمد وعلل آله وصحبه آجمعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعل: 


وم و 


لفت بتدريس مادة الوقف في الفقه الإسلامي للدراسات العلياء 
فرأيت أن يطلع الطّلبة علل أبدع وأفضل كتاب عند علائنا السّابقين في 
الوقف» وهو «الإسعاف» للطرابلسي؛ لجمعه بين كتابي: الخصّاف وهلال في 
الوقف» وهما العمدة في هذا الباب. 

فيكونوا بذلك درسوا الوقف من أعظم مصادره» وأكثرها اعتماداً عند 
الفقهاءء وتعرّفوا عل قواعده وأسسه ومبادئه من كتبه الأصيلة. 

ولا كان كتاب: «الإسعاف» نادر الوجود» ولر أقف له إلا على طبعة قبل 
أكثر من )٠٠١(‏ سنة حيث طبع في سنة (1407م) في مصر» وتعدٌ مغل هذه 
الطبعة كالمخطوطات في قيمتهاء فإني حصلت علل نسختين مخطوطتين 
آخرتين» فصحّحت الكتاب علل هذه النسخ الثلاث» ووضعت له علامات 


س 
الترقيم المناسبة» وفقرت مسائله» وخرّجت أحاديثه» ووثقت نصوصه. 
وعلّقت عليه عل عجالة. 

وقدّمت بين يديه بدراسة عن الكتاب والمؤلف, فترجمتٌ للطّرابلسي» 
وحقّقت صحّة نسبة الكتاب له وحرّرت اسم الكتاب. 

ووجدت من المناسب دم بين يدي الكتاب بدراسةٍ شاملةٍ مختصرةٍ عن 
الوقف وأحكامه؛ لأنَّ الكتاب يُفصّل ويفرّع كثيراً جدّأء وهذا لا يتسّير فهمٌه 
لمن إريدرس الوقف قبلها وحصل لدية صورة كليّة عن الوقف. 

فصرفت همتي إلى جمع أهم ما ذكر في الوقف في متون المذهب: 
كالقَدُوريّ» وضممت له اختصاراً فعلته للكتاب الماتع النافع: «أحكام 
الوقف» لفضيلة الشيخ مصطفئ الزرقا. 

وأضفت بعدها كلاماً في استشار الوقف اختصرته من بحث للدكتور 
محمد الزحيلي» حت يجمع الطالب تصور الوقف وكيفية الاستفادة منه 
والإطلاع علل قواعد ومسائله من كتبه المعتمدة. 

ويعتبر الوقف من أهم طرق معالجة المشكلة الاقتصادية» وإيجاد الموارد 
المالية الكافية لنفقات الدَّولة من صحّة وتعليم وغيرهاء وهذا ما عله الدول 
الإسلامية المتعاقبة» فكانت الأوقاف مشهورة فيهاء وعليها الاعتاد في توفير 
النفقات في العديد للدولة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 

وهذا ما تنبّه له الغرب في التخفيف من أعياة اللشقات” ا 
إحصائيات القطاع الخيري سنة 198١م‏ بالولايات المتحدة الأمريكية» والتي 
تساهم في مجموع نفقات الدولة با يعادل: ٩‏ من مجموع النفقات 
الصحية» و١‏ ۲./ من مجموع النفقات التعليمية» و 1.١١‏ من مجموع الخدمات 
الاجتماعية» و١ا./‏ من مجموع الخدمات المدنية» ومن هذا المنطق فان 
المجتمعات الغربية تعير اهتماماً بالقطاع الخيري". 

وأسال الله أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه. ويرزقنا 
الصدق في القول والعملء وأن يغفرلي ولوالدي وأجدادي وشيوخي 
وأزواجي وللمسلمين والمسلات» وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 

وكتبه 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 


الأحد7/ 7/ ١٠٠۲م‏ عمان / صويلح 


)١(‏ ينظر: فقه استثغار الوقف في الإسلام ص۷. 


لللأسعاة الل راا الوا لا 1 


الفصل الأول 
دراسة عن الوقف واستشاره 


ؤيشة على , عثين: 
الميحث الأول: دراسة فقهية عن الوقف. 


لللأداة لكر صلا او اا ا 


5 
المبحث الأول 
دراسة فقهية عن الوقف 
المطلب الأول 
تعريف الوقف ومشروعيته 
أولا: تعريفه: 
لغدّ: وقفَهُ: حبسه» وقفَ دارّه أو أرضه علل ولده؛ لالس املك 
عليه. وقيل للموقوف: وَقففٌ تسمية بالمصدر؛ ولذا جمع عن أوقاف. 
قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في لغة رديّة. وقيل: يُقال: وقفه فيا تبس 
باليك» وأوقفه فيا لا حبس مها". 
وشرعا: حبس العين على حكم ملك الله َل أو حبس العين عن 
وعند. أي خنيفة #: حبس العين علن ملك الواقف والتصدق 


)١(‏ ينظر: المغرب7757:7. 
(۲) ينظر: التبيين١:‏ 770. 


مإ ج 2 امات ا د ار فا ی 
ثانياً: مشروعية الوقف: 
فعموم الآيات القرآنية مُرعبة في الإنفاق في سبيل ال کا 
إن نالوا ل حت تفقوا ما بون آل عمران: 247 وكقوله 
لْيْسَ الب أن 0 وُجوهَكُمٌ قبل المُشْرِقٍ وَالُغرب وَلَكِنَ الْبِرَّمَنْ آمَنَ 
بالل الوم الجر وَاللانگة الاب وَالينَ وات ا 
اقرب وَالَيتَامَئ وَانَّاكِينَ وَابْنَ ¿ السّبيل وَالسائلينَ وني ارقا ب وأقا 
الصّلاة وات الرَّكَاة)1 البقرة: ٠۷۷‏ إلى آخر الآية. 
وأمًا السنةء فالأدلة كثيرة منها: 
١.عن‏ أبي هريرة ه» قال 45: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له)”. 
١.وعن‏ أبي هريرة ف قال 5: «إن ما يلحق المؤمن من عمله 
SN GE e‏ أن معيهنناً 
واا ا أحراف و 
أخرجها من ماله في صځته وحياته تلحقه من بعد موته»”. 


(۱) ني صحيح مسلم۳: 217856 وموطأ مالك »۷٤ :١‏ وسنن أبي داود ۳: ۱۱۷ وغيرها. 
.١ 75١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب سآ 

۳.وعن أبي هريرة له قال 4# : «من احتبس فرساً في سبيل الله 
إیاناً بالله وتصديقاً بوعده» كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة)”". 


5.وقال النبى #: «أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله". 
يا بنى النجار» ثامنونی» فقالوا: لا نطلب ثمنه» إلا لل اللّه)2: ی فاده 


فبناه مسجدا : 


5.وعن عثان فك قال #: «من حفر بئر رومة فله الجنة» قال: 
فحفرتها)*. وفي رواية: الما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت 
لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها القربة بمُده فقال 
له النبي #5: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي 
غيرهاء فبلغ ذلك عثان 4ه فاشتراها بخمسة وثلاثين آلف درهم ثم أت 
النبي كَل فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال عَل: نعم» قال: جعلتها 
للمسلمين)”©. 


. ٥۲۹:۱۰ والسنن الكبرى للنسائي 5: ۰ وصحيح ابن حبان‎ ٠۲۸ : في صحيح البخاري؛‎ )١( 
. ۱۲۳ :١ملسم في صحيح البخاري۳: ۰۲۰ وصحيح‎ )۳( 

)٤(‏ في صحيح البخاري٥: ١7‏ معلقاًء وسنن الدارقطني5: 58 ؛ وغيرها. 

(5) في المعجم الكبير”: .5١‏ 


ا > السات اخ م ارد ف تلمع 

۷.وعن أنس كه: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة ماله وكان 
أحب أمواله إليه يرحاء'» وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله 4 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء فلا نزلت: إن تَنَالُوا ال حَتّى 
تفقوا ًا تِبُونَ) آل عمران: 47 قام أبو طلحة إلى رسول الله يل فقال: 
يا رسول الله ِن الله تعالى يقول في كتابه: إن نالوا ابن حت فقوا ب 
را كد 0 كرون عد انران إن ا كاف ول مويق بل 
أرجو برهاء وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت» فقال 
5 «بخ» ذلك مال رائح» ذلك مال رائح» قد سمعت ما قلت فيهاء 
وأرئ أن تجعلها في الأقربين»» قال: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو 
طلحة في أقاربه وبني عمه)”. 

۸.وعن ابن عمر ڳد قرت الخطاب که أصاب أرضاً بخيير: 
فأتى النبيّ يل يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إن أصبت أرضاً بخيبر 
ار صب مالآ قط أنفس عندي منه» ف تأمر به؟ قال ي: إن شئت حبست 
أصلهاء وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمر #ه أنه لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء» وفي القربى وني الرقاب» وفي سبيل 
الله وابن السّبيل» والصيف لا جناح علل من وليها أن يأكل منها 
ارت رطم ر 
)١(‏ بيْرَّحاء: وهو اسم ومال وموضع بالمدينة» كا في لسان العرب ٤١١:۲‏ . 


(۲) في صحيح البخاري۳: ۲ 
(۳) في صحيح البخاري7: ۰۱۹۸ وصحيح مسلم”: T00‏ 
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ركن الوقف وألفاظه وحكمه 
أولا: ركن الوقف: 
هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة» فلا يحتاج إل قبول 
الموقوف عليه. 


وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم مِن بعدهم للفقراء» فرد 
الأشخاص الوقف ارتد في حقهم. وانصرف إل الفقراء» ولا يعتبر 
اقول يعد الرة) زلا الرة بعد القبول: 

وأما الأشخاص غير المعينين: كالفقراء» وكذا الجهات الخيرية» فإن 
از لها در م ماحولا يملك أحد ره 


ثانياً: ألفاظ الوقف: 


)١(‏ ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص8". 


لل تت تت ا ی ی 
معن الوقف. فينصرف إلى معنئ الوقف بمجرد ذكره» وهما لفظان: 
الحجبس» والوقف. 

۲.الكناية: وهو ما يحتمل الوقف وغيره» فيحتاج إلى النية لإرادته: 
كالنذر» والتصدق» وجعل المال للفقراء» أو في سبيل الله". 

ثالثا: حكم الوقف: 

وهو الأثر المترتب عليه شرعاًء فإذا صدر الوقف مستوفياً جميع 
شرائطه» فإن ملكية الواقف تسقط عن الال الموقوف - على رأي 
الصاحبين المفتى به - سقوطاً أبدياً» وتصبح ثمرته للموقوف عليه من 


. ٠١ ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص‎ )١( 
.٠١5ص ينظر: أحكام الآوقاف‎ )۲( 


للأستاة الدكتور ضلاح آبو الجا ۹ 


المطلب الثالث 
شروط الوقف 
وهي نوعان: شروط صحة. وشروط نفاذ: 
أولاً: شروط الصحة: 
وهي ما يتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات بعد وجود 
أركانه المتقدمة؛ إذ لا فرق في باب الوقف بين الانعقاد والصحة» أو بين 
البطلان والفساد؛ لأنَّ باطل الوقف وفاسدّه واحدء وتفصيلها كالآتي: 
١.أن‏ تكون صيغة الوقف جازمة بالعقد. فلا ينعقد بالوعد» ولا 
يكون الوعد فيه ملزمأء ولا يصح الوقف مع خيار الشرط عند محمد؛ 
لعدم التنجيز. 
؟. أن تكون الصيغة منجزة» فلا تكون معلقة أو مضافة للمستقبل؛ 
لن الوقفهمن اكات 
“.أن لا يكون في صيغة الوقف شرط يؤثر في أصل الوقف. ويناني 
مقتضاه؛ بأن يقول: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ علن أن لي أصلّهاء فيبطل 


7723 ا 
الوقف» وهذا في القياس» واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل 
الشّروط المنافية له. 

أن فكون الصيكة مفيكة إلا د للو قفن مان عاو هة لوقت 
من التوقيت فلو قال: عقاري هذه صدقة موقوفة سَنَةَ عن المساكين علل 
أن يرجع إلى ملكي بعدهاء فإن صرّح بالرجوع يبطل الوقف» وإن إر 
يُصرّح بالرّجوع يصح الوقف مؤبداً ويلغو التوقيت» أو أن تدل الصيغة 
علل التأبيد» فعند محمد 9ه يشترط ذكر التأبيد صراحة أو دلالة» بأن 
يذكر جهة لا تنقطع كالفقراء» وعند أبي يوسف 4 لا يشترط ذلك» بل 
خل و الضّيعة غا يداني الابيد لأن ذلالة الرقف تذل عل التايك :وع 
المكوف: 

ه. أن يكون الواقف عاقلاً فلا يصح وقف المجنون والمعتوه 
والصغير غير المميز. 

.١‏ أن يكون الواقف بالغاء فلا يصح وقف الصغير المميز» ولو 
مأذوناً من وليه؛ لأنّه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء. 

.أن يكون غير محجور لسفه» فلا يصح وقف المحجور لسفه» ولو 
أجازه وصبه؛ لأنّه ليس أهلاً للتبرع. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 

۸.أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف» فلو ارتد بطل وقفه» ولو 
عاد إلى الإسلام لا يعود الوقف إلا بعقد جديد؛ لأنَّ الوقف في معن 
القرئة القزاكينة ف ا 

4. أن يكون الموقوف مالآ متقوماً: بأن يكون منتفعٌ به شرعاً. 

٠.أن‏ يكون الموقوف مملوكاً في ذاته» فلا يصح وقف المباحات 
قبل إحرازهاء وأما كونه ملوكاً للواقف فمن شرائط النفاذ» وإن وقف ما 

١.أن‏ يكون الموقوف معلوماً حين الوقف» فلا يصح وقف الشىء 
المجهول» كقوله: وقفت شيئاً من مالي. 

ان كوة الو قوق عفرا أو مل جارف الاس وه 
والتعامل فيه: كالفأس والمصاحف والكتب والنقود والملابس. 

وأضل المذهت أن يكوين الو قوف :نا لا تتفل ولا حول كالعقاق 
ونحوه» فلا يجوز وقف المنقول مقصنودا؛ لن التأبيد شر ط جوازه» 
ووقف المنقول لا يتأبّد؛ لكونه عل شرف الحلاك. فلا يجوز وقفه 

وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وعالهاء وكذا سائر آلاات 
الحراثة جاز؛ لأنّهِ تبعٌ للأرض في تحصيل ما هو المقصودا وقد يثبت من 


7 بصب 7 السات اک م اا رد ف لطر ی 
الحكم تبعاً ما لا یثبت مقصوداً ومحمّد معه فيه؛ لأنَّهِ لما جاز إفراد بعض 
المنقول بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً أولى”. 

وقال مُحمّد: يجوز حبس الخيل والسلاح» ومعناه وقفه في سبيل الله 
جلها وأبو يوسف معه فيه عن ما قالواء وهو استحسان» والقياس: أن لا 
يجوزء وجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه؛ قال النبيّ #5: «وأما خالد 
اسن أدوافه و ان ا ا0 وع تكب الاين ن 
العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليها. 

عق كوات ا E DEE RT‏ 
والقَدُوه” والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. 
وعند أبي يوسف: لا يجوز؛ لأنَّ القياس إِنَّا يترك بالنصّ) والنصٌ ورد في 
الكراع والسلاح فيقتصر عليه» ومحمّد يقول: القياس قد يترك بالتعامل 
كما في الاستصناع| وقد وجد التعامل في هذه الأشياء» وعن نصير بن 
يحيئ: أله وقف كتبه إلحاقاً ها بالمصاحفا وهذا صحيح؛ لان كل واحد 
يمسك للدّين تعلياً وتعلماً وقراءة وأكثر فقهاء الأمصار علل قول حمدا 
وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه”". 


.775:١ واللباب‎ ۰۲۱٠١ ينظر: الحداية5:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

() القَدوم: هو المنحات» وهو من آلات النجار. ينظر: المصباح المنير 7: 547 . 
(5) ينظر: العناية5: 5١51-/ا١7.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 

.أن يكون الموقوف متميّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقبرة 
فأبو يوسف يرئ صحة وقف الحصة الشائعة إلا في المسجد» فيتفق مع 
أن ا وعد ق ,فيك ةيوق لقاع ن الج عب أن يكون 
قالطا تان 

ولا يشترط خلو الموقوف عن الشواغل: كالأمتعة أو الزرع» فيصحح 
الوقفٌ ويبقئ الررع بأجر المثل حت يستحصدء وأمّا الشجر فإن وقف 
مع الأرض صم وإن استثناه من الوقف بطل الوقفُ؛ لأنَّ استثناء 
الك هو أا لد موز اض مو ارقي هدر سن اال ت 
الو 

٤‏ .أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشرع ونظر الواقف» فلا 
يصح الوقف بالمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح 
والغناء وفنون اللهو والمبتدعين والحربيين". 

5. أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء 
وإن وقف علل قوم حصورين لا يصح الوقف؛ لأثَّم ينقطعون» وعلل 
قول أبي يوسف #ه: يصحٌ ويجعل بعدهم للفقراء. 


.1١- 47” ينظر: أحكام الآوقاف ص‎ )١( 


0 ص لل يق قن ل نفك اف ارف فاط رای 

ثانياً: شرائط التفاذ: 

وهو ما يتوقف عليه اعتبار الوقف مما ماضياً غير محتاج إلى 
إجازة أحد ورضاه» وهما يرجعان إلى الواقف والمال الموقرف. 
وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ لا يكون الواقف محجوراً عليه لِدين» فلا يصح أن يتصرف 
في ماله أيّ تصرّف يضرٌ بغرمائه» ومن ذلك التبرعات: كالوقف. 

أما المدين الذي لر تحجر عليه قضاء» ففي أصل المذهب وقفه 
صحيح» لكن أفتئ أبو السعود بأنّه لا يصح ولا يلزم» والقضاة منوعون 
من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين» ومعنى هذا: أن 
الّدين يعتبر محجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر السلطاني» دون حاجة 
إلى حجر قضائي فيا يعادل الدَّين من أمواله غير ما وقفه منها وَفَرٌ يفي 
لاا و غزة جا نوهاتا اشرت 
عليه فتاوي المتأخرين من الفقهاء". 

وقال ابن عابدين”: «وحاصله: أنَّ القاضي إذا منعه السلطان عن 
الحكم به كان حكمه باطلاً؛ لأنَّه وكيل عنه» وقد ناه الموكل صيانة 
لأموال الناس... وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة». 


.۸۲ ينظر: في أحكام الأوقاف للزرقا ص‎ )١( 
.۳۹۹ : في رد المحتارة‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج هل 

۲. أن يكون الواقف غير مريض مرض الموت» وهو المرض الذي 
يعجز الرّجل عن مارسة أعماله المعتادة خارج البيت» والمرأة عن أعماها 
المعتادة فال البيت4:ويتصيل به اموت دون أن يسعمر ستة كاملة غان 
حال واحدة من غير ازدياد. 

فالمريض الدين ينفذ الوقف فيا يزيد عن ماله من الدين» والمريض 
غير الدين وقفه مقيد نفاذه بثلث ماله وفيا زاد عل ذلك يتوقف علل 
إجازة الورثة كالوصية» وإن وقف المريض على وارث لا يجوز ولو كان 
يخرج من ثلث المال إلا بإجازة باقي الورثة. 

“.أن يكون الواقف غير مرتد عن الإسلام فإنّه متوقف. فإذا عاد 
إلى الإسلام نفذ وقفه. 

4.أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين الوقف» فوقف الفضولي 
صحيح موقوف. 

و ا ا ق الواقفى شالك اللو قو غدل 
الرقي رق لان الررق NS E‏ ةل 
يكون صحيحاًء ومّن اشترئ أرضاً بخيار شرط للبائع ووقفها المشتري 
ثم أمضى البائع البيع كان الوقف باطلاً. 


7ح 2 اا شك اه اذاف لطر ی 

ف انلا يكوة الل قوفو مرهونا ل كاك له فإن الر اهن إذا كان لذ 
مال آخر يمكن وفاء الدين منه» ينفذ وقفه في المرهون» ويجبر قضاءً على 
وفاء الدين» ويفك المرهون الموقوف. 

5 أن لآ کن اقرف عورا قضاء لوفاء سی فا ا فيه 
اا ل الخوف الآ اموي عمال 
إداري لسلطة قضائية انصبت علل المال» فعزلته عن سلطة ماله لوفاء 
الحق الذي عليه”. 


.٠١١-۷۲ص ينظر: أحكام الأوقاف‎ )١( 


للأسيعاة الدكتورضصلاح ابوا لجا ل۷ 


المطلب الرابع 
عمارة الوقف 
الواجبٌ أن يبدأ من ناتج الوقف إلى تعمير الموقوف إذا احتيج إليه» 
سواء شرط الواقف ذلك أم لا؛ ليبقئ ما كان علل ما كان. ولأن في ذلك 
إبقاء للوقف وإدامته» ولا تجوز الزيادة عليه". 
وإذا وقفَ داراً على سكنى شخص بعينه» فالإعمار والإصلاح على 
من وقفت إليه السكنى؛ لأنّه هو المنتفع بهاء وَليكون الغرم علل من له 
الغنم» فإن امتنعَ من الإعمار أو كان فقيراًء يقوم القاضي بتأجيرها 
وعمّرّها من أجرتها؛ لأن فيه إبقاء الوقف عل ما قصده الواقف. فإذا 
عُمرَت وأصلحت يردها القاضي إل من وقفت له السّكنى؛ رعاية لحم 
ولا يجبر الممتنع علل العمارة؛ لأ فيه إتلاف ماله. 
ولا تصحٌ إجارة مَّن له السكنى؛ لأنّهِ غير ناظر ولا مالك لكنَّ 
القاضي ي جُرها له أو لغيره» فيعمّرها بأجرتها قدر ما تبقئ على الصفة 


.776 ينظر: البحره:‎ )١( 


۸ ا ا ا ال ر ی 
التى وقفها الواقف» ولا يزيد على ذلك إلا برضامَن له السكنى؛ لأنَّها 
تفا ضار ت مس ةة له فترد إلى ما كانت عليه”. 


وإذا اندم شيءٌ من بناء الوقف وآلته. فإِنَّ القاضي يصرفه في إعمار 
الوقف إن احتاج الوقف إليه. وإن استغنى الوقف عن المنهدم, أَمْسَكَه 
حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها؛ لأنّه لا بد من العمارة» وإلا فلا يبقى 
فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف عل التأبيد» فيبطل غرض الواقف 
فيص رفه للحال إن احتاج إليه» وإلا يمسكه حتى يحتاج إليه كي لا يتعذر 
علية أوان اة 


ولا يقسمٌ المنهدم بين مستحقي الوقف؛ لأنئَّهم ليس لهم حقٌّ في 
العين ولا في جزء منهاء وإِنَّا حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير 
حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إل العيارة» لأن البدل 
قوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل”. 


.۳۲۸-۳۲۷ ينظر: التبيين7:‎ )١( 
.۳۲۸ ينظر: التبيين7:‎ )۲( 
.۳۲۸ ينظر: التبيين7:‎ )۳( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 9 


امطلني اا 
الوقف لنفسه 
وللمسجد وغيرها 
أولاً: الوقف لنفسه: 
يجوز جعل الواقف عله الوقف لنفسه؛ لأنَّهِ شَرَط في الوقف ما هو 
قربة» إن نفقة الرّجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس 5ك: «ألرترٌ 
أن حجراً المدري أخبرني أن في صدقة النبىّ يك يأكل منها أهلها بالمعروف 
غير المنكر»» ولا شك أنَّ ذلك كان مشروطاً في الوقف؛ لأنّهِ كان لا 
يأكل من غير شرط . 
وهذا قول أبي يوسف”» ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف. 
وقلع را وا ا دكن ادر اة أن الفنوف 


.۲۸۳ في مصتف ابن أبي شيبة۷:‎ )١( 

(۲) ولا يجوز علن قياس قول محمد 5ه» وهو قول هلال الرازي 4ه قال الإمام قاضي خان 5ه نقلاً 
عن الفقيه أبي جعفر ذفه: وليس في هذا عن محمد ذه رواية ظاهرة» وأخذ به في الفتاوئ الصغرئ 
نقلاً عن شيخ الإسلام واعتمده النسفيّ وأبو الفضل الموصلّ دده كا في اللباب۱: .٠۳١‏ 


وا ا ی ي 
عليه؛ ترغيباً للناس في الوقف؛ لأنّه سيكون بعده لفقراء المسلمين. 

وعند محمد: لا يجوز؛ أن الوقف تبرّعٌ عن وجه التمليك و بطريق 
لتقب إلى الله جلك فاشتراطه الكل أو البعض ا ا أن 
العنادات سن E E a‏ 
يُسلّم قدراً من ماله للفقير على وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضّه له”. 

ثانياً: وقف المسجد والسّقاية والخان والرّباط والمقيرة: 

إذا بنى مسجداً يزول عن ملكه بالإفراز والإذن» ومعنئ الإفراز: 
هو أن يفررّه عن ملكه بطريقه بأن يجعل له طريقاء ويميّره بجميع 
ا 
بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلّق حقٌ العبد به» والإذن يكون 
بأن يصلي فيه» وإذا صل فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة» وعند محمد 
صلاة جماعة» والقبض يكون فيه بالصلاة» فإنَّه صدقة» وقبض كل شيء 
عل حسب ما يليق به. 

واشتّرط الإفراز؛ لاله لا يخلص لله 2 إلا به؛ لاله ما دام حق العبد 
متعلقاً به إريتحرٌّر لله خَللة. 


.۳۲٣-۳۲۰ ينظر: العناية":‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لل 

وأما الصلاة فيه؛ فلأنّه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد. فإذا 
ار 0 مقامه أو يشترط فيه تسليم نوعه» وذلك في 
المسجد بالصلاة فيه» ولا يشترط فيه قضاء القاضي» ولا التعليق بالموت 
غند أي تحييقة؛ لحضول القضؤد يده بحلاف الوفت؛ لأن المقضوة من 
الوقف أن يتصدّقٌ بالعَلّة ويجبس الأصل". 

وقال أبو يوسف: يزول زاك ونه شرل ene‏ 
الوقف عنده إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالكه فيصح بمجرد القول» 
ولأنَّ التسليم عنده ليس بشرط؛ لاله إسقاط للك العبدء فيصير خالصاً 
لله لل بسقوط حى العبد". 

والسّقايةٌ -موضع يتخذ لسقي الناس - والخانٌ ‏ ينزل به المسافرون 
- والرباط -ما يبنئ للفقراء - والمقبرة يزول ملك الواقف فيها عند أبي 
TET‏ شقن ناشم لاسن هن CE‏ 
الخان والرّباط ودّفنوا في المقبرة زال الملك؛ اعتباراً للقبض اللائق» وعند 
أبي حينفة بحكم الحاكم؛ لأنّه إرينقطع عن حقٌّ العبد: آلا ترئ أنَّ له أن 
ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في الرباط» ويشرب من السقاية ويدفن 
في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت كا في 


.۳۲۹ ينظر: التبيين”:‎ )١( 
.۳۳۰ ينظر: التبيين7:‎ )۲( 


5 لل دل ب الإمعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 
الوقف علن الفقراءً بخلاف المسجد: لأنَّه إر يبق له حق الانتفاع به 
فخلص لله تعالل من غير حكم الحاكه". 


.۲۳۸ ينظر: الهداية5":‎ )١( 


لاساد الدكترو صلاع الوا ا 


أولا: الإقرار بالوقف: 

إذا أقر الإنسان في حال صحته بأنَّه وقف مالآ معيناً من أمواله وقفاً 
صحيحاًء ثبت وقفه بإقراره» ویقضی به. فيصبح ملزماً للواقف ولورثته 
من بعده إذا کان إقراره مستوفياً شرائط اعتباره» بأن يكون الواقف غير 

وإذا أقرٌ في مرض موته بِأنَّه قد وقف عقاره الفلاني» يثبت الوقف 
بإقراره هذاء ويكون في حكم ما لو أنشأ الوقف في مرض موته» فتسري 
عليه أحكام وقف المريض. 

وإذا أقر ورثة المتوق بأن مورثهم قد وقف عقاره في حال حياته 
صح الإقرار» ويثبت به الوقف في| عدا الدَّين والوصية. 

وإذذاك یا لفقا ی لاق لمرو ل شق 
وقف» ينظر: فإن عيّن في إقراره مالكاً وأسند إليه الوقف» بأن قال: هى 


۾ الا ساف ف أحكاه لار فف افر تان 
ملك فلان وقفهاء وجعلني متولياً عليهاء اله ير جع إلى فلان إن كان حي 
أو إلى ورثته إن كان ميتاًء فإن صدّقوا ما قال ثبت الوقف» وإن أنكروا 
الوقف إر يثبت» وإذا صدّقوه في الوقف وأنكروا جعل الولاية له لا 
تثبت لذي اليد المقرٌ ولاية» بل ينزع الوقف من يده» وأما إذا كان فلان 
E E a as‏ قف هه ماللة 
جهول» فإن الوقف يثبت بذلك. 

ثانياً: الشّهادة بالوقف: 

الأصل في الشّهادة لإثبات الحقوق أنَّا يشترط فيها لصحة تحملها 
اة النبامن للا اهود نه ويخترط لهك أذاكها صنق الدعوة 
وطلب المدعي. 

وتقبل الشهادة بالتسامع في إثبات أصل الوقف» وهو كونه 
موقوفاء ولو كانت مبنية علل التسامع دون المعاينة» بأن شاع خبر هذا 
القع نيعي و 

وألحق بأصل الوقف المصرف الأصلي. وهو كل مصرف مما تتوقف 
عليه صحة الوقف: أي جهة البر الدائمة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع م 

وتُقبل الشَّهادةٌ حسبةً علل منكر الوقف أو غاصبه؛ لإثبات وقفيّة 
المال» ويثبت مها الوقف. وينزع من يد ذي اليد الذي يزعم ملكيته وإن ار 
يسبق بدعوئ؛ لاله من حقوق الله تعاك". 


.١55-١١١ص ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا‎ )١( 


7 تعس جه سم حت الابعاف ل أحكاة الأوناف الطررشي 


المطلب السابع 
السجلات العقارية 

(الدفتر الخاقاني) 
بحث متأخرو الفقهاء عن القوة الإثباتية في قيود الدفتر الخاقاني» 
وهو سجل آنشيء في عهد السلاطين المتأخرين من آل عثان» وخاصة 
السلطان سليان والسلطان مراد الثالث» سجلت فيه جميع الأراضي 
والقرئ والمزارع ونحوهاء مما له ارتباط خيري أو تتعلق به مصالح 
العموم مع الحقوق المتعلقة بهاء وجعل لكل عقار صحيفة علل نسق 
السجلات العقارية الحديثة» وحفظ ذلك السجل في العاصمة 
القطسنطينية» في مكان محكم, من دونه أربعة أبواب حديدية» ووكل به 
حرس ووكيل أمناء بمسؤولية رهيبة عن حفظه» فإذا طرأً تبدل على حالة 
العقار ببيع أو وقف أو وارث أو غير ذلك من الأسباب» وقضي بذلك» 
يصدر فرمان سلطاني بموجبه» ويرسل بالطريق الرسمي إلى أمين الدفتر 
الخاقاني» فيفتح بمراسم خصوصة» ويسجل في حاشية صحيفة العقار 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب 3 
خلاصة ما قضيل به الفرمان السلطانى من تعديل القيدء ويحفظ أصل 
الفرمان في إضبارة خاصة»ء وقد سمى هذا السجل أيضاً: دفتر الحديد. 

هذ ی محل واا ما غزليها 
كل تصنيع أو تزوير» فاعتبرها متأخرو الفقهاء أقوئ البينات الخطية التي 
يعتمد عليها القضاءء بلا حاجة إلى إثبات مضمونها". 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص‌۲۹-۱۲۸٠.‏ 


۸ العاف في اخم لاردف افر 


المطلب الثامن 
انتقاض الوقف 
من الحالات التي ينتقض فيها الوقف ويعود للموقوف ملكاً ما 
1 ققوم شان عقار ليوو قنه قرم ی وا نخدا 
فظهر له شفيع وقضي له بأخذه بحق الشفعة» ولا يجب علل الواقف أن 
يشتري بالشمن الذي يأخذه من الشفيع عقاراً آخرء ويقفه مكان الأوّل. 
۲.إذا وقف إنسان مالآ على زعم أنه ملكه بأن اشتراه مثلاً فظهر له 
مستحق» وأثبت ملكيته له» فينقض ويرجع الواقف على بائعه بالثمن» 
ولايجب عليه أن يقف مالا آخر مكان الأول الذي استحقٌ. 
۳.إذا وقف الإنسان مالآ ثم ظهر عليه دين سابق لا وفاء له إلا 
ببيع الموقوف» ينقض الوقف. ويوق الدّين. 
. إذا قضى القاضي بإبطال الوقف؛ لنقصان شرائطه في مذهبه. 


لاساد الدكتور صلاح او الا ا 
.إذا طغين الماء أو الزلزال علل أرض الوقف» فأصبحت عديمة 

التفع يبطل الوقف وتعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وكذا إذا احترق 

حانوت الوقف ولريمكن إيجار عرصته أو استبد الها أو الانتفاع بها. 

5 إذا ]سيد ار الو قف شواة ا خد سيد غات الاسعندا له فانه 
يخرج عن الوقفية» فإذا كان قد استبدل به عقار مثله» حل الثاني محلّه 
وإذا بيع بالنقود يشترئ بالثمن عقاراً يحل محله في الوقفية 

.إذا غصب الموقوف غاصب» وعجز المتولي عن استرداده. 
ورضي الغاصب أن يصالح عنه علل بدل يدفعه إلى جانب الوقف» ساغ 
للمتولي أخذ البدل عنه» ويملك الغاصب الموقوف قضاءً» ويشتري 
بثمنه ما يحل محله في الوقفية". 


.170-١75ص ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا‎ )١( 


30 س 


المطلب التاسع 
شروط الواقفين في الوقف 

أولا: الشروط الممنوعة: 

١.شرط‏ يخالف قواعد الشرع» كما لو شَّرَطً أن لا يتدخل الحكام في 
أمور الوقف» أو شَّرَط استثار غلّة الوقف بالطرق المحرمة: كالرباء أو 
رط إنفاق شىء من غلة الوقف في السبل المكروهة شرعاًء فكل هذه 
لوو ااا 

؟.شرط يضرٌ بمصلحة الوقف وصيانته» كما لو شرط الواقف أن 
لا يعمر الوقف إذا احتاج إلى التعمير» أو شرط أن لا يستبدل بعقار 
الوقف إذا خرب ولريمكن تعميره والانتفاع به» فالشرط باطل. 

۳.شرط يضر بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه» کا لو شرط أن لا 
يؤجر عقار وقفه بأكثر ما عيّنء فالشرط لغوء ويجب أن بجر بأجر 


المثل. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجأاج سآ 
شط لذ فاقدة نه رغ كا لويشرظ الواقف أن دق بقوع 

من غلة الوقف على من يسأله في مسجد كذاء فهذا الشرط لغوء وللقيّم 

أن يصرف إلى سائل آخر؛ لعدم عبرة مكان السؤال» وإنا العبرة للفقر 
ثانياً: الشروط الجائزة: 


فهي الشروط التي ليس في أصلها مخالفة مبدأ شرعي أو ضرر أو 
عبث» بل هي في ذاتها يتعلق بها غرض صحيح للواقف» علك أن خالفة 
شرط الواقف عندما تصبح مخالفته ما تدعو إليه ضرورة المحافظة علل 
حياة الوقف» أو حسن الانتفاع به إا تدخل في حقوق الولاية العامة 
وصلاحيتها في تدبير مصالح المجتمع» على وفق ما توجبه قواعد 
السياسة الشرعية ومقتضى الحال» وهي: 

١.شرط‏ يؤول إلى تعطيل استشار الوقف أو قلّة الثمرة» كما لو نص 
الواقف عل منع الاستبدال بعقار الوقف» فإِلّه يعمل بشرطه هذا ما 
أمكن, فإذا تخرب جاز استبداله. 

؟.شرط في مصارف الوقف قد يؤول إلى التعذر» ىا لو وقف 
مرم وط أن كوت قا أو ماوعا هن قطر او ری مدن 
كالمصريينء فإنّه يعمل به ما أمكنء فإن إر يوجد من أوقف عليهم جاز 
صرفه لغيرهم. 
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۳.شرط يؤول إلى غبن القائمين بأعمال الوقف الضرورية في 
أجورهم» كما لو شرط الواقف لتولي الوقف أو لإمام المسجدأجراً 
محدداًء وكان أقل من أجر المثل المعتاد هذا العمل» وكان في غلة الوقف 
سعة جاز للقاضي إبلاغ الرواتب إلى أجور أمثالهم. 

:.شرط مخالفته أسهل لتحقيق المقصود وغرض الواقف» كا لو 
فللمتولي الخيار في أن يدفع لهم قيمة ذلك من النقد... . 

ومستند هذه المخالفة: أله راجع إلى أنَّ خالفة شرط الواقف إلى خير 
منه جائزة. 

ثالث الشروط اللازمة: 

وهي شروط تعبر عن إرادة الواقف في تعيين المال الموقوف. 
وليس لما علاقة باستثار الوقف أو نحوه ما يتصور فيه طروء عوارض 
تستدعى مخالفة شرط الوقف» كا لو شرط الواقف في الوقف على 
الأولاد والذرية أن توزع غلّة الوقف بالتساوي بين جميع الذرية. 

والقاعدة في الوقف: أنَّ شرط الواقف كنصٌّ الشارع» وتعد 
الدستور الفقهي المتبع في شروط الواقفين» فيلزم العمل به» ويعتبر 
القواعد الأصولية في فهمه» ومنها: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا أ 

١.نْ‏ عرف الواقف في زمانه هو المعتبرٌ في فهم مراده دون أصل 
اللغةء فيحمل كلام كل واقف وحالف وعاقد عل لغته وعرفه» وإن 
خالفت لغة الشرع وعرفه. 

؟. يحمل كلام الواقف على حقيقة معناه» فإن إريمكن فعلل المجاز» 
فإن إر يمكن هملء فلو وقف الإنسان علل أولاده ومن بعدهم فإلى 
الفقراء» لا يتناول سوئ أولاده الصلبيين دون أحفاده؛ 0 
الآولاد تقع علل الصلبيين» إلا إذا قامت قرينة عن قصده للمجاز. 

۳.إذا تعارض في صك الوقفيّة شرطان» ولريمكن التوفيق بينهماء 
عمل بالمتأخر منهماء وأهمل المتقدّم» ىا لو وقف علل ذريته بالتساوي بين 
الأكون:والاناف ف انيب :قم قال فا بعك عل الفريضة الشرعية 
تي كاة سحا ورز :تيس اا تمق ما ةا ی 

٤.إذا‏ تعلّق الاستحقاق بأحد الأوصاف» فمّن توفرت فيه عدّة 
أوضيا ف ها ءاعدل هذه ا اء لياف الف کال وف ارا 
غ ا عله ر او کان عضن ج ا و و و ر 
من الوقفين بالوصفين. 

4.ذا ذكرت عدّة متعاطفات وذكر معها وصنتٌ صالح للجميع» 
إن الوضت يرجم إل عا غار ف ل إل احم سرا ق أو 


م > الا ماف في اکم الأ قاف للظر بلسي 
تأخر» ىا لو قال: وقفت علل أولادي وأولاد أولادي الذكورء فإِنْ قيد 
اکرو لضفه إل أ ولاه لا ولاه 

؟.الشرط والاستكناء بعد المفردات المتعاطفة يرجعان إِك الكل لا 
إلى الأخير فقطء وهذا عكس حكم الوصف. كا لو قال: وقفت هذه 
الأرض علل أولادي وأقاربي وجيراني إن كان من طلبة العلم» كان طلب 
العلم قيداً للجميع. 

.الضهائر تعود إلى أقرب المذكورات قبلهاء إلا إذا دلت قرائن أنَّ 
فون الاقف غا حتاوف ولاه دقلو كيد إن الر ات افك ف غا 
اينه فللان وعلل أصهاره المحتاجين. فان الضمير المضاف إليه في أصهاره 
يعود إلى الابن لا إلى الواقف. 

۸.العطف بعد المتضايفين يعتبر عطفاً عن المضاف لا علل المضاف 
إليه» كما لو قال: وقفت على بني زيد وعمرو» دخل في الوقف عمرو مع 
بني زید» وإريدخل أبناء عمرو”. 

رابعا: تغيير الشروط: 

فو القر اهف القروة أن EIB‏ وك اعد الى قت 
لا يصح الرجوع عنهاء ولا التغيير والتبديل فيهاء فلو شر ط الواقف 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص57١-١5١.‏ 
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صرف ريع وقفه بين أولاده على الفريضة الشرعية في الميراث» أي للذكر 
ضعف ما للأنثى» فليس له تغيير هذا الشرط وصرف الريع بالتساوي 

وإن خروج الأمر من يد الواقف وامتناع رجوعه عن شيءِ من 
الشروط التي أبرم الوقف عليها إلا هو فيم إذا إر يحتفظ الواقف في صك 
الوقفية بحق التغيير والتبديل في شروط الوقف. فإذا اشترط لنفسه أو 
ارهق التعديل ف الشووظ جاز: 

والنواحي التي يمكن للواقفين ان يشترطوا لأنفسهم حق التعديل 
فيهاء هي ما أطلق عليها بعض متأخري الفقهاء والموثقين اسم الشروط 
العشرة» وهي: الزيادة والنقصان» والإدخال والإخراج» والإعطاء 
والحرمان. والتّغير والتّبديل» والإبدال والاستبدال» ويلحق بعضهم 
شرطي: التخصيص والتفضيل. وكل هذه الشروط يدخل في التغيير 
والتبديل» وإن التبديل عين التغيير» وكذا الإبدال عين الاستبدال» فكلها 
العشرة» ما يلى: 

١لا‏ يعتبر شبىء من هذه الشروط إلا إذا كان مشروطا في صلب 
الوقف. 


7 الإسغاف في أخكاء الأوقاف للظرابسي 
".يجوز أن يشترط الواقف هذه الشروط العشرة وما في معناها 
لنفسه ولغيره من تول أو سواه. 

۳.إذا اشترط الواقف لغيره شيئاً من سلطة التعديل في الشروط لا 
يملك الغير ذلك إلا في حياة الواقف. 

.٤‏ إن اشتراط حق تعديل الشروط واستبدال الموقوف» يقع علل 
ميرة واد با أكان مشووطا للواقف و لقترف إل ذا ارط 
له حق تكرار التعديل كلا شاء. 

او چ دق تقر :وديا | ا ا 
مصارف الوقف لا الولاية عليه» فإذا شرط الواقف لغيره حق التغيير 
والتبديل فليس للمشروط له أن يعبر في شروط التولية التي قرّرها 
الواقف» ولا يملك إخراج الناظر الذي له حق التولية والنظر بشرط 
الواقف. أما الواقف فيملك ذلك. 

د الأ روط العثرة اللذكوزة وسا ف اها قط بالأسقاط: 
فلو قال الواقف: أبطلت أو أسقطت ما اشترطته لنفسي يبطل حقه”. 


.195-١57ص ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا‎ )١( 
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المطلب العاشر 
اعتبار غرض الواقف 

TS 
فغرض الواقف في وقفه على أولاده ونسله تحقيق البر الدائم لجيمع‎ 
الذرية بمنفعة تجري عليهم باستمرار» وفي الوقف علل مدرسة علمية‎ 
غرضه إحياء العلم ونشره وتخريج العلاء» وني الوقف على الفقراء‎ 
فة إنتغاف هو لاا فة الو‎ 

وكثيراً ما يكون في عبارات وشروط الواقفين غموض وإبهام 
فالنظر الفقهي يقضي بأن يحَكّم في ذلك غرض الواقف عندما لا تستطيع 
القواعد الأصولية تعيين أحد الاحتمالاتء فما كان منها أقرب إلى غرض 
الواقف وجب ترجيحه والعمل به دون سواه؛ لأنَّهِ أقرب أن يكون 
مراده» ومن أمثلته: 

لو جاء في صك الوقف أو الواقف: «وقف عل ولده أحمد. وعلل 
من يحدث له من الأولادء ثم علل أولادهم...الخ». ثم وَلِدَ للواقف 


مسب حال ماف لي ابتاك م الأو واف للظر ای 
أولاد آخرون» فان الضمير في كلمة «له» يرجع إلى الواقف لا إلى ولده 
أحمدء وإن كان الأصل في عود الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور» وهو 
هنا أحمد. لكن هذا يخالف غرض الواقف من حرمان بقية أولاده. 

ولو وقف الإنسان علل أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده 
ثم من بعدهم علل جهة خير» دخلت بطون ذريته كلها في الوقف؛ إذ 
الثلاث مبدأ الجمع الذي لا هاية له» وهذا الموافق لغرض الواقف من 
تقديم ذريته علل الفقراء”. 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص5ا١-185.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ةع 


المطلب الحادي عشر 
ثبوت شروط الواقفين 
أولاً: الإقرار: 
E‏ 
قال : إني كنت وقفت عقاري هذا علل نفسي» ومن بعدي علل أولادي 
وذريتي بالتساوي» إن إقراره هذا كما يث ت اا 
aE‏ وى نوين e E‏ نش الوقف عاد 
لاماي E‏ 
ملك الإقرار به. 
E O N BIR‏ 
معاً بهذا الإقرار» فإن كان أصل الوقف ثابتاً قبلا مع شروط معيّنة ثم أقر 
بشروط أخرئ لاحقة» فان إقراره المتأخر لا يعتبر؛ لأنّه رجوع عن 
الشروط السابقة» وإقرار عل الغير» فلا يقبل» كما لو أقر بأنّه وقف على 
ذريته بالتساوي ثم أقر بأنَّه إا وقف عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


6مس ال عا قف في اکا ال رد ف للظرا المع 

”.يقبل إقرار الموقوف عليه بشيء من الشروط في الوقف علل نفسه 
دوذة خنية لآل EE EE N‏ 
الواقف جميعاً ذكوراً وإناثء ومن بعدهم علل الفقراء» فاعترفت إحدئ 
إناث الذرية بأنَّ شرط الواقف عل الذكور دون الإناث. حرَم المي من 
الاستحقاق بمقتضئ إقراره» ولا يسري ذلك علل من ر يصدقه من بقية 
الجن 

وهذا مختلفٌ عن الإسقاطء بأن يقول: أسقطت حقي في هذا 
الوقف» فهو إنشاء للحال مع قيام سبب الاستحقاق الدائم» والوقف 
ليس من الحقوق القابلة للاستحقاق كالإرث» فلا يصح إسقاطه 
زاو ا ف لله ا یط واه رھ قرط 
ثابت لازم ناشيء عن إرادة غيره» لا سلطة له عليه» فله بعد الإسقاط أن 
يعود إل المطالبة”. 

ثانا الشهادة: 

يثبت أصل الوقف بالشهادة ويثبت مها شروط الواقف» سواء أكان 
اا او اا لاف أصيل الرقضه ور داة أن ا 


.189-١85ص ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا‎ )١( 
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وتختلف الشهادة في أصل الوقف عن الشهادة علل شروط الوقف 

آل فل اة اة عا الوط ال تيك حفونا 
خاصة لأناس موقوف عليهم؛ لأن شهادة الحسبة إا شرعت لصيانة 
الحقوق والحرمات العامة: 

"ئها لا تقبل الشهادة في إثبات شروط الواقف بالتسامع كما تقبل 
في إثبات أصل الوقف؛ لضرورته في إحياء الأوقاف القديمة. 

فالوقفية تعتبر في نظر القضاة حجة كافية لإثبات أصل الوقف. 
الشروط يعتبر ثابتاء فيستحق الموقوف عليهم بمقتضاه» ويقضئ لهم 
بموجبه» مها تقادم عهد الوقفية. 

والثبوت بالوقفيات يؤول في الحقيقة إلى الثبوت بالطريقتين 
ا الآقراو بو اهيا ولك كن ل ف ا ا ت 
حاف فإن تسق سجر ا د ن إا رالا 
وإما إلى إثباته عليه بالشهادة» والقضاء به عند الإنكار”. 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص٤۹۷-۱۹٠.‏ 


و ا 

رابعاً: التعامل : 

وهو توارد العمل علل أمر واحد في الوقف من ثلاثة قرام عليه 
ا د 

فلو جرئ المتولون في وقف الجامع علل أن يُسكنوا إمامه دارا معينة 
من دور الوقف مجاناً علاوة على مرتبه» يعتبر في الوقف تعاملاً عل 
سكنى الإمام هذه الدار مجاناً. 

وليس في أصل المذهب تحديد لعدد القوام الذين يثبت بعملهم 
تالق الوففت وار اليا الفا عا قلنا: 

ويتعلق التعامل بالحقوق والمضارف: لا غبارات شروط الرقف 
وصيغها اللفظية؛ لأنَّ التعامل من قبيل التسامع» وشروط الوقف لا 
تثبت بالتسامع» فيثبت بالتعامل طريقة عملية في الوقف. تقوم مقام 
وط الواقف فته 

والتعامل لا يعتبر إلا إذا توفر شرطان: 

١.عدم‏ وجود شروط ثابتة في وقفيات معتبرة تخالفه. 

".أن يكون القوّام المتعاملون إنا تولوا عل الوقف تولياً صحيحاً 
بنصب القاضي إياهم نصباً صحيحاًء أو مَن له صلاحية النصف 
شرعاً". 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا صة99١-5١5.‏ 


للأستاة الدكتور ضلاح آبو الحا o‏ 


المطلب الثاني عشر 
انقطاع الشروط 
يعتري شروط الواقفين الانقطاع» ومعناه: أن يتعذر العمل 
بالشروط لاهن سييين: 
١.جهالة‏ الشروط» وهي انقطاع ثبوت الشرط» وتسمئ بالوقف 
المنقطع» وحينئلٍ يتوقف في أمره» فلا يعطئ أحد ممكن يدعي فيه حقا ما 
ريبرهن علل استحقاقه 
بالوسائكل القبولة وإلا ضرف للفقزاء: 
”.فقدان الموقوف عليه» وهي انقطاع شرط المصرف» وتسمى 
بالشرط المنقطع» ويأخذ حكم الوقف المنقطع في صرفه إلى الفقراء ما دام 
شط ول الان 
أ.منقطع الأول» بآن إريوجد من يتناوله الشرط منذ ابتداء الوقف. 
كا لو قال الإنسان: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدا عن 
ورثة فلان» علق قدن موازيئهج منه» وكان فلان المسكي يا قإن غلة 


6ل 07س حا ل عقن و أشكام لوقاف للظر بلسي 
الوقف تصرف إلى الفقراء ما دام حيأًء ولا شيء لورثته قبل موته؛ لأنّم 
لا يسمون ورثة فلان إلا من بعد موته» لر وو هده 
الموت. 

ب.منقطع الوسط: بأن وجد المستحق المشروط ثم فقده كما لو 
وقف علل أولاده الحاضرين ومّن سيحدث له من الأولاد. ثم من بعد 
أولاده جميعاً فعن جهة بر عَيّنها فاستحق أولاده الوقف ثم ماتوا ثم 
منقطع الوسط تصرف غلته إلى الفقراء. 

ومكن أن يكون الانقطاع في التولية في الأول والوسطء كا لو 
شرط الواقف التولية للأعلم أو للأسَنَ من أولاده الذكورء وليس له 
ين الوقفب أولاى أو ليس له سوئ الإناث؛ 

وحكم الانقطاع في شرط التولية: أنه يعود إلى القاضي الشرعي 
بمقضتى صلاحيته العامة في لصب متول علل الوقف لأجل إدارته 
حيث يرجع إل القاضي بحكم ولايته العامة”". 


.۲٠۱۹-۲۰۹‌ص ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ەه 


المببحث الثاني 
دراسة عن الاستشار للوقف 


مه 


مهيد: 

إن ا و لواف ا 
لتحقيق التكافل الاجتماعي» وتأمين المصادر المالية لأعمال الخير» وأصبح 
أحد معالر الحضارة الإسلامية» وجمع بين التنظيم الدنيوي والحرص علل 
استمرار الثواب للواقف» وبقاء الأجر بعد الوفاة» واستفادت الأجيال 
المتلاحقة من ميراث السابقين الخيرية عن طريق الوقف. 

وتعتمد آلية الوقف حقيقة علل المحافظة على رأس المال» وصرف الغلة 
والربح والثمرة للموقوف عليهم في مختلف وجوه الخير والمصالح العامة 
واقتضى ذلك أن يظهر ناظر الوقف ليحافظ على أصل الوقف» ويتوك عمارته 
وصيانته» ويقوم بالإشراف عل تنميته» ليكمل الواجب الملقى عليه في توزيع 
تمراثة وريعه» وهذا هو المنطلق الأسامي للاستشار المالي والاقتصادي 
لأموال الأوقاف بحسب الحال والظروف والإمكانيات. 


ار عا اکا ال د ف للظرا ای 

لذلك رجا اللا والفقهناء والنطاو عا الو قف صغ معدددة 
لاستثار الوقف محلياً ودولياًء وحافظ الوقف على وجوده واستمراره عبر 
التاريخ ومرور السنين". 

وكان القاضي توبة بن نمر الذي توك قضاء مصر سنة (5١١ه)‏ أول 
قاض تسلم الأحباس (الأوقاف) في زمن هشام بن عبد الملك (78١ه)ء‏ 
وقال توبة رحمه الله تعالى: ما أرئ مرجع هذه الصدقات (الأوقاف) إلا إلى 
الفقراء والمساكين» فأرئ أن أضع يدي عليهاء حفظاً لها من التواء (الملاك) 
والتوارث»" (وضع اليد عليها من الورثة)» وقال الكندي” عن توبة: «أول 
قضاة مصر تسلم الأحباس إلى ديوانه توبة بن نمر سنة ثمان عشرة ومئة» ثم 
قال: فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديواناً عظياً). 

وجوهر الوقف» ومقصده الأساسي» هو استمرار المنفعة والثمرة 
والغلة؛ لان من خصائص الوقف تأبيد الانتفاع به واستمراره إلى المستقبل» 
فالأصل فيه الاستمرار في العطاء والنفع» وإِنَّا حبس الوقف من أجل 
استغلاله مع المحافظة على الأصول . 

فالخلاقة .بين الوق والاست]زغلاقة أساسية ومقثة والاسغاز 
يشمل: أصول الأوقاف» وبدل الوقف» وريع الوقف وغلته. 


() ينظر: استثار المعاصر للوقف للزحيلي ص ”. 
(5) الولاة والقضاة للكندي ص٠٠۲ء‏ وينظر: الدولة الأموية للصلابي ؟: ۷١٤٤ء‏ وغيرها. 
(9) في الولاة والقضاة ص٠١75.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب لاق 

وال هدف الاقتصادي المباشر لاستثار أموال الأوقاف: هو تأمين الدخل 
المرتفع بقدر الإمكان لصرفه في مواطنه المحددة» دون التهاون في الأصل 
والعين الموقوفة» وهذا يوجب أيضاً التوسع في الاستغلال وإعادة الاستثار. 

وينتج أنَّ القصد من استثار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة 
تدر ريعاً إضافياً يستفيد منه الوقف والموقوف عليه» وذلك بحسب العين 
الموقوفة» فقد تكون مالا يجوز استثاره: كالمسجد. والمقيرة» والآلات 
والأواني المخصصة للاستعمال» وقد يكون ما لا يمكن استثاره لنص 
الواقف: كالمستشفئ التي يعالج بها مجاناًء وقد يكون الاستفار حتمياً في 
النقود عند من أجاز وقفهاء والتي توسعت في عصر.نا الحاضرء فيكون 
استثارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة» ومثلها الأسهم وصكوك الاستثار 
الإسلامية» وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستثاره والاستفادة من ريعه 
الثابت: كالعقارات التي تؤجرء فيكون استغثارها بالإجارة أو المساقاة 
للآراضي الزراعية» والإدارة للمصانع. 


وَإِنَّ الوقف بحد ذاته هو استثار لتنمية الموارد لتغطية الجهات الموقوف 
عليها: كالمساجد, ودور العلم» والفقراء؛ لأنَّ الوقف تحبيس للأصلء 
وتسبيل للمنفعة؛ والمنفعة بحد ذاتها هي الاستثارء أو نتيجة الاستثيار» لان 
المنفعة الناجمة عن العين المحبوسة لا تكون إلا عن طريق الاستثار والجهد 
فيه» لأنَّ الاستثار يقوم على ركنين: امال الأصلي» والجهد المبذول فيه» وكل 
الل نرج ا ا ار ابجع الى و ا 


8۸ اغات في أشكاء'الأوقاف للظرا ناس 
أو مؤسسة الوقف أن يقوم بهاء وقياساً على وجوب استثار أموال اليتامى, 
للشبه الكبير بين الأمرين في ا حفاظ عليهاء وا حرص علل تنميتها 
واستثارهاء وخاصة أنَّ حاجات الموقوف عليهم تتزايد مع تزايد السكان» 
ما يقتضي أن يواكبه تزايد ماثل علل الأقل في تنمية موارد الوقف وغلته. 

والهدف من الاستشار عامة: هو الحفاظ عل تنمية المال وزيادته: 
والحفاظ عل ديمومة تداول المال وتقلبه» وتحقيق الرفاهية للجميع» وتحريك 
الأموال فيم يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والأمة. 

وجار اها و ا اقرا عرو ا ا ا 
والاختلاف في جني منافعه وتأمينهاء وأوجبوا على الواقف وعلل من ولاه 
إجارة الوقف. 

وإذا تعطل الوقف أو اختلت منافعه» فإن كان بسبب مضمون: 
كإتلاف مال الوقف» فيجب أخذ الضمان والتعويض وشراء مال تماثل 
للأول؛ ليكون وقفاً مكانه» لئلا يتعطل غرض الواقف» أو يضيع حق 
الموقوف عليهم» وإن كان بسبب غير مضمون وبقي شيء من الوقف فلا 
ينقطع الوقف في الأصح» وينتفع به إدامة للوقف في عينه» فإن بلي الموقوف: 
كخصر ال مسجد وأخشابه» فتباع ويصرف ثمنها في مصالح الموقوف عليه» أو 
يشتري بثمنها مِثلاً للتالف. ويصبح وقفاً". 


(۱) ينظر: الاستثار المعاصر للوقف للزحيلي ص١‏ -۸. 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج هه 
وبحسب الأماكن» وتطور الزمان. 

وكان الاستثار في العهود الأول محصورا بأنواع محددة» ومع مرور 
الأيام ابتكر العلماء ونظار الوقف وسائل جديدة لاستثار الوقف حسب 
اا 

4 1 

وفي العصر الحاضر أوجد العلماء والمفكرون والفقهاء وسائل حديثة 
ومتطورة لاستثار الوقف» وحققت نتائج باهرة» ولا ال الانتكار مرا 
والتطور قاتا 

لذلك نعرض أولاً وسائل استثار الوقف الفقهية التاريخية» ثم نعرض 
ثانياً وسائل استثهار الوقف المعاصرة”. 


. ينظر: الاستثار المعاصر للوقف للزحيلي ص9‎ )١1( 


لت سس > سي العاف ف اكا ال رو ف لطر ناس 


المطلب الأول 

عرض الققهاء و رعذ لاستثار الوقف تتناسب مع زمنهم» 
ونعرضها باختصار: 

أولا : إجارة الوقف: 

وهي الصيغة المتداولة والمنتشر-ة منذ مطلع العهود الفقهية الأولى. 
وحتى اليوم» وستبقئ للمستقبل» وهي الأكثر شيوعاً في عقارات الأوقاف. 
سواء كانت أبنية أم أرضاً زراعية» أو أرض فضاء. 

والإجارة: عقد علل منفعة مباحة معلومة مدة معينة بأجر معلوم» أو 
هي تمليك منافع مباحة لشيء مدة معلومة بعوض. 

فناظر الوقت يوجر الغين الموقوفةء:ويملك منافهها لعتخضن ما (وهو 
المستأجر) مدة معلومة مقابل عوض معلوم؛ ليعود به علل الموقوف عليهم» 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لا 

والإجارة مشروعة باتفاق الفقهاء. وتحقق المدف من الوقف بحبس 
الأصل وبقاء العين» ثم ا حصول علل الأجرة والثمرة؛ لينتفع بها الموقوف 
عليهم» وتتم إجارة الوقف من الموقوف عليه أو المتول. 

وظهرت أنواع أخرئ ومتطور لإجارة الوقف علل مر التاريخ 
ونعرضها تباعاً. 

و 

:ركحلا.١‎ 

هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء 
والغرس أو 
فيعطي المستأجر حقاً بالقرار المرتب الدائم لمدة طويلة عن الأرض الموقوفة» 

1 7 ۶ 3 ع 04 ع 8 
ويسمئ حق الحكر أو المقاطعة» بأن يقيم المستأجر مشروعا زراعيا أو صناعيا 
علل أرض موقوفة با لا يضر بمصلحة الوقف. وصورته: أن يعقد القاضي 
أو ناظر الوقف عقداً مع آخر يسمئ المستحكرء الذي يدفع لجانب الوققف 
فورا مبلغاً يقارب قيمة الأرضء ويلتزم بمبلغ آخر ضئيل يستوق سنويا 
لجهة الوقف» ويكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع» 
ر هذا و رر م 

EEN NOSSO SEES 
وقد بطل الانتفاع به» وأن لا يوجد للوقف غلة يمكن بها إعادة عمارته به»‎ 


7-7 ا ات فشكا اذاف لطر ی 
وأن تكون أجرته تعادل أجرة الوقف» ويكون لناظر الوقف حق تعديل 
مقدار الأجرة إذا غلت الأجور أو رخصت؛ لتبقى مساوية لأجرة المثل. 

وأجاز الفقهاء في الُكر أن تستمر الإجارة حتئ تهدم المنشآت التي 
أقامها المستأجر. وبطلان نفعهاء وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموقوف 
من جديد إلى مستأجر آخر؛ ليعيد إليه صلاحيته للانتفاع به. 

و 

".المرصد: 

وهو في إجارة عقار الوقف» وهو دين يثبت علل الوقف لمستأجر عقار 
مقابل ما ينفقه بإذن المتولي علل تعميره وبنائه عند عدم وجود غلة في الوقف» 
ل وغويةة امرواعتسة ريد كريد لشن A EE‏ 
ملكية البناء للوقف» وحق المستأجر بالاستمرار بالتصر_ف والانتفاع من 
الوقف له ولورثته. 

۳.الكدك: 

هو زيادة يضعها المستأجر في عقار الوقف المستأجّر زيادة متصلة» أي 
هو الأشياء الثابتة في الحوانيت الموقوفة» وتتصل بها اتصال قرار ودوام» 
لعلاقتها الثابتة بالعمل الذي يارس في هذا العقار» وجرت العادة أن ينشئ 
مستأجر عقار الوقف هذا الكدك فيه من ماله لنفسه عل حسب حاجته بإذن 
متولى الوقف» وقد يسمى الكدك «سكتى» ف الحوانيت والمحنلات 
التجارية» ويسمئ «كرداراً» في الأراضى الزراعية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا 

؟.القميص: 

هو حق لمستأجر دار الرحى الموقوفة» يخوله البقاء فيهاء لما له فيهامن 
أدوات الطحن وآلاته ولوازمه. 

ه.مشد المسكة: 

حق لمستأجر الأرض الموقوفة في البقاء بسبب ماله فيها من حراثة 

2 

وساد إذ يتضرر إذا أخرج منها. 

٦.حق‏ الإجارتين: 

هو ما ينشأ عن عقد إجارة مديدة بإذن القاضي الشر-عي على عقار 
الوقف المتوهن الذي تعجز غلة الوقف عن إعادته إلى حالته من العمران 
السابق» ويدفع المستأجر أجرة معجلة تقارب قيمة العقار» وتؤخذ لتعميره. 
وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها لتدفع كل سنة» ويكون 
إجارته مدة طويلة» وللحصول عل غلة وأجرة» ومن هنا سميت 
بالإجارتين» وتدفع الأجرة المؤجلة للموقوف عليهم» وذلك وسيلة لاستشار 
الوقف. 

وحق الإجارتين يشبه ال كر والإحكار. لكن يستغل المبلغ المعجل 


2# لس س الما شاك ا ا ی 

۷.القيمة: 

حق مستأجر البساتين الموقوفة في البقاء فيها كذلك مع دفع أجرة» لما له 
من أصول المزروعات التي تدوم أكثر من سنة: كالفصفصة» أو عمارة الجدار 
المحيطة التي أنشأها المستأجر. 

6.حق القرار: 

وهو أن يأذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في الأرض 
الموقوفة» ويكون ما ينفقه في البناء ينا عإن الوقف يستوفيه من أجرة الوقف 
بالتقسيط» عن أن يكون للمستأجر حق القرار «البقاء» عإن عقار الوقف. 
ويكون البناء ملكا للوقفء وتكون الإجارة لمدة متفق عليهاء ويحق 
للمستأجر خلاها التنازل لآخر ببيع حقه عليه» وهو أساس الخلو الذي شاع 
وا 

انا الاستبدال في الوقف: 


هو بيع العين الموقوفة التي انعدمت منفعتها بشكل كامل أو غالب» ثم 
شراء عين أخرئ وجعلها وقفاً بدلا منهاء فهو نقل الوقف من عين إلى 
أخرئ» وذلك بقصد الحرص علل استثار الوقف. والحصول عل الغلة 
والمنفعة والثمرة منه حسب قصد الواقف...» فجاز ذلك في معظم الحالات 
ما دام يحقق مصلحة للوقف» خاصة إذا تعذر الانتفاع بالوقف كاملا أو بم) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 
التصرف من الاستبدال. 

والمقصود من استبدال عقار وقفي بالبيع والشر-اء هو الحرص علل 
الانتفاع بالوقف واستشاره» وذلك بتعمير موقوف آخرء وأن يكون 
الاستبدال لصالح الوقف» وأن يكون البدل أفضل بالمواصفات والريع» مع 
الحرص عل تحقيق المنفعة المقصودة أصلاً من الموقوف. 

ثالثاً: المزارعة: 

هي دفع الأرض لن يزرعها علل أن يكون له جزء من إنتاجهاء ويكون 
البذر من مالك الأرض أو ناظر الوقف. 

فإذا كانت الأرض الزراعية موقوفة» فإما أن تسلم للموقوف عليهم 
يزرعونها بأنفسهم» ويتقاسمون الإنتاج الزراعي فيما بينهم» بحسب الاتفاق» 
وبيحسب ا لحصص» وإما أن يدفعها الناظر أو المتولي لشخص آخر يزرعهاء 
ويأخذ حصة متفقاً عليها من الإنتاج» ويتسلم الناظر أو الول حصة 
الوقف» ويوزعها علل الموقوف عليهم» أو يبيع الإنتاج» ويوزع ثمنه علل 
الموقوف عليهم بحسب شرط الواقف. 

ويمكن لإدارة الوقف أن تستثمر الأراضي الزراعية مباشرة مع 
استخدام التقنيات الزراعية الحديثة المؤدية إلى زيادة الإنتاج» وتحسين الجودة» 
وانخفاض التكاليف» مع حسن اختيار أنواع الزروع والمحاصيل والأشجار 


تجح 77777 اللأسعاف في أحكاء' الأوقاف للظرا ناس 
المثمرة التي تدر إنتاجاً طيبأء مع قلة حاجتها للنفقات عليهاء مثشل: استعمال 
وسائل الري الحديثة» والتسميد وآلات الحرائة والحصاد. وصنوف البذار 
والفسائل المتميزة وحماية المؤروعنات والة ار يؤساتل مكافحة احفر لات 
الحديثة» والمبيدات المصنعة» ما يضمن أعلل قدر من الإنتاجية بأقل قدر من 
التكاليف» مع الاهتام والتخطيط لاستخدام أحدث وسائل التخزين 
للمنتجات. والتبريدء والفرز والتعبئة والنقل والبحث عن الأسواق. 
زاهاالساتاة: 


هي سقي الشجر وخدمته علل جزء معلوم مشاع من ثمره لمدة معلومة: 
كن و كار 

فإذا كانت الأرض مزروعة بالشجر: كالنخيل والعنب والتفاح» فان 
الناظر أو المتولي يدفعها إلى شخص؛ ليقوم علل رعاية الشجر بالسقي 
والخدمة» ويتقاسمان الثمرة فيها بينهها بحسب الاتفاق» وما يستلمه الناظر أو 
المتولي يوزعه علل الموقوف عليهم» أو يبيعه» ويوزع ثمنه على الموقوف 
عليهم. 

والمساقاة استثار عام في البساتين المشجّرة عامة وأراضي الوقف 
خاصة» وهي وسيلة فقهية قديمة» ولا يزال المسلمون يتعاملون بها طوال 
التاريخ وحتى اليوم» وهي في حقيقتها شركة تشبه المضاربة» ويمكن تطبيقها 
علل البساتين الموقوفة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 

اشا المغارسة: 

هي دفع الأرض لن يغرسها بالشجرء ثم يتعهدها حتى تثمر» وله نسبة 
معينة من ثمرتهاء وتسمئ المناصبة يِن زرع التصب» وهو فسيلة الشجر. 

فإن كانت الأرض الزراعية موقوفة؛ فان الناظر أو انون يدفعها 
لشخص آخر ليزرعهاء وينصب الشجر فيهاء ويقوم عليها بالسقاية والرعاية 
كالمساقاة» ويتقاسان الثمرة فيا بينهها بحسب الاتفاق» وما يستلمه الناظر أو 
المتولي يوزعه علل الموقوف عليهم» أو يبيعه ويوزع ثمنه علل الموقوف عليهم. 

والمغارسة ته رتوغة كا ماقا وهي :وسيلة اشسفارعابة لوقك 
وغيره» ووسيلة فقهية قديمة» وشرح الفقهاء أحكامها. 

ويمكن أن تتم المزارعة والمساقاة والمغارسة بصيغة معاصرة» وهي 
صيغة المشاركة المستمرة» بأن تتفق المؤسسة الوقفية مع المستثمر علل إنشاء 
شركة للانتاج الزراعي علل أن يقوم المشروع علل الأرض الموقوفة لمدة طويلة 
لاتقل عن ١5‏ سنة بالشروط المتعارف عليها في مثل هذه الشر-كات» وبا 
يعود بالنفع والخير علل الموقوف عليهم. 

سادساً: المضاربة: 

المضاربة شركة وهي عقد بين طرفين يقدّم أحدهما المال» ويقدّم الآخر 
العمل» ويتقاسمان الربح بحسب الاتفاق. 


۸ ار غات في أحكاء' الأوقاف لطر ناس 
وهي وسيلة استثار قديمة» أجمع الفقهاء على مشروعيتها وبحثوها 
بإسهاب وتفصيل» وتقع بين الأشخاص عادة على النقود. أي الآثمان من 
الدراهم والدنانير» ويمكن أن تدخل أموال الوقف مشاركة في مشروع 
تجاري أو صناعي أو زراعي» وفي الشركات المساهمة» والمشاركة في الصناديق 
الاستثارية المباحة» والمشاركة في المحافظ الاستثارية» كمحفظة المتاجرة 


.١5-١٠١ ينظر: الاستثار المعاصر للوقف للزحيلي‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 


الوسائل المستحدثة 

ظهرت في العصر الحاضر علل يد العلماء والفقهاء عقود جديدة في 
المعاملاات المالية المعاصرة» وفي طرق الاستار: 

ويمكن استخدام هذه الوسائل المستحدثة المعاصرة في أموال الوقف. 
بأن يتم التعامل بها لاستشار مال الوقف لكسب أحسن للغلة والريع له. 
ليستفيد منها الموقوف عليهم» وينتفع منها المجتمع والآمة» ولذلك نفتح 
المجال أمام الوقف للاستشار عن طريقها داخلياً ودولياًء مشل: المشاركة 
المنتهية بالتمليكء والإجارة المنتهية بالتمليك» والاستصناع الموازي» 
والمساهمات في رؤوس أموال الشر-كات: كالأسهم والصكوك وسندات 
الإسلامي» وما في حكم ذلك. 


و۷ ال عاف في اکا الا رد ف لطر الس 

وعرضت هذه الصيغ علل مجامع الفقه الإسلامي فأجازتهاء ووضعت 
ها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معهاء والتي تحتاج إلى صياغتها في 
شكل دليل شرعي؛ لتكون مرشداً في التطبيق العملي» ونعرضها باختصار: 

أولاً: سندات المقارضة : 

وهي وسيلة لتوفير التمويل اللازم لإعمار الممتلكات الوقفية» وأول ما 
صدر فيها القانون الأردني المؤقت رقم ٠١‏ لسنة ١۱۹۸م»‏ وذلك بطرح هذه 
السندات علل الجمهور؛ ليشتركوا فيها بدفع مبلغ محدد من المال؛ ليستفاد منه 
في إعمار الأراضي الوقفية واستشارها للإيجار والسكن وغيره» وهو إحياء 
عملي للأراضي الوقفية المجمدة أو المهجورة بدون الاستفادة منهاء ويتم 
تطبيقها عن طريق المضاربة أو القراض لتحقيق الربح وتوزيعه علل 
المشاركين والموقوف عليهم. 

وحظيت سندات المقارضة باهتام واسع لدى الفقهاء وعلاء 
الاقتصاد. وذرست في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته الثالشة» 
ثم خصص لا ندوة مستقلة في الدورة الرابعة لاستكمال دراستهاء وأخذ بها 
البنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

ويجري العمل في صيغة سندات المقارضة بطرح عدد معين من 
السندات للاكتتاب العام» وتخصص حصيلة هذه السندات لمشر_وع معين» 
ويكون جميع المكتتبين شركاء في دخل المشروع» علل أن بخصص جزء من 
الريع سنوياً لإطفاء عدد من السندات بدفع ثمنها لتصبح ملكأ لمؤسسة 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب آلا 
الوقف» بحيث يتم إطفاء جميع السندات تدريجياًء وبعد إطفاء جميع السندات 
يصبح المشروع ملكأ للأوقاف» وقد يتبرع المساهمون أو بعضهم بسنداتهم 
لر فة صدا لا خو وار اتب وها ناطتفه عملي وزارة الأوفاتك 
بالآأردن» وعملت «سوق الأوقاف التجاري» في عمان. 

ثانياً: الاستصناع: 

الاستصناع لغة: هو طلب عمل الصنعة من المصانِع فيا يصنعه. 

واصطلاحاً: هو بيع عين موصوفة في الذمةء لا بيع العمل» وقد يشترط 
فيها العمل من المصانع. 

وإريطبق الاستصناع علك الأوقاف إلا في العصر الحاضرء نظراً لعدم 
توفر السيولة القدية فتك الأوفاتالتامن اسار واستخلال الأراضي 
الوقفية» ولذلك اتجه المشرفون عن الوقف إلى المصارف الإسلامية لتمويل 
الاستشارات علل الأراضي الوقفية بموجب عقد استصناع» بحيث تقدم 
الأوقاف كافة المواصفات والمقاييس المطلوبة لإقامة المشروع» وتقوم الجهة 
التمويلية بالعمل الموكل إليها من خلال أجهزة متخصصة تابعة لهاء أو 
بالاستعانة بغيرها من الجهات المتخصصة للقيام بهذا العمل. 

وتقوم الأوقاف باستلام العمل بعد التأكد من مطابقته للمواصفات 
والمقاييس والشر_وط المطلوبة» بالاستعانة بخبراء ومتخصصين» وتدفع 
الثمن للجهات الممولة على شكل أقساط محددة القيمة والمواعيد. بناءً عن 


ب 2 ا ات ا كاد الاو ق ی 
الريع المتوقع لاستغلال المشروع» وتوزع قسماً من الريع أثناء ذلك علل 
الموقوف عليهم» وبعد انتهاء الأقساط توزع الريع كاملاً عليهم. 

ثالثاً: الاستصناع الموازي: 

يعتمد الاستصناع «العادي» علل طرفينء المستصنع والصانع» بأن 
يطلب شخص من آخر سلعة مصنعة بأوصاف خاصة بمبلغ معين» أما 
الاستصناع الموازي فيقوم علل ثلاثة أطراف» كأن تطلب شركة من مصر-ف 
أو من وزارة الأوقاف أن تصنع لها سلعة» أو بناء بأوصاف معينة» لقاء مبلغ 
من المال» وبا أن المصرف أو وزارة الأوقاف لا تصنع حقيقة الأمر المطلوب» 
فنا تعقد استصناعا موازيا للأول» فتتفق مع نجار لاستصناع الطلوب 
السابق بأوصافه وشروطه» أو تتفق مع مقاول لبناء شقق أو أبنية بالأوصاف 
التي طلبتها الشركة سابقأًء لقاء مبلغ أقل من المتفق عليه مع الشر-كة» ثم 
يستلم المصرف أو الوزارة الشي-ء المصنوع أو البناء» وتسلمه إلى الشركة 
ويكون الفرق بين السعرين ريعاً وربحاً للأوقاف. 

ويمكن أن تكون صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي لأصول ثابتة 
لتقديم الخدمات والمنافع: كاستصناع عقارات لأجل الإجارة» واستصناع 
آلات ومعدات لأجل الإجارة» واستصناع أصول ثابتة بدلا من المستهلكة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اا 

رابعاً: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: 

وهي نوع من المشاركة يعطي بموجبه الممول للشريك الحق في الحلول 
محله في ملكية المشروع» إما دفعة واحدة» أو علل دفعات» حسب ما تقتضيه 
الشّروط المتفق عليها. 

وهذه الصيغة أقرتها العديد من المؤتمرات الفقهية والندوات العلمية 
اللتخصصة وهيئات الفتوئ للبنوك الإسلامية؛ لموافقتها للأحكام الفقهية 
المقررة في هذا الخصوصء وذلك علل أساس إجراء ترتيب منظم لتوفير جزء 
من الدخل المتحصل ليدفع أقساطاً لسداد قيمة ا حصة المتنازل عنهاء ليصبح 
العقار كاملاً للوقف مع الزمن» ويصرف الجزء الباقي من الريع علل الموقوف 
عليهم» فإن تمت الملكية للوقف - بعد انتهاء الأقساط - صار الريع كاملاً 
E‏ 

وصورتها: أن تقوم شركة» تُقَدَّم فيها الأوقاف الأرض اللازمة لإقامة 
المشروع عليهاء وتَقَدّم المصارف الإسلامية مثلآء أو شركة ماء التمويل المالي 
اللازم؛ عن أن يتضمن العقد وعدا ملزماً من جانب الممول ببيع حصته 
للأوقاف» وتقسم الأوقاف حصتها من الربح إلى قسمين: الأول: للإنفاق 
علل الموقوف عليهم» والثاني: خصصه لتسديد ما قدّمه الممول» لتصبح 
الأرباح في المستقبل كاملة للموقوف عليهم» ويشارك المستثمر الممول برأس 
مال نقدي» وبالإدارة» ويحصل علل عوض عن جهوهه الإدارية» ويمكن أن 
تؤجر الأرض عل المشروع بأجرة المثل» وتعود الأجرة إلى المؤسسة الوقفية» 


ال > اا لمعاف ی اکم الأو قافن اللظر ای 
ويحسب الإيجار ضمن التكاليف الإدارية للمشروع» وتبدأ المئؤسسة الوقفية 
قاشراء:نصوب امير ع :طريق الأفساط المسربة التجهرية أ والتتوية: 
ا ا ل اه 
المؤسسة الوقفية حت تصل حصة المستثمر إلى الصفرء وتستقل المؤسسة 
الوقفية بالمشروع وتنتهي الملكية الكاملة ها. 

ويمكن تنويع صيغ المشاركة المتناقصة في العقارات الوقفية في الفنادق» 
والعقق القندفب :»ب ف اا ر اله و اتات الا 
بشرط الالتزام بالأحكام الشرعية في الحلال وال حرام. 

خامساً: الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك» والبيع التأجيري: 


ولا فق اف غا ن أرقبها ا ا ف و 
مصرفاً إسلامياء بأجرة سنوية معينة» علل أن يقوم الممول بالبناء علل هذه 
الأرض» بشرط أن يتضمن العقد وعدا ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء 
للوقف» ويتقاضى الثمن علل أقساط سنوية يتم دفعها إليه من الأجرة التي 
تأخذها الأوقاف» ثم يصبح البناء كاملاً-مع الآرض -للأوقاف التي توجه 
الغلة والريع للموقوف عليهم. 

وتكون قيمة القسط السنوي أقل من قيمة أجرة الأرض السنوية 
ويكون غندد السنوات الى سيقن فيها المستأجر الممول مستغلاً للبناء 
مساوياً لعدد الأقساط التي ستدفع» وهذا ما يميزها عن الحكر الذي لا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
يتضمن وعداً ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف. 
وإنما يبق له حق القرار الدائم كا سبق» وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره. 

سادسا: التمويل بالمرابحة: 

وذلك بأن تتفق وزارة الأوقاف مع جهة مولة علل إقامة مبان 
ومنشآت عل قطعة أرض وقفية (وهي كثيرة)» ويتم الاتفاق مبدئياً عن كلفة 
البناء» ونسبة الربح للممول» ثم تقوم الوزارة بتسديد هذه القيمة للممول 
علل أقساط من دخل هذا المشروع» مع تقديم الضانات اللازمة لتسديد 
القيمة» ويكون البناء للأوقاف تستفيد مبدثياً من جزء من أجرته وريعه» ثم 
يصبح البناء والدّخل كاملاً للأوقاف. 

كما يمكن لمؤسسة الأوقاف أن تساهم بالتمويل في الأصول غير الثابتة 
عندهاء كالنقود الفائضة عندهاء وذلك في قطاع النقل والمواصلات: كشر-اء 
أسطول للنقل البريء أو امتلاك شاحنات وحافلات لتديرهاء ودر ريعاً 
كبيرأ» وكذلك يمكنها المشاركة في امتلاك المعدات الثقيلة هيدف تشغيلها 
مباشرة أو القيام بتأجيرهاء مثل معدات الحفر والردم» ومعدات شق الطرق 
ورصفهاء ومعدات حفر آبار المياه وآبار النفط. وكذلك المشاركة في شركات 
الصيانة مثل صيانة المباني والمطارات والموانئ» وفي قطاع التجارة منفردة» أو 
بالارتباط مع المصارف الإسلامية عن طريق المشاركة الدائمة كشريك نمول 
من أموال الأوقاف. وتمَّ تطبيق ذلك في الأردن وغيرها. 


ول 722 7772 لسع اف في أشكاء' الأوقاف للظرا ناس 

سابعاً: صيغ أخرى لاستثار الوقف: 

١.التمويل‏ بإضافة وقف جديد إلى الوقف القديم» ويمكن بتوسعة 
الأصول الوقفية القائمة: كإضافة طوابق عليا إضافية علل بناء ماء وتوسيع 
دائرة الممتلكات الوقفية عن طريق شراء أصول جديدة تبرعاً من الأفراد» أو 
الجمعيات الخيرية» أو بقيام التجار بإقامة مشروعات وقفية» أو بفتح نوافذ في 
المصارف الإسلامية لأبواب البر فتجمع تبرعاتهم» وتستثمرها في أصول 
وقفية جديدة» وذلك عن طريق الصكوكء أو الأسهم الوقفية» وصناديق 
ا 

۲.الاقتراض للوقف: وذلك بإذن القاضي لتقدير المصلحة في ذلك 
وتكون الانعدانشعته الحاجة: ككراءالنذور سكاف واسعحا نالعال للؤزاعة 
أو غيره» ويدخل في ذلك الاستقراض لعمارة الوقف؛ لإعادته إلى ما كان 
عليه قبل الهدم. 

*.الإيداع المصرني للنقود في حسابات الاستثار لتحصل علل عائدء 
وتكون فد الاج ورات فو ج لسرن الود ل اكل 
راقص بسب اله الشدق. 

٤‏ .المتاجرة بالأسهم المباحة في الشر-كات المساهمة بالشر-اء والبيع؛ 
وذلك لأنَّ السهم صك قابل للتداول ويمثل حصة شائعة في الشركة» ويتم 
عرضه للمتاجرة» وتمت تجربة ذلك بالسودان. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع الا 

.إدارة استثمار الوقف: وذلك بإحدى الصيغ التالية: 

أ-الإدارة المباشرة» وذلك بالإشراف والمتابعة والإدارة والرقابة 
إعداد كادر وظيفي يتمتع بالخبرة الكافية. 

نت الوكالة بأجرة وذلك بأن توكل مۇس ة الأوقاف هيقة أو جهنة 
مختصة بالإدارة والتشغيل لإدارة مشاريعها مقابل أجر. 

ج- بيع حق الاستثار» وذلك بأن تمنح مؤسسة الوقف حق استثار 
مشاريعها إلى جهة متخصصة. مقابل بدل محدد تدفعه للأوقاف ولمدة معينة» 
طبيعة الوقف. 

٦‏ .الصناديق الوقفية: وهي تجربة وقفية حديثة ومشجعة وجادة سبقت 
إليها الأمانة العامة للأوقاف بالكويت» وتبعتها مؤسسات ودول أخرئء» 
وتم إنشاء صناديق وقفية بقيمة دينار كويتي» وديناران» وخمس دنانير» 
لأهداف عدة منها: رعاية المعوقين» والتنمية الصحية» وحفظ القرآن 
وعلومه» ورعاية المساجد. والتنمية العلمية» ورعاية الأسرة» وغير ذلك. 

.الأسهم الوقفية: وهو ما أطلقته وزارات الأوقاف وهيئات أو 
أمانات الأوقاف» وتتمثل في المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة 
أسهم حسب القدرة» ويستثمر وينفق ريعه علل اوخ الخير المحددة ا 


۷۸ | لسع | قف في خكاء الأو ناف افر ای 
للسهم وحسب رغبة المساهم» ويتحدد نصيب صاحب السهم في مشروع 
وقفي معين دون أن يكون له الحق في سحب هذه الأسهم أو التدخل في 
طريقة استثارها”". 


() ينظر: الاستثار المعاصر للوقف للزحيلٍ ص .7١-١5‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سب قلا 


الفصل الثاني 
دراسة عن المؤلف والكتاب 


ويشتمل على مبحثين: 
الملبحث الأول: دارسة عن المؤلف. 
الملبحث الثانى: دارسة عن الكتاب. 


للأستاة الدكتور ضللاح ابو الجا “ا أ 


الملبحث الأول 
دراسة عن المؤلف 
المطلب الأول 
اسمه ونسبه ونسبته 
ولقبه ومذهبه وولادته 
أولاً: اسمه: 
اتفق من ترجه له" علل اسمه واسم أبيه وجدّه وجدّ أبيه: وهو 
إبراهيم بن موسئ بن أبي بكر بن الشيخ علي. 
ثانياً: نسبته: 


ذكرو ا" نة الطر اسي و عضو دك ر ية أيضا اللمقف: 


:١٠١بهذلا ينظر: الضوء اللامع١: »» والطبقات السنية١: ۷۳ء وشذرات‎ )١( 
›۱١١ :١نيفلؤملا ومعجم‎ ٥۵ : ٤راتخملا والدر‎ »١١7 :١ةرئاسلا والكواكب‎ . ١ 
.75 :١مالعألاو‎ 

(۲) ينظر: الضوء اللامع١: »١17‏ والطبقات السنية١:‏ ۷۳ء وشذرات الذهب١١:‏ 


ا ا 
الثا: مذهبه: 


اتفقوا" علل مذهبه الفقهي: وهو المذهب الحنفي. 
وَايْعا: لقبه: 

ذكر بعضهم" لقبه» وهو: برهان الدين. 

اا ولادته: 

ینوا أنه ولد (251/ه-554١م)"‏ بطرابلس الشام. 


فتلخص ما سبق أنه إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي 
الطّرابلسى الدمشقى الحنفى. برهان الدين» المولود (57/ه). 


دي مي وي 


ء٤۷٥١‎ :٤راتخملا والعقود الدرية١: ۹١١٠ء والدر‎ »١١7 :١ةرئاسلا والكواكب‎ . ٠١ 
وغيرها.‎ ء۷٦‎ :١مالعألاو‎ ١١١ :١نيفلؤملا ومعجم‎ 

.١١7 :١ةرئاسلا ينظر: الكواكب‎ )١( 

(5) ينظر: الضوء اللامع١:‏ » والطبقات السنية١:‏ ”الاء وشذرات الذهب١٠١:‏ 
٠١‏ . والكواكب السائرة١: »١١‏ والدر المختار٤:‏ 5/ا5» و العقود الدرية١:‏ ۹١١٠ء‏ 
ومعجم المؤلفين١: ١١١‏ والأعلام١:‏ 5/اء وغيرها. 

(۳) ينظر: العقود الدرية١:‏ ١۹١٠ء‏ والأعلام١:‏ 5لاء والكواكب السائرة١: 2١١7‏ 
وشذرات الذهب ١6١:٠١‏ 


.١١11/ :١نيفلؤملا ينظر: الأعلام١: 5لاء و معجم‎ )٤( 


للأسناة الدكتور ضلاح ابو الجا 1227 


المطلب الثاني 


0 


e 
أخذ الطرابلسي العلم في دمشق عن جماعة من العلماء» منهم:‎ 
الطرابلسيٌ:‎ حالصلا.١‎ 
فيها فحفظ القرآن والشاطبية وألفية الحديث والمختار وأصول‎ 
الأخسيكتي» ولازم الأمين الأقصرائي وأخذ عنه: «شرح المجمع» لابن‎ 
فش وکن که «شرح الكنز) للفخر الزيلعي» و«الهداية» و(تحفة‎ 
الحريص شرح التلخيص» للعلاء بن بلبان و شر حي المغني» للسراج‎ 
الهندي وللقاغاني» وشروح «المنار» للقوام الكاكي ولآكمل الدين‎ 
وللمصنف. و«المنار» و«الكنز» و«التوضيح» و«التلويح» و«العضد»‎ 
و«حاشيته السعدية» و(اشرح العقائد» و«ابن عقيل علل الآلفية»‎ 
.”.. و«الكشاف»» وصار مدار الفتوى في مذهب الحنفية عليه‎ 


)١(‏ ينظر: الضوء اللامع۲۹:۱۰. 


و ب يز | ل به اق ا الأو ف للظر اتلس 

قال الغرى” واب العاد": «وكان منقطعاً في خلوة بالمؤيدية عند 
الشيخ صلاح الاو الطرابلسى». وقال السّخاوي”: «(لازمه ورعب له 
عن تصوفه بالمؤيدية لما أعطي مشيخة الأشرفية». 

".الشرف بن عيد: 

قال السّخاوي”: ١(وقلم‏ معه القاهرة حين طلب لقضائها». 

ال 

وهو عثان بن محمد بن عثمان بن ناصر المصري الشافعي» فخر 
الدين» ولد (١۸۲ه)»‏ قرأ علل النور الوراق المالكي في ابن عقيل» وكذا 
حضر في العربية عند الزين طاهر» حفظ عشرين آلف حديث» 
(«ت08١9ه)”,‏ قال السّخاوي”: «أخذ عن الديمي شرح ألفية العراقي 


للناظم». 


.١١7 :١ةرئاسلا في الكواكب‎ )١( 

(۲) في شذرات الذهب٠٠: ٠٠١‏ . 

(۴) في الضوء اللامع ۱۷۸:١‏ . وينظر: الطبقات السنية١:‏ “الاء 

(5) في الضوء اللامع١: ٠۷۸‏ . وينظر: الطبقات السنية١:‏ "ال. 

(5) ينظر: الضوء اللامعه: 4١‏ والنور السافر ص5 »٤‏ والأعلام؟: .7١5‏ 

(5) في الضوء اللامع١:‏ 2,178 وينظر: الطبقات السنية١‏ : ۷۳. والكواكب السائرة١:‏ 
1۳ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسب ل/ 
5 الششاطي: 


وهو عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بن أحمد. الشافعي» ولد 
(۲٤۸ه)»‏ وحفظ العمدة والألفيتين والشاطبيتين والمنهاج الأصلي 
وتلخيص المفتاح والجعبرية 2 الفرائض والخزرجية» وعرض علل خلق 
كالجلال المحلي وابن امام وابن الديريّ وأبي الفضل المغربيّ والولي 
السنباطىٌ والبدر البغدادي» (ت ۹۳۱ ه) 7 قال السخاوئ”": «وعن 
السقباطئ اماع 


ه.السَخَاوئىٌ: 


e‏ عبد الرحمن بن محمد الشَّافِعِيَه شمس الذَّينء ولد 
(۸۳۱ه)» قال اللُكنويٌ: «قد طالعت من تصانيفه: افج المغيث»» 
و«المقاصد الحسنة». و«ارتياح الأكباد بفقد الأولاد»» وكليا شد عدا 
مشتملة علل فوائد مطربة»» (ت7٠9ه)”.‏ قال السخاوئ*: «وكذا 


:١٠١بهذلا والنور السافر ص١5١» وشذرات‎ ٠۳۷ :٤عماللا ينظر: الضوء‎ )١( 
FER 

(۲) في الضوء اللامع١: ٠۷۸‏ . وينظر: الطبقات السنية١:‏ ۷۳. 

(۳) ينظر: التعليقات السنية ص14 والضوء اللامع ۸: ٠۲-۲‏ والنور السافر 
ص۲۳-۱۸» البدر الطالع ؟: ۱۸۷-٠۸٤‏ الأعلام ۷: /18-51. 

(5) في الضوء اللامع١:‏ 17. وينظر: الطبقات السنية١:‏ ۷۳ء والكواكب السائرة١‏ : 
ا 


اا سسب لسغ قف في اکا الا رف ف لطر ای 
سمع عل «شرح معاني الآثار» و«الآثار» لمحمد بن الحسن وغيرهماء 
وعلق عى بعض التآليف». 

5.أبو السّعود الغراقى: 
(45لاه) بالغراقة» نشأ بها فقراً القرآن وصلل به وتلا لأبي عمرو علل 
الزينبن اللبان الدمشقي وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعي والأصلي 
وألفيتي الحديث والنحو والزهر البسام فيا حوته عمدة الأحكام من 
الأنام نظم البرماوي والجعبرية في الفرائض والحاجبية"» قال 
السخاوي”: «سمع علل أبي السعود الغراقي». 

.الرّضا الأوجاقى: 

وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين» ولد (۷۹۹ه)» 
وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو» (9//ه)”. 


قال السّخاوي*: «سمع علل ...الرضا الأوجاقي» 


.757 ينظر: الضوء اللامع9:‎ )١( 
.10/8:١عماللا في الضوء‎ )۲( 
.١99 ينظر: الضوء اللامع9:‎ )( 
.10/8 :١عماللا في الضوء‎ )5( 


للأستاذ الدكتور ضلاح بواجا VY‏ 


المطلب الثالث 
رحلته وثناء العلماء عليه 
أولاً: رحلته: 


ولد في طرابلس السام وأخذ بدمشق عن جاعة» وانتقل إلى 
القاهرة وتوفي مها”. فهو نزيل القاهرة بعد دمشق”» ونزل في المدرسة 
المؤيدية من القاهرة "- كما سبق - مع شيخه الصلاح الطرابلمسي. 

والمدرسة المؤيديّة: انتهت عمارتها في سنة اثنتين وعشرين وثاناكة» 
ولق التق عليه ارت الد ا ا 
بالمؤيدية. 


. ١١١ :١نيفلؤملا ينظر: الأعلام١: ٦۷ء ومعجم‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المختار؟ : 1/0 . 

(۳) ينظر: الضوء اللامع١: »١172‏ والكواكب السائرة١: ١١‏ 
(5) ينظر: حسن المحاضرة۲: 27177 وتاريخ الخلفاء ص01 ”7. 
(0) ينظر: رفع الإصر عن قضاة مصر؟: 5/815. 


۸ ار غات في أحكاء' الأوقاف للظرا بلسي 
اتا ثناء العلماء عليه: 
بلغ إمامنا الطرابلسي درجة علمية كبيرة جدأء حتئ كانت مؤلفاته 
حط أنظار لمن جاء بعده» وبقيت متداولة بين أيدي الطلبة والكملة» فلا 
مضي الات الى تقلوا يها عن كته سواء «الأسعاف» أو «الترهان) 
فلولا إتقان كتبه ودرجته الرفعية في الاجتهاد لا يهتم بها كل هذا 
قال السخاوي": «وعد في الا وهو e‏ ساكن دير). 


وقال ابن عابدين”: « الشيخ العار الصالح». 
وقال الغزي”: « الشيخ الصالح العلامة». 


وقال ابن العاد*: « الإمام العلامة». 


(۲) في العقود الدرية١:‏ 189. 
(۳) في الكواكب السائرة١: .١١7‏ 


(5) في شذرات الذهب١٠:١6١.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سبي |/ 


المطلب الرابع 
عضره ومنصبه 
الراك ويس ار ر مين ال وله امار و 
العثانية إلى بلاد العرب. 
فعاش في عصر الظاهِر مَرَيُمَا (ت۸۷۹ه) في سنة ( 7/امه) ثم 
تول بعده في نفس السنة قايتباي المحمودي الأشرني ثم الظاهري من 
سنة (۸۷۲ه) إلى سنة (407ه). وكان متقشفاًء له اشتغال بالعلم» 
وكان كثير المطالعة» فيه نزعة صوفية» شجاع عارف بأنواع الفروسية» 
مهيب عاقل حکیم» إذا غضب ريلبث أن تزول حدته". 
وتولل قانصوه د بن قانصوه الآشرفي» حيث جعله السلطان افر 
دواداراً کبیرا فعظم أمره» ولا قتل الناصر اتفق الأمراء علل توليته» 
فبويع بالقاهرة سنة ۹١ ٤(‏ ه)» وإ تطل مدته» خلعه أمراء الجيش (سنة 
٥‏ ه) بعد سنة وثانية أشهر و٣٠‏ يوماً من ولايته. 


.18/ :٥مالعألا ينظر:‎ )١( 


2# العاف في اكم الأوقا ف للظر ى 

ثم ولي قانصوه بن عبد الله الظاهري (ت477ه». فبويع بالسلطنة 
بقلعة الجبل (في القاهرة) سنة 4٠5(‏ ه)". 

ثم طومان باي» أبو النصرء الملقب بالملك الأشرف (ت۹۲۳ه)» 
ولا آلت السلطنة لقانصوه الغوري» قدمه» ثم جعله (دواداراً) كبيراً 
وأنابه عن نفسه حين توجه من مصرء لحرب العثانيين في حلب» سنة 
(۹۲۲ه)» وجاء الخبر بمقتل قانصوه بحلب» فاتفق الأمراء علل تولية 
طومان باي» فبويع بالقاهرة سنة (۹۲۲ه)» ومدّة سلطنته ثلاثة أشهر و 
5 يوما. وبمقتله دخلت مصر في حكم الدولة العثانيّة". 

قال السّخاوي” عن مترجمنا: من حضر بعد في أثناء سنة أربع 
وتسعين بالقبة الدّواداريّة بين يدي السّلطان» وعلم بحاله وفضله فأنعم 
عليه بشيءٍ ثم قرّره في الجوالي المصريّة عن الكوراني ونعم الصنع». 

فيكون هذا مع السّلطان قايتباي. 

فصت مصر للدّولة العثانيّة سنة (477ه) عل يد السلطان سليم 
الأول (ت477ه)”» فلعلّه أدرك بدايات دخوهم لبلاد العرب» ونال 


.141/ :٥مالعألا ينظر:‎ )١( 
.77 4 ينظر: الأعلام۳:‎ )۲( 
.١185ص ينظر: الدولة العثهانية‎ )5( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ا 
مقاماً رفعياً عند العثمانيين» قال الغزيٌ” وابنٌ العماد*: «وترقئ مقامه 
عند الأتراك بواسطة اللسان» ثم صار شيخ القجماسية». 

والمدرسة القجاسية: داخل باب النصر وباب السعادة» أنشأها 
نائب الشام قجماس الإسحاقي الشركسي» كفل دمشق سبع سنين وثانية 
شهور ورتب فيها أربعين مقرتاً بعد العصر كل يوم يقرأ كل منهم جزءاً 
من الربعة وشيخاً ومجاورين وشيخاً لهم وأوقافاً دارة”» وأوّل مَن درس 
بها شمش الدّين أبو تراب محمّد الأمامي» وهي عامرة في الجملة". 


. ١١۳ :١ةرئاسلا في الكواكب‎ )١( 
.١6١:٠١بهذلا ني شذرات‎ )۲( 
.١97 ينظر: خطط الشام5: ۹۳. وينظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص‎ ):( 


 _ _ 55‏ ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


المطلب الخامس 
مؤلفاته ودرجة اجتهاده ووفاته 
أولا: مؤلفاته: 
وقفت له على ثلاثة مؤلفات› وهي مشهورة جد وهي: 
الأول: «الإسعاف في أحكام الأوقاف»» وهو محل بحثنا. 
الثاني: «مواهب الرحمن في مذهب النعمان»): 
تسبه إليه ابن غانم المقدسي» والتميمي"» وكحالة”. وغيرهم» وهو 
الآن يحقق في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن. 

الثالث: «البرهان شرح مواهب الرحمن»: 
نسبه له ابن غانم المقدميّ» والتمیمی” وَالْحَصَّكَفِيٌ”» وكحالة*, 


.۷۳ :١ةينسلا في الطبقات‎ )١( 
.1١1/ في معجم المؤلفين1:‎ )۲( 
.۷۳ : ١ في الطبقات السنية‎ )۳( 
. 51/6 :٤راتخملا في الدر‎ )5( 

(5) في معجم المؤلفين١: .1١١1/‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ٣‏ 
وغيرهم وحُقّق في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

ثانياً: درجته في الاجتهاد: 

للمجتهدين في المذهب الحنفي أربعة طبقات مشهورة» وهي : 

الأولى: مجتهد مطلق: 

هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثر في بعضها من 
شيوخه ومدرسته التي نشا فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل أبي حنيفة 
ومالك والشافعيٌ وأحمد ه. 

الثانية: مجتهد مطلق منتسب: 

هوم انعد راس لم عن ا ووا ر ار ول 
من انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وبَتّى عليها فرُوعاً مثل أبي 
يوسف ومحمّد بن الحسن وزفر والحسن كه وانتسابهم إلى أبي حنيفة 
اتساب أدب وإلا فقد خالفاه في تُلتَيّ مذهبه. 

الثالثة: جتهد منتسب: 

هو الذي مشئ عل أصول إمامه وفروعه إلا أنه قد يُخالف في 
أصول وفروع عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسّئة» وهذا 
مثل أبي جعفر الطحاويّ وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 


8 صصص حت الابعاف ف اكا ار ففرا 

الرابعة: المجتهدون في المذهب» وهم على درجات إجمالاً على 
حسب التسلسل الزمانٌ» وبدأت هذه الطبقة من القرن الخامس إلى 
يومناء وعملهم: 

١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أثمّة المذهب خاصّة دون الكتاب 
والسنةء وبنوا علل أصول المذهب كثيراً من الفروع المستجدّة. 

۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أئمّة المذهب علل حسب قواعدٍ 
رسم المفتي» ويدخل في ذلك أخذهم واعتادهم لأقوال بعض 
المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم علل مَن سبقهم أو 
التّجيح بين أقوال المنتسبين. 

".التتقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من 
سبقهم بحيث آَم اهتمّوا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّة: 
عوك ار 

:.حفظ المذهب وتييز ما هو المعتمد فيه فألّفوا المتون في إظهار 
المد ماه و تعد متو أدق كب اندعب ف قو يان انل 
عليه فيه"» وتمامه في بحثي «التقسيم الزماني لطبقات الفقهاء عند 
ا 


() ينظر: الوجيز في فقه الاختلاف ص178. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع س4 

فإمامّنا من طبقة المجتهدين في المذهبء إلا آنه إر يبلغ إلى أعلى 
درجاتها ىا هو الواقع 2 علاء القرن الخامس والسّادس: كالسّرَ خسيٌ 
والكاسانٌّ والبَزْدَويّ والمرّغيناننٌ وقاضيخان. 

حيث يالاحظ ا وچ كان موافقاً لمدرسة محدثي 
الفقهاء من متأخري الحنفية» حيث رجّحوا في العديد من المسائل 
بظواهر الحديث» لا بأصول البناء والعلل الفقهية للمسائل والأبواب» 
نآ جعل ترجيحهم أقل مرتبة من ترجيح من قبلهم من أئمة المذهب من 
مدرسة الفقهاء» كا فصّلته في عدّة أبحاث. فليراجع. 

ثالثاً: وفاته: 

توفي في القاهرة في أواخر سنة اثنتين وعشرين وتسعائة" (۹۲۲ه 
ONE‏ 

وصليتٌ عليه صلاةً الغائب في دمشق رغم أنه توفي في مصر؛ لا كان 
شمن الكانة العطليهة والديرة لكر والذ رجة العالية ال فيعة: 


(۱) ينظر: الدر المختار٤: V0‏ 
(۲) ينظر: الأعلام١:‏ ١۷ء‏ ومعجم المؤلفين١: ١١١‏ . 


15 سس ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطراباسي 
وكانت الصّلاة عليه غائبة بجامع دمشق مع البرهانين ابن أبي 
شف al‏ ا 


)١(‏ قال ابن العاد في الشذرات١٠: :٠٠١‏ «الآتي في السنة التي بعد هذه»» وهو 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المقدسي المصري الشافعي» برهان الدين» أبو إسحاق» 
المعروف بابن أبي شريف» الشيخ الإمام والحبر امام العامة المحقق والفهّامة المدقق 
شيخ مشايخ الإسلام ومرجع الخاص والعام» (ت977ه). ينظر: شذرات 
الذهب١٠١551:1١.‏ 

(۲) وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكَرَكِيّ الحنفي» برهان الدين» من مؤلفاته: 
«فيض الموك الكريم علل عبد إبراهيم» في فتاوئ الفقه الحنفي» (477-470ه). 
ينظر: الكشف7: 1707. والنور السافر ص١١١-7١٠.,‏ والضوء اللامع١:‏ 59- 
5» والفوائد ص۳۳٤‏ الأعلام1: .٠۹‏ 

(۳) ينظر: الكواكب السائرة١:‏ ١١٠١ء‏ وشذرات الذهب١٠:١16.‏ 


للأستاذ الدكتورضصلاح ابو الحا ۷ 


المببحث الثاني 
دراسة عن الكتاب 
المطلب الأول 
أهمية الكتاب 
يعد كتاب «الإسعاف» أشهر كتاب في الأقاف عند السادة الحنفية؛ لم 
امتاز به من ميزات عديدة» منها: 
١.اشتاله‏ علل الكتب الأصول في الأوقاف. وهما كتابي: الصاف 
وهلال» قال الطرابلسي في ديباجته: «إِن كتاب «أحكام الأوقاف» للإمام 
اام أبي بكر أحمد بن عمرو الممضَّاف ‏ بوأه الله دار السلام ا كان العمدةٌ 
في هذا الفنّ من تأليني الأوائل» وكان مكرّر الصور والمسائل» مشحوناً 
بجعل أحكام الوصايا له دلائل» وكان كثير الأبواب غير خال عن الإطناب» 
اختصرته إلى كتاب احتوى على ما فيه من المقاصد» وعلل ما في كتاب: «هلال 


بن بحيول) من الرّوائد». 


٩۸‏ > العاف في اخم لاردف افر 

؟.إضافة كثير من الفروع والأصول من الكتب الأخرئ له: 
كقاضيخان» قال الطرابلسي في ديباجته: «وضممت إليه كثيراً من المسائل 
والآصول». 

۳ خن الريب المسائله. في أبوات وفصول» قال الطرابلسي في 
ديباجته: «رتبته عن أبواب وفصول». 

4 .اعتماده علل الفروع المعتمدة لما فيه مسائل الصاف وغيره» قال ابن 
عابدين": «الضّاف كبير في العلم يقتدى بهء ...الذي أذعن بفضله أهل 
الوفاق والخلاف» وصار عمدة أهل المذاهب في مسائل الأوقاف» وتبعه 
صاحب «الإسعاف»)». 

ولذلك نجد من جاء بعد الطرابلسي عؤلوا علل «الإسعاف» فيهما يتعلق 
بالوقف. وأ ضبع الأصيل والرجع ي » فرجعوا إليه ما لا محص» ومن ذلك 
رجوع الشرنبلالي إليه في «الشرنبلالية» ثلاث مرّاتء وابن نجيم في 
«الأشباه» ثمان مرات» وني «البحر» خمسين مرة» وغانم البغدادي في «مجمع 
الضمانات» مرتين» وشيخ زاده في «مجمع الأنهر» ثلاث مرات» والحموي في 
«غمز العيون» أكثر من عشرين مرة» والحصكفي في «الدر المختار» سبع 
مرات» والقاري في «فتح باب العناية» مرة واحدة» ونظام الدين في «الفتاوى 


الهندية» ثان مرات» وابن عابدين في «رد المحتار» أكثر من مئة مرة» وني 


.٠١٤ :١راتحملا في رد‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج ا ق4 
«العقود الدرية» أكثر من خمسين مرّة» والزرقا في «شرح القواعد الفقهية» مرة 
واحدة» وعلي حيدر في درر الحكام أربع مرات. 

ومن شدة عناية العلماء به كانوا ينصحون غيرهم بالرّجوع إليه في) 
يحتاجون له من أحكام الأوقاف» قال الْحَصَكَفِيٌ": «ومَن أحوجه حوادث 
زمانه إلى ما خفي من مسائل الأوقاف» فلينظر إلى كتاب «الإسعاف» 
المخصوص بأحكام الأوقاف» الملخص من كتاب هلال والْتّصّاف). 


. 41/8 : في الدر المختار؟‎ )١( 


06 ش-ةة<تتت شتت تت ا ی 


المطلب الثان 
أولاً: صحة نسبة الكتاب: 


ننه لمر لي نلا SE ATS‏ وان 
غابد واللک: و وعلي ن غانم المقدسي» وال يمو في 7 ل 4 0 
والرّركل©, وكحالة”, وغيرهم. 


.۲۷١ :١ةيلالبنرشلا في‎ )١( 

(۲) في منحة الخالق0: ٠٤١‏ ورد المحتار١: .۷١‏ 
(۳) في الإنصاف في حكم الإعتكاف ص5 ١‏ . 
)٤(‏ في الطبقات السنية ١‏ : "ا/ا. 

(5) في الدر المختار٤:‏ 5/5 . 

(5) في الأعلام١:‏ 77. 

(۷) في معجم المؤلفين١: .١١1/‏ 

(۸) في العقد المنظوم ص7١‏ 5 . 


اك و اه يي ا 


کک e‏ کک لل (ت۹۷۹ه) كتابا 
آشر: 


وإن كان عين كتابناء فالرّاجح أن مولفه هو الطرابلسي من كلا 
المؤرخين والفقهاء-ى| سبق -. 

انا اسم الكتاب: 

الرّاجح في اسمه ما أثبته مؤلفه في ديباجته» وهو: «الإسعاف في أحكام 
الأوقاف»» وما ذكر العلماء له من أسماء فيها نوع تغير» هو من باب المعنى لا 
تحقيق الاسم» كا قال الزّركلي©: «الإسعاف لأحكام الأوقاف»» وابن 
عابدين*: «الإسعاف في الأوقاف». 

وشاع ذكره في كتب الفقه ختصرا باسم: «الإسعاف»., أو «(إسعاف». 

مي مي مي 


TE 1ق‎ 

(۲) في هدية العارفين١‏ : /5/,. 

. ٠٠١١ :٥ في الأعلام‎ )۳( 

() أشار بروكلان (۲: )٤۳۳‏ إلى وجود نسختين خطوطتين منها في الجزائر تحت 
الرقم 7/١١/15(‏ 25 ۲/۱۲۹۳). 

() في الأعلام١:‏ 77. 

(0) في رد المحتار١: .۷٦‏ 


٠١5‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


المطلب الثالث 
طبقة الكتاب 
بلغ كتاب «الإسعاف» أعلل الدرجات في الضبط والتحرير والتنقيح 
والتحقيق» فكان المعوّل عليه في باب الوقف عند السادة الحنفية؛ لذلك 
يمكن القول: بأنّه من الكتب المعتمدة في المذهب» وهي التي تحتوي المسائل 
المعتمدة في المذهب» ويندر وجود غير المعتبر فيها. 
ومن أسباب اعتبار الكتب هي : 
١.التزام‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 
؟.خلوها من الرّوايات الضعفية والمردودة والشاذة في المذهب. 
“.عدم مخالفتها لظاهر الرواية وأصول المذهب. 
٤‏ .دلالة عباراتها علل المقصود بدون إمهام وخلل إلا نادراً. 
.رفعة مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 
.بول العلماء لحاء وكثرة الاعتماد عليهاء والاهتمام بها إفتاء وتدريساً 
وشرحاً وتعليقاً. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 8# 

وكل هذه الأسباب نجدها متوفرة في كتاب «الإسعاف». 

ورف كيم تنو الخليية البو لكر a‏ يد 
اختلاط عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء» فهي أشبه بالأساس امتين 
الى بر إل عد الأختلاف وهی اقرب يكوة بال سور ادى بذ 
إليه المسائل. 

سيط ع كنات را ات و مات ای می ارک 
الطبقات وأقوها وأحراها بالقبولء أنه يمكن الاستفادة منه لن درس الفقهء 
وعرف مصطلحاته» وضبط قواعد أبوابه» بالدراسة عل الأساتذة المتقنين» 
وهذا شرط من أراد الاستفادة من كتب علم. 

بخلاف كتابيه: «البرهان» و«المواهب». فَإِئَّا من الكتب المقبولة: وهي 
التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويكثر وجود غير المعتبرة فيهاء 
E RLS E‏ 
مسائلها ما هو أعلل منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه» 
قال العثماني": «أن لا يؤخذ منها ما كان خالفاً للكتب المعتمدة» 


ولا يحتكم إليها فيها تضطرب إليه عبارات الفقهاءء وتختلف فيه 
أفهامهم» ولا تحقق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقة» 
فمسائلها إجمالاً أقل اعتباراً. 


." في أصول الإفتاء ص7‎ )١( 


#8 > ال ا ال لل لط ای 

ويكون الأخذ منها للإفتاء لأصحاب الملكة الفقهية القادرين علل ييز 
مسائلهاء وإدراك بناء المسائل الأبواب» حتين لا يعتمد علل غير المعتمد منهاء 
وتمامه في بحثى «طبقات الكتب عند الحنفية»). 


للأستاة الدكتورضصلاح بو الجا 


المطلب الزابع 
وصف النسخ المعتمدة 
في التحقيق وصورها 
أولاً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 
النسخة (أ): 
وهي نسخة للإسعاف ضمن مخطوطات المكتبة الأزهرية» برقم 
(070» وتقع في (19) ورقة» وتحتوي كل صفحة (755) سطراء وهي 


النسخة (ب): 


وهي نسخة للإسعاف ضمن جامعة ميشغان الأمريكية» برقم 
(2380)» وتقع في (49) ورقة» وتحتوي كل صفحة (۲۲) سطراًء وهي 


#١‏ ج ا نتيا قن في اا وات اط بلي 
طبعت بمطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكية بمصر المحمية» سنة 
0170-5 وتقع في )١57(‏ صفحة» وتحتوي كل صفحة (۲۲) 
طا 
ثانياً: صور عن النسخ المعتمدة في التحقيق: 


الصفحة الأولي والأخيرة من النسخة (أ) 


ادال كور ضام او اا ل 
الصفحة الأول والأخيرة من النسخة (أ) 


[1 


امان ھن وم 


77 کد لله | لدئحلن لااد وام ن تيون : لاز‎ rr 
GES انلك الا‎ PN RN - 
الب 2 ا 1( عن وف وت كال عو روصنه 6 تسد ف مركاو اذى قرو‎ 
ES بدالاسال ادالات‎ I ارات نس دئاع بابي‎ 
1 اا كا ابی ردلا ملاسا‎ IY e 
عدو لعلام »الا تئدضهالرلم. للشيامة لبذ لمقام» ا سیا ا‎ 
رال‎ HD وبوا سام اواج ربب واهية ومن .4 اللاو‎ 
ر اتر‎ 5 EEE E 
ا ابق دحا زاهج لاعت »د‎ 


inas; 1‏ وتنا رمام ١ ١‏ 
5 ا ا 3 كاداهامالإزفائللاط) . , 


عض كنامز مولو “1 1 
ا د م 
311 يت ۽ | ر ١‏ 
TE. 7 00“ 3‏ 4 * ا 7 بی 
a li E‏ 0 
اد ر 
A‏ ا TEC‏ 
ON‏ 


الصفحة الأولي والأخيرة من النسخة (ب) 


راع TOVA‏ 
كك لررتت هلىا اهز اوران ارسي 
دلي ارم لی زلان ادان نسار الان يطل 
رکا رک ا 
اسمن شرف لالز زم جی ندا 
رو ارات مل كر جب را ااهل 
الصو ألا وسفن يدهز سر ا رأستها رجاب 
الت لماو رع مدر ودارب الاس الي 
عرد وال ار مارا ری لسن عبد لماوأودي 
جازم ركبو شلال 
نأل شي عديرت ولد زوه ارشوايسطة 
رارزالا سب امال ام فال الات 
عل الي لعل ماوعا رانف الصلاة 
رأل هزرل لرر اتاب لير المظاذ ا بررةاللراب» 
د بده مل گام ركاه اسماء الا هلل ينه 
phe‏ 
سام الو ل 
راا ١‏ 
م 


اراد رس 
ا ار 
آنه لادناس تر ریت 
TET AY‏ 
رامال پل ata‏ 
AY‏ نا 
م نیا لاال لزاه 0 
رلاد رر دناه ررسولة. 
الومر, ان انی اهاز اشدادة 
لوي لير رالا لف رار راي 
وای رن رم ووب شاي ل 
رس ري م ريال اعا اران 
فد جام رھ اننبا ريه 
8 0 ال رابب رسد ب وبع وهر 
انا ر 
ITE‏ 

بر الان برذالد ر 
E‏ 
وکر روا رامعا اوا 
دای ران راربا فالس الإشاب دشرت 
با ری ل مام قادرا کاب 
یی از رای یاسای 


اال 


الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


للآستاذ الدكتور صلاح ا ي 1 
الصفحة الأول والأخيرة من الطبعة ال هندية 


ول لوك ر»ك) 
له لمك 70 ود ون قرا من نرو علي وج انوطع وترم فى بوم ایی خاس 
7 9 ل شر احم لام س خی ول على بد باس اراتم بن موس ن ب 
ليا يا ا كراشيل الى لل زل قادرةالروسة رحا رم 


لوك نم لول ونم لنسير راك را ایك لبر م كين بد هله 
الد انى من الانان فى أحسن تنوم ٠‏ وهدى من شاء مت الى الصراط|. افع لين انرون مد رمد 
التنيه وأ اأملاة السدفة والميار « والح ال به الام نوز 9 
لم »وبلا عل من وق ف سیل الات فسه وله ماع ان له بآ م 20 
نشل للبم » وأشهد أل لاإ إلال وعد لاشربك ف لبر الجا لكرم ٠‏ 
وأشهد أن مامد ورموه لومرف كن اطم ٠‏ الف غه أك تلم مالكل اليل مشي اسه الي في 
لل الى يذ لمن الم ولردمن أب نأي وماج اليه لكبى المرة ون قرخ من لبسو في ٠‏ 
ويه لکل ار مې وذ شق بنبده ذلك مدر زر للم (إومد اط شر ريم ای سنة ۱۲۲۰ أبجرة لي 
ف ا انه تد جلما الآخرن» ذل مسيم فى بط أعكم بطب هده ف شع لبي لازي رمم 
دن الاعلا مکل واج ومندوب ومباح وحرام ه وال لاء أللعرن ٠‏ از افده این 
تنه عل أب وول ة5 خرن وان كاب لك الوق للا لم 
أوبكر اعد بن مرو اماف برأم لك دار السلام» مان المدة فى هذا لمن 
نألف لز »وان مكرر امور ولي شموة يهل أحك راه 
ال وكير لواب نر غل من الاطاب »تمر یکاپ 
انق شل ما يدم القلد ‏ ول ما ى کناب هلال بن بحي من الوأ ه 
رضت لي كثياس الال والاصول ورات عل واب وفصول ه لبسل ما 
الوسول لما فيه ستول ۰ تبه الاسبال ۾ فى أحكام الاقال ٭ ربت فى 


8 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


النص المحقق 


لللأسعاة الل ررضلا الوا ا 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهدى مَن شاء منه إلى 
الصراط المستقيم» وأمره بالصّلاة والصدقة والصّيام والح إل بيته الحرام؛ 
ليفوز بالنعيم المقيم» وجاد علل من وقف في سبيل الخيرات نفسه وماله» لما 
عم أن اله ماله (القضل الم وأفهق آذ 19ل[ اله وتحةه لا شريك له 
لبر الجواد الكريم» وأفية أن ی عبده ورو ا 
العظيم» الواقف نفسه الزكية للشفاعة العظمئ يوم يفرٌ الحميم من الحميم 
والمرءُ من أخيه وأمّه وأبيه» وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه» ذلك تقدير العزيز العليم. 

وبعد. 

قن العلاء الأولين قد جعلهم الله رحمةً للأحرين» لبذل مهجهم ف 
ضبطٍ أحكام دين الإسلام» من كل واجب ومندوب ومباح وحرام» وألهم 
الخلفاء”" الماهرين ترتيبه علل أبواب وفصول نعمة للآخرين. 


)١(‏ في أ: «الخلق». 


مإ أ أ ساق كام ارقف لط رای 

وان كتاب: «أحكام الأوقاف» للإمام اام أبي بكر أحمد بن عمرو 
ا لصاف" - بوأه الله دار السلام [بجاه النبي عليه السلام]"- لا كان العمدةٌ 
في هذا الفنّ من تأليفي الأوائل» وكان مكرّر الصور والمسائل» مشحوناً 
بجعل أحكام الوصايا له دلائل» وكان كثير الأبواب غير خال عن الإطناب» 
اختصرته إلى كتاب احتوئ علل ما فيه من المقاصدء وعلل ما في كتاب: «هلال 
بن يحي" من الزّوائد» وضممت إليه كثيراً من المسائل والأصول» ورتبته 
علل أبواب وفصول؛ ليسهل بها الوصول إلى ما فيه من" منقول. 


)وهو أحد ين عمرو:وقيل عور .بن مهن الان الصاف أبو بكزء التصاف: 
قال لن خضت التعل» وا اشير بالمتضّاف» لاه كان يأكل من صته: .قال 
الحلواني: الخصّاف رجل كبيدٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء به من مؤلفاته: 
«الشروط الكبير»» و«الشروط الصغير». و«أدب القاضى»» و«النفقات علل الأقارب»» 
و«أحكام الوقف»» و«التّفقات». (ت١51١ه).‏ ينظرة «المجواهر)»(۱: ۲۳۲-۲۳۰)» 
و«الفوائد»2(ص”5 2)» و«سیر أعلام النبلاء»(17: .)١77‏ 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من ب. 

(") وهو هلال بن يحبئ بن مسلم البصريء لقب بالرأي لسعة علمه» وكثرة فقهه. 
أخذ عن أبي يوسف وزفرء قال حاجي خليفة: أول من ألّف في الشروط والسجلات» 
من مؤلفاته: «الشروط)» و«أحكام الوقف». ولعبد الله بن الحسين الناصحي كتاب: 
«الجمع بين وقفي هلال والخصاف)»» اختصر به كتابيهما وأضاف إليهما زيادات» 
(ت55١1ه).‏ ينظر: الجواهر١: 201/١‏ والأعلام8: 47. 

(5) زيادة من أ. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجا سس ١١6‏ 
وسميته: 
«الإسعاف فى أحكام الأوقاف» 
وبالغت في تصريح الكلام» حت صارت مسائله علل طرف التمام» 
والحمد لله علك المبدأ والتمام» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عل سيّدنا محمد سيد الأنام» 
وعلل آله وأصحابه الغرّ الكرام» الآئمة” البررة العظام» عدد قطر الغام. 


)١(‏ الأئمة: زيادة من أ. 


07 ع حبصن | الإنتكيا قم في كان الاراقا ملاظ بلي 


كتاب الوقف 

هو فى اللغة": الحبسء يُقال: وقفت الدّابّة إذا حبستها عن مكانهاء ومنه 
EN‏ سبي و E‏ 

وفى الشرع: هو حبس العين على حكم ملك الواقف. أو عن التمليك 
والتَصدّق بالمتفعة عن اختلاف الرأيين» وسنبه. 

وهو جائزٌ عند علماتنا أبي حنيفة وأصحابه ده وذكر في «الأصل»: «كان 
أو تحيقة نفب لان الاقف فاخا تعض الان بطاح هدا الل اوقا 
لا جوز الوقف عنده. 

وقال الحَصاف: أخبرني أبي عن” الحسن بن زياد © قال: قال أبو 
حنيفة 4ه: «لا يجوز الوقف إلا ما كان منه عن طريق الوصايا». 


O)‏ كيف يونت :دار أ تم هزه ولد لامح 1لا له علس بطر 
المغرب711:7. 

(۲) في ب: يحتسبون. 

(۳) ساقطة من أ. 

© انين بن اللو لوي الكوني» أبو عليّء صاحب الإمام أبو حنيفة خب قال 
الذهبي: قاضي الكوفةء وكان رأساً في الفقه» وعد من المجددين هذه الأمة دينهاء من 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب الا١آ‏ 

وعن ابي يوسف 5 سارل وز الحم حتول قيل له: اله 
كان لعمر بن الخطاب 5 له أرض تدع نمغ فوقفها ونيا ا د 
فرجع عنه» وقال: «لو بلغ هذا الحديث أبا حنيفة 4 لرجع». 

والصَّحيحٌ: أنه جائرٌ عند الكلء وإِنَّ) الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه: 

فعند أبي حنيفة 5ه: يجوز جواز الإعارة» فتصرف منفعته إلى جهة الوقف 
الكراهة ويُورّث عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين 

١‏ .ما أن يحكم به القاضي بدعوئ صحيحة وبيّنة بعد إنكار المدعيئ عليه 
فحينئلٍ يلزم؛ لكونه مجتهداً فيه. 

واختلفوا فق قضاء المحَكّم والصحيح أله لا يرفع الخلاف. 

3 ا 7 35-5 0 5 5 
ع 2 ع 2 م 

زوال ملكه عنه» أو مُقلدا فسأل فأفتي بالجواز فقبله داوف ع مام 
ا فق اجون ف براك لمعيل ار اهن ا ويد 


مۇلفاتە: «المقالات)» و«المجرداء (ت5١٠ه).‏ ينظر: «(الجواهر)(؟: »)٥۷-٥١‏ 
و«العبر)(١: .»)٤٠٠١‏ و«طبقات طاشكبرئ»)(ص۸٠١-۱۹)»‏ و«مقدمة عمدة الرعاية» 
.)6٠١ :١(‏ 

:٤ ثمغ: هي صَيّعةٌ لعُمَرَ بن المتَطّاب هه صَدَقَةٌ مَوقُوفةٌ بالمدينة» كا في العين‎ )١( 
.17١ :١ وينظر المغرب‎ ۳ 


4 ج ال نا فم في ونت اط يليب 

١.أو‏ يخرجه مخرج الوصيةء فيقول: أوصيتٌ بغلَّةِ أرضي أو داري 
أو يقول: جعلتها وقفاً بعد موتي فتصدّقوا بها علل المساكين» أو يُوصي بأن 
توقف. فإنّه يلزم في رواية عنه. 

والصّحح: آله بصخ من الذل. وهو" غير لازم اتفاقاً ؛ لكونه وصية 
محضةء واللزومٌ إلا هو في حَقّ ورثيه حت م من عرسي يلزمهم 
ادق بمنافعه موند ولا يُمكنهم أن مك بعده؛ لتأئد ا فيه 
فيد حكن انسل ع انق لاف رضي صقي فيه E‏ 
فإنّه إذا مات الموصيل له يرجع العبد إلى ورثة الموصي؛ لانتهائها بموت 
اسفن الا 

وعند أي يوسف وحُحمّد : يلرم الوقفٌ بدون هذين الشرطين» وهو 
قول عامّة العلاء» وهو الصَّحيح”؛ أن ال : «تصدّقٌ بسبع حوائط في 


© قال في التتمة: والمعول والفتوئ علل قوهماء حقائقء كما في الشلبي”: ۲٠‏ وني 
شرح الوقاية ۳: ۲۸۷: «وعليه الفتوعل». قال في التصحيح ص88 7: «إن الفتوى في 
جواز الوقف عل قول أبي يوسف ومحمد ده وقال في الحقائق: قال في التتمة والعون: 
أن الفتوئ علن قوهماء وقال في مختارات النوازل: والفتوئ اليوم على إمضائهء وقال في 
الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهماء وقال في منية المفتى: الفتوى في الوقف علل 


قول أبى يوسف ومحمد #د). 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج_ يف 11 
المدينة" وإبراهيم الخليل اط: «وَقَفَ أوقافاً»» وهى باقية إلى يومنا هذاء 
وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرُهم من الصحابة  :#‏ وسيأتي مصرّحاً به 


نّم إن أبا يوسف 4 قال: يضر و فا بورد الفول؛ لأنّهِ بمنزلة الإعتاق 
عنده» وعليه الفتوى 


وقال محمد ظا ه: لا يصير وقفاً إلا بأربعة شروط - وستأت في أَوّل 
او 
ولأبي حنيفة 5 ه: ما رُوي عن ابن عباس 4 آنه قال: لا نزلت سورة 


الا د و الله كا يقال :ل خيس بخان رة السا 


وما روي: ل حبس عن فرائض الله )". 


8 : سم 06 
وعن شريح طه": «جاء محمد عله ل E‏ 
)١(‏ سياتي تخريجه. 
() في السنن الكبرئ للبيهقي ۲۹۸:٦‏ والمعجم الكبير ٠٠ :١١‏ وسنن الدارقطني 
0٥‏ 1. 


() فعن ابن عباس د في السنن الكبرى للبيهقي : ۲٦۸‏ وسنن الدارقطني 5: 
49 ووني مصنف ابن أبي شيبة ٠١ :١١‏ قال علي ذيه: «لا حبس عن فرائض الله إلا ما 
كان من سلاح أو كراع». 

)٤(‏ وهو شريح بن ا لحارث بن قيس الكندِي» كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» 
استقضاه عمر بن الخطاب 4 عل الكوفة» فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة 


22278 ال اتن جك انرز لاوقا بو لظا بلي 
بيع الحببين)©. 
ولأنّه عقدٌ عل منفعة معلومة”» فيكون جائزاً غير لازم» كا هو الصَّحيح 


عنه» أو غر جائز کا تقدم -. 


والدليلٌ عل أنه باق عل حكم ملكه بعد الوقفي”: أنه لو قال: تصدّقوا 
علل فلان» فإذا مات فعلن أولاد فلان» آنه يفعل كما قال» وأَنّه يجوز الانتفاع 
به وَوَاعةٌ وسكي [وآنْ له و اة الف ف فا وهدذا عاف عا قولهة باه 
حبس العين على حكم ملكه إلى آخره. 


(ت۷۸ه). ينظر: «العبر»(۱: »)۸٩‏ و«طبقات الشيرازي)( ص ۸۱-۸۰)» «وفيات 
الأعيان»(؟: .)5575-557٠‏ و«مرآة الجنان»(1١: .)١09-١68‏ و«الأعلام»(۳: 
(7٦‏ 

. ٥١ :١١ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) في أ: معدومة. 

أي: هو عقد علل المنفعة لا العين» والعقود عل المنافع لا تكون لازمة: كعقد الإجارة 
والعارية» بخلاف العقود علل الأعيان فتكون لازمة» وهذا وجه قوله بعدم اللزوم» 
ووجه قوله بعدم الجواز يكون بالنّظر إلى أنَّ المنفعة معدومة» والعقود علك الموجود. 
فيكون العقد غير جائز؛ لعدم الضرورة كالإجارة والعارية. 

5 أي يدل علو بقاء ملك الواقف: نفاذ كلام الواقف علل الوقف في استيفاء ول 
جهة أوصين هاء بحيث انتقل للجهة الثانية اعتباراً لكلامه» ما دل أنه له ولاية التصرف. 
© فب وأن ولاية التضرف فة إلبْه: 


للأستاة الدكتورصلاح أبوال جاج سس سسسب 3 ؟آ 

واه لا یمک أن زول ل عنه لا إن مالك مع بقائه“؛ انغ 
مشروع؛ إذ حينئذٍ يصير كالسّائبة» بخلاف الإعتاق؛ لأنّه إتلاف لاليّة 
المعتق”". 

ENE‏ جَعَلّه لله تعالى خالصاً”؛ وهذا لا يجوز الانتفاع 
به» وهنا لر ينقطع حقٌ العبد عنه» فلم يصر خالصاً لله تعال. 

وكا كان الوقف عندهناء إسقاط الك لا إل مالك: كالسجة ع فوه 
بألّه: حبس العين عن التمليك والتصدّق بالمنفعة. 


وأصل قوهما: ما رواه أبو بكر أحمد بن عمرو الصاف في «كتابه)©: 


قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال أنبأنا صالح بن جعفر عن 


(1) ويستدل علك بقاء ملك الواقف: بأنَّ ملكه لو زال يصبح الوقف بلا مالك مع بقائه 
مملوكاً لا مباحاً سائبة» وهذا غير مشروع. 

(۲) أي: يختلف حكم العتق عن الوقف؛ لأنّه بالعتق يزيل المالية للعبد ويصبح حرأ 
والموقوف يبقى مالا 

() أي اعات ورقف الد ارو عند أن ا كله عن غر لان الاقف 
للمسجد جعله حقاً لله تعلل» فلم يبق فيه حقاً لإنسان»وما عدا اسل يقن خفوق 
العباد متعلقة به»فلم يكن خالصاً لله. 

(5) ينظر الروايات في صدقة رسول الله #: أحكام الأوقاف للخصاف ص 5-١‏ . 
)٥(‏ وهو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني الوَاقِدِيٌء أبو عبد الله» قال 
الذهبي: أحد أوعية العلم» وكان يقول: حفظي أكثر من كتبي» وقد تحوّل مرّة وكانت 


حا هك الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 

المسور بن رفاعة» قال: «قتل محيريق علل رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر 
4 ا َه 2 ع ا ا 

يد وتصّدق مها)”. 


قال حزن عو عك امد ن جر ص معدي E‏ 
قال 2 عبد الله بن كعب بن مالك 5ه قال: اقل عرو يوم اح 
فأوصين إن أصبت فأموالي لرسول الله ب يضعها حيث أراه اله تعلل» فهي 
عامّةٌ صدقات رسول الله 6)". 


كتبه مئة وعشرين حمل وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه» من مؤلفاته: «تاريخ 
الفقهاء». و«السنة والجماعة». و«ذم الهوى وترك الخوارج في الفتن»» و«الاختلاف»» 
و«تفسير القرآن»» و«مولد النبي 25). (10١-/1١١ه).‏ ينظر: «العبر»(۱: 2070177 
و«التقريب)( ص۳۳٤‏ ).و(مرآة ا لجنان)(۲: ۷-1 )» ولمعجم المؤلفين»(7: 17 0). 
)١(‏ في أحكام الوقف للخصاف ص١‏ وتاريخ المدينة لابن شبة 21١“ :١‏ وتاريخ 
مشق ۲۲۹:۱۰ . 

e 

5 م ر ار فا موی انف دكن الواقدي اله أسلم وای 
بأحد» كان عالًء وكان أوصى بأمواله للنبيّ يِه وهي سبع حوائط: الميثب» والصائفة» 
والدلال» وحسنى» وبرقة» والأعواف. ومشربة أم إبراهيم» فجعلها النبي 4 صدقة 
ينظر: الإصابة ٤٦:1‏ . 

(5) عن عبد الله بن كعب بن مالك هه في الطبقات الكبرئ .50١ :١‏ ومغازي 
الواقدي :١‏ 777. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب 1533 
وحدّثني محمدٌ بن بشر بن حميد عن أبيه» قال: (سمعت عمر بن عبد 
العزق كله “يتل 'ق خلافه يختاصرة) سمعث بالمديكة والناسن ها يوفغة 
كث من مشيخة من المهاجرين والأنصار: أن حوائطً رسول الله 4# السبعة 
مه 0 4 ع 8 
التي وقف من أموال عيّريق» وقال: إن أصبت فأموالي لمحمّد يضعها حيث 
ي : 
أراه الله تعالى» وقَيّل يوم أحد» فقال رسول الله 4: مييق خير بودا*. 
قال: وحَدثني ابن أبي سبرة عن إسماعيل بن أبي حكيم» قال: «(شهدت 
00006 7 ول ے3 
عمر بن عبد العزيز 5ه ورجل يخاصم إليه ف عقار حبس لا يباع ولا يوهب 
ولا يُورثء فقال: يا أمير المؤمنين» كيف تجوز الصّدقة” لن لا يأتي وإر يدر 
فقا ل يا أمن وسفن إن آنا كر وع ج انا م لان لور الصدقة 
2 5 
ولا حل حت تقبض. 
قال عمرٌ بن عبد العزيز 4#: الذين قضوا با تقول هم الذين حبسوا 
العقار والأرضين علل أولادهم وأولاد أولادهم. عمر وعثمان وزيد بن ثابت 


(۱) وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء أمير المؤمنين» أمه أم 
عاصم بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعد مع الخلفاء الراشدين» مات سنة إحدئ 
ومئة» وله أربعون سنة. ومدة خلافته سنتان ونصف. ينظر: «التقريب»(ص7"07). 
(") عن عبد الله بن كعب بن مالك ذه في الطبقات الكبرى .6١0١:١‏ 


)۳( ف ب: صدقة. 


مح ا ال ل ل 210 
ده فإيّاك والطعن علن من سلفكء والله ما أحبٌ أ قلت ما قلت وأن لى 
جميع ما تطلع عليه الشمس أو تغرب. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إِنّه أريكن لي به علم. 

فقال عمر #ه: استغفر ربّك» وإيّاك والرأي فيا مَمَ من سلفكء اور 

»0 س ئل 2 و 

تسمع قول عمر 5ه للنبي #: «إن لي مالا آحبه» فقال رسول الله #5: احبس 
أله ول قرف فقس قاقد ر انت ع ا عدا ل صيدقة عر 
4# وأنا بالمدينة وال عليها فيرسل إلينامن ثمرته». 

قال: وحدثني أبي سبرة عن المسوّر بن رفاعة عن" ابن كعب القرظي» 
قال (كاندق نكي عا حل O‏ حدر انظ بالمديظ الأعواف: 
والضّافية» والدّلال» وايّتبُء والبرقة» وحسنى» وَمَشَرَبة أمّ إبراهيم» وإنَّ) 
شمیت مَهُرْبَةٌ آم إبراهيم؛ لان آم إبراهيم مارية كانت تنزها»". 

قال ابن كعب: ((وقد حبس المسلمون بعده علل أولادهم وأولاد 
أولادهم. وقد حَبّسَ أبو بكر هه رباعاً له بمکة وتركهاء فلا نعلم اتا ورثت 
عنه» ولكن يسكنها من حضر من ولد ولده ونسله بمكة ولريتوارثوهاء فإمّا 
أ تون ضاف م فة أو تر كوها علا ساتركها اوک صف و کا خالفة 
قعلة فبهاء وهنا غددنا شه الو ف وهى مشهورة بنكة). 


)١(‏ عن: زيادة من أ. 
(۲) الطبقات الكبرى .6007:١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١56‏ 

وَحَبّس عمر 445": 

000 
ابن عمر كه قال: اأضابة قير مز أرقا حي فقال ابيا وسور الله» 
إن اھ رو ا نا الى سند مع ا نامر اك 
رسول الله وَ: إن شئت حبست أصلّها وتصدقت بثمرتهاء فجعلها عمر له 
لا باع ولا وهب ولا تورث» تصدّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل 
وني الرّقاب والغزاة في سبيل الله والضيف» لا جناح عل مَّن وليها أن يأكل 
منها بالمعروف» وان" يطعم صديقاً غير متموّل منه» وأوصن به إلى حفصة أَمَّ 
المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر نا . 

وقال: وحدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال: حدثنا قدامة بن موسئ 
الجمحي عن بشر مولى المازنيين””» قال: سمعت جابرٌ بن عبد الله 5ه يقول: 
دنا كتب عم بن الخطاب ذه صدقته ف خلافته دعا 'ثفرا مك اللهناتخرين 
والأنصار فأحضرهم ذلك وأشهدهم عليه» فانتشر خبرّهاء قال جابر ظيه: 
فلم أعلم أحداً كان له مال فا ج واا إلا بحن ا ال 


خد بود لا ری أبذا ولا نوهي ولا تورف 


.4-5 ينظر الروايات في صدقة عمر ظلكه: أحكام الأوقاف للخصاف ص‎ )١( 
في أ: «وإنل).‎ )0( 
في ب: المزينين.‎ )۳( 


2258| نيا قن في اام الأواقا فو لاطا بلي 

قال: حَدَّئْنا الواقدي» قال لي أبو يوسف 4#: «ما عندك في وقفِ عمر بن 
الخطاب ذه؟ فقلت: أنبأنا أبو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عامر ابن ربيعة» قال: شهدت کنات عمر حن وقفانوقفه أنه 
في يده» فإذا توفي فهو إلى حفصة بنت عمر #ه» فلم يزل عمر 5ه يلي وقفه إلى 
أن توفي» ولقد رأيته هو بنفسِهِ يقسم تمر «ثمغ» في السنة التي توفي فيهاء ته 
صار إلى حفصة رضي الله عنها». 

فقال أبو يوسف #ه: هذا الذي أخذنا به إذا اشترط الذي وقف أنَّهِ في 
يده في حياته ثم إذا توفي فهو إلى فلان بن فلان» فهو جائز» وهذا فعل عمر 
ذه کا تری. 

وَحَبّس عثان بن عفان ط4 : 

قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي الأسلمي» قال: حدثنا عمر بن عبد 
الله عن عنبسة» قال: «تصدّق عثان في أمواله على صدقة عمر بن الخطاب 
طن . 

فال وجحدثنا فروة بق أذينةة قال رایت كتابا عند بد الرحمن اين أبان 
بن عثمان فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تصدّق به عثمان بن عفان ظله 
في حیاته» تصدّق باله الذي بخيبر» يدعون مال ابن أبي الحقيق» عل ابنه أبان 


)١(‏ ينظر الروايات في صدقة قة عنان ذه : أحكام الأوقاف للخصاف ص4. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 ب 1١5‏ 

ابن عثهان صدقة بتلة لا يشترئ أصله أبداً ولا يوهب ولا يورثء سهد عل 
3 ع و 

ابن أبى طالب وأسامة بن زيد د وكتب». 


کي يي ي 


وَحَبّس عل بن أبي طالب 445" : 

قال: خذندا عند بن عم الواندئ» قال: حدثنا سليمان بن بلال وعبد 
قطع لعل ذل بنبع ثم اشترئ علي ذف إلى قطيعته التي قَطَمَّ له عمرٌ ذه أشياءً 
فت علياً فبشره بذلك» فقال عل ظله: بشر الوارث”» ثُمّ تصدّقٌ بها على 
والحرب» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؛ ليصرف الله النار عن وجهه بهاء 
وبلغ جذاذها” ف زمن عل ه ألف وسق». 

قال: ورَوّئ موسئ بن داود» قال: حدثنا القاسم بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن عي بن أبي طالب طيه: ١تصدّق‏ بأرض له بتاً بتلاً“؛ ليقي بها وجهه 
عن جهنم على مثل صدقة عمر #5 غير آنه إر يستشن منها للوالي شيا ىا 
استثناه عمر ذه . 


.٠١- ينظر الروايات في صدقة علي ذيه: أحكام الآوقاف للخصاف ص4‎ )١( 

(۲) الوارث: زيادة من ب. 

(۳) الجّذاذْ وال جذاذ: ما تقطّمَ منه» وضمِّه أفصح من كسره» كا في الصحاح 7: .٥٦١‏ 
(5) في ب: بثلاً. 


۸ 85 “تت عاق ا راف اط ای 

قال: وحدثنا" عل عن عيينة عن عمرو بن دينار» قال في صدقة علي ابن 
حجب. منه نفقائهم ونفقاتٌ أهليهم ثُمّ هم أحرارٌ لوجه الله تعاى». 

قال: وحدثني ابن أي سبرة عن بحي بن شبل» قال: «رأيت عل بن 
ا لحسين هه يبيع من رقيق صدقة علي ويّبتاع». 

قال: حدثنا بشرٌ بن الوليد”» قال: أنبانا أبو يوسف 5ه قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه #: «أنّه تصدق 
ب١ينبّع»‏ فقال: أبتغي بها مرضاة الله تعاك؛ ليدخلني بها الله الجنة» ويص رفني 
عن النار» ويصرف النار عني» في سبيل الله ووجهه وذي الرحم والبعيد 
والقریب» لا تباع ولا توهب ولا تورث» كل مال لي باينبّع)» غير أن رباحاً 
0 ی ی 
وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل» وهم محررون 

ا 1 ده 0 ع 

موال» يعملون في المال خمس حجج» وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهليهم» 
فذاك الذي أقضي ما كان لي بايَنْبّع) حيًاً آنا أو ميتأء ومع ذلك ما كان لي 


)١(‏ في أ: حدثنا. 

(9) هوق يشر ين الوليك ين بعالل الكنديٌء أحد أصحاب أبي يوسف رول عنه كتبه 
وأماليه» والكندي: بكسر الكاف قبيلة مشهورة باليمن» قال الذهبي: كان واسع الفقه 
متعبدا ورده في اليوم والليلة مئتا ركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت۲۳۸ه). 
ينظر: «الجواهر»(١1:‏ 5-507 55).» و«الفوائد»(ص40-945). 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج ب سس ١5‏ 
ا أ لو اننم يننا کن ون 
أو ميتاء ومع ذلك عبد أهلهاء وإن زريعا له مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح 
وچ 


ای ای ادا 


وَحَبّس الزبير ظ4 : 

قال: حدّثنا محمّدُ بِنُ عمر الواقدي» قال: حدّثنا ابن أي الڙناد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام #:: «أنّ جعل دُورُهُ علل بنيه لا تُباع 
وله ب E‏ شين EET I‏ 
ا عقي ون لايق 

حبس معاذ بن جبل ط4 : 

قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا النعمان بن معن عن عبد 
الرحمن بن عبد الله عن كعب بن مالك» قال: وحدثنا يحي بن عبد الله بن أبي 
عن أبيه قالا: «كان معاذ بن جبل هه أوسع أنصاري بالمدينة ربعا فتصدّق 
بداره التي يقال لما: «دار الأنصار» اليوم وكتب صدقته. 

قالا: ثم ان ابن أبي اليسر خاصم عبد الله بن أبي قتادة في الدار وقال: هي 
صدقته عللّ من لا ندری أيكون أو لا يكون؟ وقد قضين أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهها: لا صدقة حتى تقبض» فاختصموا إلى مروان ابن الحكم» فجمع 
لهم مروان بن الحكم أصحاب رسول الله يِه فرأوا أن تنفذ الصدقة علل ما 


.١١ص ينظر الروايات في صدقة الزبير #ه: أحكام الأوقاف للخصاف‎ )١( 
.١5-١١ص ينظر الروايات في صدقة معاذ ذينه: أحكام الأوقاف للخصاف‎ )0( 


وا ااا ات فى احكام ا ار بلسي 
سَبَّله ورأوا حبس ابن أب اليسرء فيكون” له أدبأء فحبسّه ايام 5 فيه 
فخلاه» فلقد كان الصّبيان يضحكون به». 

وقد حَبّسَت عائشةٌ وأختها أسماء. وأمّ سلمة» وأمّ حبيبة» وصفية زواج 
النبي كك. 

وحَبّسَ سعد بن أي وقّاصء وخالد بن الوليد. وجابر بن عبد الله» وعقبة 
بن عامر» وعبد الله بن الزبير» وغيرهم 5". 

وهذا إجماعٌ منهم علل جواز الوق ولزومه؛ ولأنَّ الحاجة ماسّة إلى 
جوازه» لقول زيد بن ثابت #ه: «لرنرٌ خيراً للميت ولا للحي من هذه 
الحبس الموقوفةء أمّا الميت فيجري أجرها عليهء وأمّا الح فتحبس عليه ولا 
توهب» ولا تورث» ولا يقدر علل استهلاكها». وإنَّ زد بی ثابت ظله: 
«جعل صدقته التي أوقفها” علل سنْةٍ صدقة عمر بن الخطاب #ه» وكتب 
كتاباً عل كتابه هذا»©. 


وأمًا الجواب عن قوله ي: «لا حبس عن فرائض الله فنقول: أنه 
محمولٌ علن أله لا يُمنمٌ أصحابٌ الفرائض عن فروضهم التي قدّرها الله هم 


() ني ب: ويكون. 

(۲) ينظر الروايات الروايات عنهم: أحكام الأوقاف للخصاف ص7١-17.‏ 
(۳) في ب: وقفها. 

(5) ينظر الروايات في صدقة زيد بن ثابت ذفه: أحكام الأوقاف للخصاف ص؟١.‏ 


(5) سبق تخريجه. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 سسسب 183 
في سورة النساء بعد الموت؛ بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الإناث 
قبل نزوهاء وتوريثهم بالمؤاخاة والموالاة مع وجودهن. 

وقول شريح ظ4: «جاء محمد يك ببيع الحبس»» محمول عل حبس 
الكفرة» مثل: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام؛ عملاً بها هو صريح اللفظ 
متواتر المعنى» وحملاً للمحتمل عليه توفيقاً بين الأدلة» والله أعلم. 


(۱) سبق تخريجه. 
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باب 


فى" ألفاظ الوقف 


5 
وأهله ونحله وحكمه 

يتوقف انعقاد الوقف علل صدور ركته من أهله مضافاً إلى محل قابل 
لحكيه؛ لا عُلِم أنَّ قيام ذات التصرّف بالأهل وقيام حكمه بالمحل. 

فركنه: 

لفظ الوقف وما في معناه"» كقوله: صدقة محرمة» أو صدقة مُحبسة» أو 

ما س SNe‏ 2 و اع ا 
صدقة مؤيّدة» أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورثء أو صدقة موقوفة. 

وأهله: 

1 20 2 0 ل 9 0 8 

أهل التبرّع» وهو الجر العاقل» البالغ» غير مرتيء ولا مَديونٍ” محجورٌ 
عليه» فيص منه لازماً عندهماء ولو في مرض الموت» إلا أن للورثة إبطال ما 


)١(‏ زيادة من ب. 
() أي: من لفظ عر يدل علل الخروج عن ملك العين علل التأبيد والتصدق بالمنفعة. 
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ولا يصح من العبدٍ إلا إذا أذن له مولاه» وكان غير مستغرق بالدّين» ولو 
استغرقه لا يبص وقفه وإن أذن له سيده مع الغرماء بناءً علل قول أي حنيفة 


ولامن الصبيٌّ والمجنونٍ الذي لا يعقل؛ لعجزهما عن التصرّف. 
ولا راوسن انه في آخر الأبواب -. 


ولا من المديون" المحجور علل قول مَّن ير به"» وإن إر يكن محجورا 
عليه يصح وقفه وإن قصد به ضرر غرمائه؛ لثبوت حقهم في ذمّته دون 
العين2. 


(؟) أي: علل قول الصاحبين؛ لأثَّهم يرون ال حجر بسبب الدّين» ولا يراه أبو حنيفة ضيه 
فلا عدن غا المديوك. 

(۳) لكن أفتئ أبو السعود بأنَّه لا يصح ولا يلزم » والقضاة ممنوعون من الحكم 
الوقف من نفسه بالأمر السلطاني» دون حاجة إلى حجر قضائي فيا يعادل الدّين من 
ازال غر ماو مدنا وو ال لفت الو فقت و و غ ا 
وهذا ما استقرت عليه فتاوي المتأخرين من الفقهاء» كا في أحكام الوقف للزرقا 
ص۸۲ وقال ابن عابدين في رد المحتار٤:‏ ۳۹4: « وحاصله أن القاضي إذا منعه 
السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلاً؛ لأنَّه وكيل عنه» وقد ناه الموكل صيانة 
لأموال الناس... وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة». 


و لای ا ل ا ی 


a 
2 وحک‎ 


ناححرور N Na‏ 
قال: أرضى هذه صدقة وو نلا جاز لازماً عند عامّة ة العل|ء”» 
إا أن محمداً ضيكنه ا شترط التسليم لل الل واختاره جماعة©. 


)١(‏ سيعرض المصنف هاهنا ألفاظاً للوقفا وهي تنقسم علل نوعين: 

١.الصريح:‏ وهو ما لا يحتا ج إل نيةء حيث اشتهر استعماله في معن الوقف» فينصرف 
إلى معن الوقف بمجرد ذكره» وهما لفظان: الحبس والوقف. 

”؟.الكناية: وهو ما يحتمل الوقف وغيره» فيحتاج إل النية لإرادته: كالنذر والتصدق. 
ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص ه". 

(۲) أي: إن صدر الوقف بلفظٍ عرفي صريح فيه يدل عل التأبيد فاه يكون 
لازماً عن قول الصاحبين» غير لازم على قول أبي حنيفة 5 إجمالآء وما أطالوا فيه من 
ذكر ألفاظ واختلاف فيها مبناه علل العرف من دلالتها على الوقف أم لاء وبالتالي لا 
حاجة لمناقشتها طالما أنَّ الحكم في العرف. 

(۳) وعند أبي يوسف #ه: إريشترط التسليم للمتولي كما سيأتي -. 

(5) قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ه؛ ترغيباً للناس» وقال 
ضاجه حيو e‏ وق وطق بارا تار 
بقول محمد ذه وبه يفتى» ثم قال: وقول محمد ذه هو المختار للفتوئ» وقال في 
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وعند أبي حنيفة ظك: کون درا الد فة الا ررضو مكدع 
حاله» فإذا مات تورث عنه. 
ولو قال: صدقةٌ موقوفة مؤيّدةٌ في حياتي وبعد وفاتي جاز عندهم» إلا أن 
أبا حنيفة ه قال: ما دام الواقف حياً كان ذلك نذراً منه بالتصدّق بالغلّة 
5 


ولو رجع عنه جاز» ولو إريرجع حتئ مات جاز من الثلث» ويكون 
سبيله سبيل مَن أوصول بخدمة عبده لإنسان» فإنّ الخدمة تكون للموصئ له 
والرقبة على ملك مالكهاء حتى لو مات الموصى له بها يصير العبد ميراثاً 
لورثة المالك» إلا أن في الوقف لا يتوهم انقطاع الموصن لهمء وهم الفقراء» 
فتتأبد هذه الوصية. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة» أو قال: وقف» وإر يزد عل هذا لا 
يجوز عند عامّة مجيزي الوقف, قال هلال ه؛ لأن الوقف ان 
والفقير» ولر يسم لأا هوء فلذلك أبطلته. وصار كما لو قال: أر 
حبوسة» ولريزد عل لاه ها لا نكون رتفا لان الأ ترقت للقي 
والوصايا ويحبس” الأصلء فهذا وقف إر يسم ا ووجوهه» فلم تصلق 


ا لخلاصة: ثم إنَّ أبا يوسف د في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة 
المشايخ بقوله» كا في التصحيح ص۲۸۷. 


(۱) في ب: ولحبس. 


١‏ 22 2 حفر | لاف فق اجكام الأ رقاو تلط بسع 
بغلّته» فقد َرَج من أن يكون عل ما أَمَرّ به النبي وَل عمرٌ بن الخطاب ذله؛ 
فلذلك أبطلته حتى يجتمع الكلامان: الصدقة والحبس. فإذا اجتمعا كان 
الوقف جائزاً. 

ونال !الى تبوناات اد وق كوو ركذا هل التداكناف لان مطلقه 
le‏ 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة» أو موقوفة صدقة» وإر يزد عل هذا 
جاز في قول أبي يوسف ومحمّد وهلال الرأي # ويكون وقفاً علل الفقراء. 

قال برس نين خا التق ودلا رر ما يقل ادها 
للفقراء أبداً. 

والصَّحِيحٌ قول أصحابنا”؛ لأنّ محل الصّدقة في الأصل الفقراء» فلا 
يحتاج إلى ذكرهم» ولا انقطاع هم» فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضاً. 


ولو قال: أرضى هذه محرّمة صدقة جاز» ويكون هذا بمنزلة قوله: 


)١(‏ وهو يوسف بن خالد السّمَتيء نسبة إلى السّمت والهيئة» قال الشافعي عنه: رجل 
من الخیار» (ت۱۸۹ه). ينظر: «طبقات ابن الحنائي(ص۲۳)» و«الفوائد» 
11/1 

(۲) فيأ: يزد قوله. 

(۴) أي: لا نحتاج إل ذكر للفقراء أبداً في قول أبي يوسف ومحمد #؛ لأنَّ كلمة 
الصدقة تدل عن أَئَّما تكون للفقراء» فتغني عن ذكر الفقراء» والفقراء لا ينقطعون بدأ 
فلا نحتاج لذكر التأبيد. 
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0 2 0 ع 

موقوفة صدقة؛ لآن المحرّمة بمنزلة قوله: موقوفة في لغةٍ أهل المدينة. 

ولو قال: حبست أرضي هذه. أو قال: أرضي هذه حبسٌء لا تكون وقفاً 
في قوهم. 

ولو قال: حرمت أرضي هذه» أ قال : هي عرّمة قال الفقيه أبو 
جعفر ط4 : هذا علل قول أبي يوسف له كقوله: موقوفة. 

ولو قال: حبيس موقوف» أو حبيس وقف. فهو باطلء قال هلال 45: في 
قولنا وقول أبي حنيفة + لأن معنن قوله: وقف» ومعنى قوله: حبيس» 
سواء» فكأنّه قال أرضى وقف» وهذا باطل لا يجوز فل قولنا. 

وقال: وكذلك لو قال: هي محرمة حبيس» أو حبيس محرمة لا يجوز؛ لأنه 
ذكر حبس الأصل ولريسمٌ لن الغلة؛ فلذلك أبطلته. 

e‏ اي 

ولو قال: موقوفة حبيس محرمة لا تَباعٌ ولا توهبٌ ولا تورث» وار يزد 

على ذلك لا يجوز إلا أن يجعل فيها معنن الصدقة أو المساكين مع حبس 


)١(‏ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمْرَ البلخي انْدُوَانٌء أبو جعفرء نسبة إلى 
هِنْدُوَانَء محلة ببلخ» قال ای كين وإمام جليل القدر» كان على جانب 
عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له: با حنيفة الصغير؛ لفقهه» حدث 
ببلخ وأفتىى بالمشكلاات وأوضح المعضلات» (ت57"ه). ينظر: «العبر)(7: ۳۲۸)» 


و«الجواهر)(١:‏ ۱۹۲)» و«الفوائد»( ص 5950). 


۳۸ > ج جا ا ا 01 
والواقال نحي و و ا 
وقال الفقيه أبو جعفر 5: هذا ينبغي أن يكون بمنزلة قوله: صدقة 

موقوفة. 
ولو قال: هي موقوفة لله تعالى أبداً جاز وإن إر يذكر الصدقة» ويكون 

وقفاً عن الفقراء؛ لأنَّ في قوله: موقوفة لله تعاك أبداً دليلاً علن أله أراد بها 

اا نولم زه سان سوست دو أكون 

E 
أوفاك:‎ N E O ET 

موقوفة لوجه الله تعالى» أو موقوفة لطلب ثواب الله تعال. 
ولو أوصا بوقف ثلث أرضه بعد وفاته لله تعال أبلذاء تكزن وضية 

الت هرا ا 
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان صح» ويصير تقديره 

د موف نا عزن ا ليه أن غ ا التق بين إلا أن فادها تكوين 

لفلانٍ ما دام حياً. 
وله لو قال #عيدقة وقرف عن وق ادا أو قال عل ولدى أبد 

يصح من غير ذكر الأبد فمع ذكره أوك» ولا يصح علل قول يوسف بن 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب والطبعة الهندية. 
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خالد السّمتى ذه وإن ذكر الأبد؛ لأن ذكر لفظ: الأبد؛ مضاف إلى الصدقة 
علل زيد أو ولده» وهو لا يتأئد. فيلغو هذا اللفظ. 

كدالو فال أرقن علواصرةة مر فف عا بوه الخير أو البرّء أو قال: 
على وجه الخير» أو قال: عل وجه ال يكون وقفاً علن الفقراء؛ لأن الت 

9 ا انيع‎ ١ E E . E 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة في الحسّ عتي» أو العمرة عني يصح 
الوقف. ولو لريقل: عتي لا يصحٌ؛ لما ليسا بصدقة. 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة عل الجهاد أو في الجهاد. أو في الغزوء أو 
قال: في أكفان الموتن» أو في حفر القبور» أو قال: في بناء المساجد أو 
الحصون. أو قال: على مرمتهاء أو قال: على عمل السقايات في الأماكن 
المحتاج إليهاء أو غير ذلك ما يتأبّده فإنَّه يصحٌ» ويكون وقفاً عن ذلك 
ا 

قال الفقيه أبو جعفر ه: متى ذكر موضع الحاجة على وجو يتأيّد فذاك 
يكفى عن ذكر الصدقة”". 

وكذا لو قال: موقوفة علل أبناء السّبيل؛ لأئَّم لا ينقطعون. ويكون 
لفقرائهم دون أغنياتهم كخمس الغنيمة. 


)١(‏ أي: متى كانت الجهة التي وقف عليها لا تنقطع أبداًء فهذا يغني عن ذكر الصدقة 
في الوقف. 


و اراق اجام ارقف لاط ایی 
وكذا لو قال: علل الرّمنئ أو علل المنقطع بهم؛ لأنَّم يتأبدون» ويكون 
لفقراتهم فقط وهذا قول هلال خب وما سيأتي من بطلانه علل الزّمنى قولٌ 


قال شمش الأئمة د": «إذا ذَكَرَ مصرفاً فيه تنصيصٌ علا الحاجة» فهو 
صحیح» سواء كانوا يحصون أو لا يحصون؛ أن المطلوت وجه الله تعالل» 
ومتى ذَكَرَ مصرفاً يستوي فيه الأغنياء والفقراء» فإن كانوا يحصون. فذلك 
صحيحٌ لهم؛ باعتبار أعيا: نہم» وإن کانوا لا تحصون. فهو باطلء إلا إن كان في 
لعا جد تفل نذا E‏ حقيقة اللفظ: 
کالیتامی» فالوقفٌ عليهم صحيح ف للفقراء منهم دون أغنيائهم». 

فهذا م ب E‏ والعميان وقرّاء القرآن 
والفقهاء وأهل الحديث, ويُصرّفٌ للفقراء منهم كاليتامئ؛ لإشعار الأساء 


© وو سمه يق امدق اسيل ال خی كن مين ان فال الكفوى: 
كان اناما قلامة جح سكل نتاظرا اضرا هدا وقد أا «المسواط) من غير 
تلامذته يجتمعون علل أعلا الجبٌ يكتبون» ومن مؤلفاته: «شرح السير الكبير»» قال 
الإمام اللكنوي عنه: فيه مسائل كثيرة» وفوائد حديثية غزيرة» وله: «أصول 
السرخسي»» و«شرح مختصر الطحاوي)» توفي في حدود(٠٠5):‏ ينظر: «تاج التراجم» 
( ص٤‏ ۲۳)» و«الجواهر المضية»(7: ۷۸). و«الفوائد»(2ص١5١5).‏ و«الكشف)»(١:‏ 
.))١1١‏ 


(؟)انتهن من المسوظ 65217 
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بالحاجة استعمالاً؛ لان العمئ والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب» فيغلبُ 
فيهم الفقرٌ وهو أصحٌ ما سيأتي في باب الوقفي الباطل آنه باطل على هؤلاء. 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة علل فقراء قرابتي» أو قال: علل أولادي لا 
يصح؛ لأنََّم ينقطعون. فلا يتأبّده وبدونه لا يصح إلا أن يجعل آخره 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة علل فقراء بني زيد أو قال: علل يتام بني 
عمروء فإن كانوا يحصون وكان الوقف ف الصحّة لا يصح؛ لاله لا يتأبّد 
وإن كانوا لا يحصون يصح ويصير بمنزلة الوقف علل اليتامئ الفقراء. 

روع هه عمدك أن الاقم عفر 

وعن أبي يوسف خهه: أله مائة» وهو المأخوذٌ عند البعض. 

وقيل: أربعون. 

وقيل: ثانون. 

والفتوئ عل" أنه فرش إلى رأ الحا 


)١(‏ أي: صريحاً عن قول محمد 4ء وعلل قول أبي يوسف 5ه: لا نحتاج للتصريح 
(؟) هذا تفريع علل قول محمد من ذكر جهة لا تنقطع» وعلل قول أبي يوسف يجوز كا 
سبق -. 
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ولو قال: أرضى هذه“ صدقة لا تباي يکون“ راا ولا یکون“ 
وقفاً؛ لأن قولّه صدقة عبارة عن الد فيتصدّق ا ولا جره القاضى 
علا ولى :ان للا نهب ولا و رق رت و فناعز سکن 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداً عن زيد أيام حياته جاز؛ 
ا التأبيد بسبب كونبها للفقراء بعده؛ لذن ها ننه تعاك يكرت للفقواي إلا 

ولو قال: هي صدقةٌ موقوفة علك زيدٍ ما دام حيّاً وكان في صخته» فَإنَّه 
يكون باطلاً؛ لكونه غير موبّد» وين شرط صحّة الوقف التأبيد» كا قل عن 
رسول الله #5 آم جعلوا أوقافهم مؤْبّدةَ فيا كان مثل ذلك يصحٌ» وما لا 
فلا. 

ولو قال: جَعلتٌ غلّة داري هذه للمساكين» يكون نذراً بالتصدق بالغلة. 

ولو فا خلت هذه الذاز لما كن كان ندرا بالمصدق نالتا 
للمساكين للحال. 

لوكا لحي دفي 11ل تسق E O E‏ 
الكلام للوقف» صارت وقفاً"» وإلآ فيسأل عن نيّتهه فإن نوئ وقفاً فهو كا 


)١(‏ هذه: ساقطة من أ. 
(0) في أ: تكون. 
(۳) في أ: تكون. 
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نوئ» وإن نوی صدقة تصدق بعييها أو قيمتهاء وإن إريكن له نيّة تورث عنه 
إذامات» والله أعلم. 


(1) هذا صريحٌ من المصنف أنَّ مار الألفاظ في اعتبارها وقفٌ هو العرفء فليعتمد 
هذا في كل ما سبق» ولينظر القارئ أن ا لخلاف الحاصل فيها راجع للعرف» والله أعلم. 


ي > ار فياه قن ا قرالا رقف للظ را بلسي 


في بيان ما يتو قف 

اتفق أبو يو سف ومحمد 4# عام أن الوقف يتوقفظ ظجوازه علل شروط: 

١.نعضها:ف‏ العف املكف فإن الو لخية هل ال فرط اران 
OE‏ تهفاة ين للق GP‏ لاك حي الور ف ماله لمان وق 
ASE‏ 

EE. 5 1 1 

".وبعضها: يرجع إلى نفس التصرّف. وهو كونه قربة فل ذاته وعند 
التصرّف”"» حتئ لو وقف المسلم أرضّه أو دارّه علل البيعة أو الكنيسة أو عل 
دار دعوة للمبتدعة أو علل فقراء أهل الحرب لا يجوز؛ لعدم كونه قربة في 
ذاته" وعند التصدّ ف”. 


(۲) في أ: نفس الأمر. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١‏ 
وكذا لو كان الواقف ذميّاً؛ لعدم كونه قربة في نفس الأمر - وسيأتي بيانّه 
في وقف آهل الذمّة إن شاء الله تعالى-. 


و ١‏ ع 5 ع 8 5 8 5 
۳.وبعضها يرجع إلى المحل: وهو كوثه عقارا أو منقولا تبعاً للعقار. 
واختلفا في كون أربعة أشياء شرطاً للجواز: 


الأوّل: التسليم للموقوف": 


)١(‏ في ب: إل المتولي. 

أي أن رالراق نو يده وضعل له قي وتسلمه إليه ع إن حتييقة وعد ل أي 
لا يلزم ولا يزول ملكه ما لر يسلم الموقوف إلى ولي؛ لأنَّ تهليكّه إلى الله خلا قصداً غير 
متحقق. فإنَّا يثبت في ضمن التسليم إلى العبد كالصدقات» وبه يفتي مشايخ بخاراء 
وهو المعمول به في زمانناء قال في «التحفة» و«الاختيار»: عند محمد #ه لصحة الوقف 
أربعة شرائط: التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفرزاء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من 
منافع الوقف» وأن يكون مؤبداًء بأن يجعل آخره للفقراء. 

وقال أبو يوسف #ه: يزول ملك الواقف بمجرد القولء ويلزم ويزول ملكه بمجرد 
قوله: وقفت داري هذه مثلآء ولا يحتاج إلى القضاء ولا إلى التسليم» وبه يفتي مشايخ 
العراق؛ لأنّه إسقاط للملك. ينظر: مجمع الأخبر١: .۷١۳‏ 

ويجوز أن يجعل ولاية الوقف لنفسه عند آبي يوسف #ه. قال في الهداية: هو قول هلال 
الرازي أيضاء وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابله» وكذا لو إريشترط الولاية 
لأحد فالولاية له عند أبي يوسف ب ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاکم» ى! في فتاوئ 
قارئ اهداية» تصحیح» كما في اللباب۱: 7777. 

وقال مده لا غر لأن من أضل عند فل أن من قرط الوقفت ليشن فإذا 


اذ #+ةة#ا77#79خخةة+_”+”+”ت”++ةتتتتتت ا ا ال لل ل رةه 

ليس بشرط عند أبي يوسف ذه؛ يأك الوق لبن ات ل 
إخراح له عن ملكه إلى الوقف. فأشبه الإعتاق» بخلاف الصدقة المنفذة 
فنا إخراج من ملك إلى ملكء فتحتاج” إلى قبض العين لتملك؛ ولا تقدم 
من رواية الواقدي في وقف عمر بن الخطاب 4ه: «أنّه في يده فإذا توفي فهو 
إلى حفصة رضي لله عنها». ولأنَّ يد المخرج إليه يده حك)؛ لاستفادته 
الولاية منه» فيصير كأنّه أخرجه منه إليه» فلا تزيد يد الفرع علل يد الأصل في 
الحكم”. 

وشرط عند محمّد ذله؛ لاله تقرّب إل الله تعلك بعينٍ من ماله» فيتوقّف 
جوازه علل التسليم كالصدقة بالعين» وقد علم جوابه. 

أ سلب كل كى وغتلة اق ی 

ففي المقبرة: يحصل بدفن واحدٍ فصاعد 

وفي السقاية”: بشرب واحدٍ. 


١ 


بإذنه. 
ودع 


شرط ذلك لنفسه إريوجد القبضء فصار كمّن شرط بقعة من المسجد لنفسه. ينظر: 
الجوهرة١:‏ ۲۷". 

() أي: تعد يد من وقف عليه يد حك)؛ لألّه المستفيد من الوقف» فكأنَ الوقف خرج 
من يد الواقف إلى الموقوف عليه» ويد المتولي (الفرع) لا تزيد عن الواقف (الأصل في 
ذلك) في ذلك. 

(۳) السّقاية: وهي الموضع الذي يتخذ لسقي الناسءويبنئ لسقاية المسلمين. ينظر: 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب الآ 
وفي الخان": بنزول واحدٍ من المارّة» هذا في المقبرة والخان الذي تنزل فيه 
المارّة كل يوم. 
وأمَا السّقاية التي تحتاج إلى صب الماء فيهاء والخان الذي ينزله احاح 
بمكة والغزاة" بالئغر» فلا بد فيها من اللي إلى المتولي؛ لذن نزوم يكون 
في السّنة مرّة فيحتاج إلى من يقوم بمصالحه وإك مَن يصب الماء فيها. 


والغْنِنٌ والفقيدُ في الخان والسّقاية والبئر والحوض سواء؛ لاستوائههما في 
الاج 


وفي المسجد: بالصّلاة فيه بجاعة بإذنه ‏ وسيأتي ما فيه من الاختلاف في 
اا ال 


وعلل هذا الخلاف ينبنى: ما إذا استغنى الاس عن الصّلاة في المسجد؛ 
لخراب ما حواليه» فأعاده محمد كه إلى ملك واقفه إن كان حيأء ولك وارثه إن 
كان ميتاً؛ لأنَّ التَّسليمَ بالصّلاة شرطٌ عنده ابتداءً فكذا انتهاءً وأبقاه أبو 
يوسف 4ه مسجداً؛ لعدم اشتراطه التسليم. 


)١(‏ الخان: وهو ما ينزل به المسافرون؛ ويبنى ليسكنه بنو السبيل. ينظر: ينظر: المصباح 
ص .١185‏ 
(۲) في الطبعة الهندية: «والقرارة». 


السات ی ااا و فاط ر بلسي 
و 2 
والثان: كونه مفرزا": 


قرا عد غد لتوقك اليم عليه ولبين برط عند أي بوس 
د 2 


ذيه؛ لما بنا أنه ألحقه بالعتق» فلو وَقَفَ نصفَ أرضه يصح عنده ولا يصح 
عند محمد ذه - وسيأتي تممه في فصل وقف المشاع -. 


والثالث: ذكر التأبيد أو ما يقوم مقامه: كالصدقة ونحوها": 


)١(‏ أي: أن يكون الموقوف مقسوماً عند مُحَمّد ذه فلا يجوز وقف المشاع القابل 
للقسمة؛ لأنَّ أصل القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتمٌ به قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّ ما لا 
يحتمل القسمة يجوز وقفه مع الشيوع عند محمّد ذه أيضاً؛ لاه يعتبره باهبة. 

وعند أي يوسف ذفه: يجوز وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة؛ لأنَّ القسمة من تمام 
القبض» والقبِضٌ عنده ليس بشرطه فكذا تتمّته» ولان التسليم ليس بشرط صلا فلا 
يكون الخل فيه مانعاً. ينظر: بدائع الصنائع”: 70-١١94‏ 7, واللباب۳۳:۱٠.‏ 

قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد ذه وفي الفتح عن المنية: الفتوى 
علل قول أبي يوسف #ه. وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم #ه يقول: قول 
أبي يوسف لك من حيث المعنئ قوئ إلا أنَّ قول محمد 5ه أقرب إلى موافقة الآثارء كا 
في اللباب١:‏ 8707. 

() أي: إذا جعل آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً: مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد. 
بخلاف ما لو وقف على مسجدٍ معيّنٍ ور يجعل آخره لجهة لا تنقطع» فلا يصح؛ 
لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه؛ لأن المقصود من الوقف التأبيدء وهذا كقوله: جعلت 
أرضى هذه صدقة موقوفة علل أولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها 
ا لأنّ أثر المساكين لا ينقطع أبداًء وإذا إر يقل ذلك (ريصحٌ. ينظر: فتح 
TOA aa‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح س١‏ 

0 یں ۳ ٠‏ 5 3 هوه و 
أرضي هذه أو قال: جعلتها موقوفة ولر يزد عليه جاز عنده» وصارت وقفاً 
علل الفقراء» وبه أفتى مشايخ بلخ» وعليه الفتوئ؛ لأن قولّه: وقفثء يقتضي 
إزالته إل الله تعاك ثم إلى نائبه ‏ وهو الفقير ‏ وذا يقتضى التأبيد فلا حاجة إل 
ذكره كالإعتاق. 

وغد عمل ققد" لا مور لان مه ال الملك يدون الشمليك» وذلك 
بالتأبید كالعتق» وإذا لريتأبّد لر يتوقف عليه موجبّه؛ وهذا يبطلّه التأقیت كا 
بطل البيع. 

ولو قال: وقفتٌ أرضى هذه عل عمارة المسجد الفلاني يجوز عنده؛ لأنّه لو 

ليت ا دري 1 ا . ٤‏ 

أريزد علل قوله: وقفت أرضي يجوز عنده» فبالأوك إذا عين جهة» ولا يجوز 
عدن سي وقد لاحت ل راب ها رل فاد يكوك ودا 


بم 
5 


وقال أبو يوسف #ه: إذا سَمَّى فيه جهة تَنْقَطِعُ جاز» وصار بعدها للفقراء وإن لر 
يسمهم؛ لأنَّ الصحابة 4# وقفوا ولرينقل عن أحدٍ منهم أنه جعل آخره للفقراء» ولكن 
رينتقل آم وقفوا علل جهة تنقطع فسقط الاحتجاج به. 7 
وقيل: إِنَّ التأبي شرطٌ بالإجماع» إلا أنَّ عند أي يوسف هه لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأنَ 
لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه... ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله: وصار بعدها 
للفقراء وإن [ريسمهم] وهذا هو الصحيح| وعند محمد 4 ذكر التأبيد شرط؛ لأنَّ هذا 
ضا ا أو الفلةا ذلك قد يكن مو ها وقد گروق ا تمطلقه لا ضير ف إن 
التأبيد فلا بد من التنصيص . ينظر: الحداية”: .7١6‏ 


2-9 ا لااو نافوط را بلسي 
وعن أبي بكر الأعمش 4”: ينبغي أن يجوز عل الاتفاق؛ لأن الوقفَ 
عل عمارة المسجدٍ بمنزلة جعل الأرض مسجداً أو بمنزلة زيادة في المسجد. 


قال الفقيه أبو جعفر 5ه: هذا القولّ أصح إليّ. 


وقال أبو بكر الإسكاف #": ينبغي أن لا يصح هذا عند الكل؛ لأن 
الوقف عل المسجد وقفٌ على عمارته» والمسجدٌ يكون مسجداً بدون البناءء 


عسو 


فلا تكون عمارةٌ البناءِ ما يتأبّ فلا يصح الوقف, والأَوَّل أوجه". 


NE 1 2 51‏ 
ولو قال: وقفت أرضي هذه علل ولدي وولد ولدي ونسلهم ابدا يصح 
عند أبي يوسف د فإذا انقرضوا تكون الغلّة للفقراء ولا يصح عند محمّد 
ذيه؛ لاحتمال الانقطاع. 


ولو قال: وقفت أرضي هذه علل ولد زيدٍء وَذّكر“ جماعة بأعيانہم ريصح 
عند أى يوسف:ظله أيضا؛ لأن تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غيره» بخلاف 


(۱) وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأَعَمَشء أبو بكرء تفقه علك أي بكر 
الإسكاف. وأبي جعفر المندواني» (ت٠5").‏ ينظر: «الجواهر المضية»(7: 215١‏ 5: 
۹). 

(۲) وهو محمد بن أحمد الإسكاف البَلَخيء أبو بكرء قال الكفوي: إمام كبير جليل 
القدر» (ته#اه). ينظر: «الجواهر»(٤: :)١5-١5‏ و«طبقات ابن الحنائي» 
( ص٤ »)٥‏ و«الفوائد» (ص7577). 

(۳) في أ: أصح وجهه. 

(5) في أ: أو ذكر. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس سسسب ١683‏ 
ما إذا ل عق عله إياهوقفا عله الفقراء آلا رى أنه فرق ين قولة: 
أرضي هذه موقوفة» وبين قوله: موقوفة عن ولدي» فصحّح الأول دون 
الثَّان؛ لأنَّ مطلق قوله موقوفة ينصرف إل الفقراء عرفأء فإذا ذكر الولد صار 
مقيّداًء فلا يبقى” العرف. 


4 
1 


فظهر بذا: أنَّ الخلاف بينهها فى اشتراط ذكر التأبيد وعدمه إِنَّ) هو فى 
التنصيص عليه أو على ما يقوم مقامه: كالفقراء ونحوهم. 

وما التأبيد معنى» فشرط اتفاقاً على الصحيحء وقد نص عليه محققو 
المشايخ رحمهم الله تعالى. 

والرابع: اشتراطٌ الواقف الانتفاع بالوقف: 
ياي في 
باب الوقف على النفس أنَّ الفتوئل ...” على قول أبي يوسف #5 وأنَّ معه 
جماعة» والله أعلم. 


5 5 1 5 ل 5 5 و“ ١‏ 
لا يمنع من صحته عند أبي يوسف 4 ويمنع عند محمّد 4ه - و 


دي مي مي 


)١(‏ هذا تقرير لما سبق من أن هذه الألفاظ عرفية في دلالتها علل الوقف» فلم تكن ولد 
زيد دالة علل الوقف» ولو كانت دالّة في عرف بلد آخر صحّت. 

(0) في ب: ينفي. 

(۳) في أ زيادة: عليه. 


ابح صقن | نتيا قن في اانا الا رقا ملاظ بلي 


فصل 
في بيان اشتراط قبول 
[الموقوف عليه ]”' وعدمه 


قبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط" إن وقع لأقوام غير مُعينين: 
كالفقراء والمساكين. 


وإن وقع لشخص بعينه وجعل آخره للفقراء يُشترط قبوله فى حَقه. فإن 
قبله كانت العَلّة لهه وإن رَدَّه تكون للفقراء. ويصير كأنه مات. 


() في ب: الوقف. 

(۲) هذا راجع إل أنَّ ركن الوقف هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة» فلا 
يحتاج إلى قبول الموقوف عليه. 

وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم من بعدهم للفقراء فر الأشخاص الوقف ارتد 
في حقهم» وانصرف إلى الفقراءء ولا يعتبر القبول بعد الردء ولا الرد بعد القبول. 

وأما الأشخاص غير المعينين: كالفقراء» وكذا الجهات الخبريةء فإن الوقف عليها يصدر 
وماءؤلا يلك جد وده 

فا عبّر عنه الطرابلسي بأنّهِ إذا كان في الوقف أشخاص معينون يشترط قَبوهمء فالمراد 
أنه يرتدٌ بردهم» فالشرط في الحقيقة عدم ردهم لا قبوهم. ينظر: أحكام الأوقاف 
للرزقا ص8/". 


للاستاد الدكتور صلا او الجا 877 

ومن قَبلَ ما وَقِفَ عليه. ليس له الرَّدٌ بعده. 

ومن رده أوّل مَرّة ليس له القبول بعده. 

5- ٠ ٠. ٢ 4 3 2 .. چ‎ * ٠ 

فلو قال: وقفت أرضي هذه علل أولاد زيد ونسله وعقبه ومن بعدهم علل 
المساكين» فقبله بعضّهم وردّه بعضهم» تكون الغلّة كلها لن قبل منهم. 

وإن رده كلهم تكون للمساكين. 

وإن قبل كل واحدٍ منهم بعضّه ورد الباقي» يكون ما رَدّوه للمساكين. 

5 5 و 00 س 5 زو دض 

فإن حدث لزيدٍ ولد أو نسل وَقبله كلهم أو بعضهم» رجع لن قبله منهم» 
وإن ردّه كلهم كان للمساكين» وهكذا إلى أن ينقرضواء بخلاف ما لو أوصئ 
بثلث ماله لجماعة بأعيانهم فردّها بعضهم» فإنَّ حصّتهم تكون لورثة الموصي» 
وكذلك لو ردّها الكل. 

ولق يلاك )2 

والفرق بينهما: أن الموصي إن أوصا لهم فقطء فا بطل منها يكون لورثته. 

وأا الواقفء فإنّه قد جعله بعدهم للمساكين» فإذا بطل كونه هم يصير 

ل ا حل هوه ق كك ادعام زيل و عرو ما غاا 
ومن بعدهما على المساكين» ثُمّ مات أحدّهما أو رَد تكون حصّته للمساكين 
ولا يستحقها الآخر؛ لاله جعل الوقف لله كك ابتداءً ثم أوجبه لماء وما كان 
لله تعلك فهو للمساكينء فمّن قبل منها وبقي حيا يُقَدّم عليهم بحصّيَهِ 


00ح بص أل شع في في كام الاأواقاف للظر ابلس 
فقط"» بخلاف المسألة الأول» فإلّه أوجبه لهم أوّلاً ثمّ جعله من بعدهم 
للا کن قلا يكون هم ني دا لیرد الكل أو قرغو 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل زيدٍ وأولاده ومن بعدهم علل المساكين» 
فقال زيد: لا أقبل لنفسي ولا لأولادي يصح رده في حصّته فقطء وأما 
A RET‏ لقي دان كان E‏ افون 
حصتهم لهم. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل زيدء ومن بعده علل المساكين» فقال زيد: 
قبلثُ غلة هذه السنة ورددث ما بعدهاء أو قال: قبلثُ ثلتّها أو نصمّها 
وردقت الاي ات ما قله وان الباق للمساكن. 

yy 
ا ها عا ل هاو دال ا ق‎ 
حصته وتكون حصّة الرادٌ للمساكين.‎ 

وقد روي عن رُفر 5ه أن قال: إذا وص أن يجري علل زيد د وعمرو من 
ثليه في كل شهر دراهم لكل منهما ما عاشاء أله إذا مات أحدّهما تبطل وصيةٌ 
الآخرء لكونه قال: ماعاشاء والمرادٌ من هذا غنده يام معاً. 

وقال سائرٌ أصحابنا #: وصية الباقي منهما علل حاطاء ولا تبطل بموت 
الآخر. 


)١(‏ فقط: ساقطة من ب. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسسب ١86‏ 
ولو قال: أرضي ذه شودنه PE‏ أنداء علد دن وعمرو رمن 

بعدهما عل 

المساكين» وكان أحدهما ميتء تكون الله كلها للحيّ منهما؛ لعدم جواز 

الوقف عل الميت» فإذا مات الح تصيرٌ الغلّة للمساكين. 


07ل 7 طبص قن | نتيا قن في لكان الاراقا ووطلظ ا بلي 


باب 
في" بیان ما يجوز وقفه 
وما لا يجوز وما يدخل تبعا 
وما لا يدخل 
ووقف ما يقطعه الإمام 
إذا وَقَّف الو العاقل البالغ أرضّه أو دارّه أو ما جرئ التعارفٌ بوقَفِهِ من 
المتقولات» وهو غيدٌ حجور عليه» ولا مرتدٌ يصح لازماً عند عامّة العلماء. 
وقال أبو حنيفة ه: يجوز جواز الإعارة» أو لا يجوز عل ما ينا في اول 
الكتاب-. 
ع 5 و اال ا 2 ٍ 
فلو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك أبداء ولر يزد» تصير وقفاء 
ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة كا في البيع» 
وموك وله هد "لشت ولط يق E 10 E‏ 


(۱) في: زيادة من ب. 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج ب الا ١6‏ 
وهو لا يوجد إلا بالماء والطّريق» فكان كالإجارة» بخلاف ما لو جَعَل أرضه 
أو داره مقبرةً وفيها" أشجارٌ عظامٌ وأبنيةٌ» فنا لا تدخل في الوقف» فتكون 
له ولورثته من بعده". 

ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفة بحقوقها وجميع ما فيها ومنهاء وعلل 
الشجر” ثمرةٌ قائمةٌ يوم الوقف. قال هلال 5ف في القياس: تكون الثمرة له 
ولا تدخل في الوقف. وفي الاستحسان: يلزمه المَصِدَّق بها على الفقراء على 
وجه النّدر لاعن وجه الوقف؛ لله كا قال: بجميع ما فيها ومنهاء فقد تكلّم 
ها يوجب التصدّق» فيلزمه التَصدّق بالثّمرة التي كانت متصلة به يوم 
الوقف» وما يحدث بعده يصرف في الوجوه التي سرّاها؛ لكونه غلّة الوقف. 

وذكر الناطفيّ د»: رجل قال: جعلتٌ أرضي هذه وقفاً على الفقراء وار 
يقل بحقوقهاء يدخل البناء والشجر الذي فيها تبعأًء ولا يدخل الزرعٌ النابث 


)١(‏ في أ: وفيها. 

(۲) دخلت الأشجار وغيرها في الأرض عند وقفها صدقة؛ لأنَّ الاستغلال واقع 
عليهاء فهي مقصودة في الوقف» بخلاف وقفها مقبرة؛ لعدم الحاجة لماء فبقيت علل 
ملك الواقف. 

(۳) في ب: الشجرة. 

(4) وهو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيَ» أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه 
والناطف نوع من الحلوئ» قال ابن أبي الوفاء:أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب 


84 > > > ت أ انعا قن في أحكام الأواقا فو لطر ابل 
نيه جا كان ان كبر أو قي وكدتله الب رو الاو توالا اين 
والخلاف” والطَرٌقَاءُ” وما في الأجمة» من حطب يُقطع في كل سنة والورد 
والياسمين وورق الحناء والقطن والباذنجان وزهر بصل النرجس 
والرطاب. فإِئَّا لا تدخل. 


وأمَا الأصول التي تبقئ والشجر الذي لا يقطع إلا بعد عامين أو أكثرء 
فاا تدخل تبعاً. 

ولوقاة ضقع فياه تنتعن العير : TE‏ وهذا TT‏ 

ولو وقفف داراً بجميع ما فيهاء وفيها مامات يَطِرّنْء أو بيتاً وفيه كوّارات 
عسلء يدخل الام والتحل تبعاً للدّار والعسلء كما لو وَقَفتَ ضيعة وذَكَرَما 


النوازل. من مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات»» (ت555ه). ينظر: 
«الجواهر) (۱: ۲۹۸-۲۹۷)» و«الفوائد)(ص 55-560). 
ANGE EE GAN‏ 
(۳) الطَرَقَاءُ: شجرء الواحدة طرفةء وها سمي طرفة بن العبد» كا في ختار الصحاح 
١‏ . 

ڪر و و 2 ٤ر‏ 0-4 5 
(5) الأجّمة: الشجرٌ الملتف. والجمع أجَم وآجام» كا في ا مغرب .٠١ :١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ١68‏ 
فيها من العبيد والدّواليب وآلات الحراثة» فإنََّا تصير وقفاً تبعاً ها وإن لر 
تدخل” أصالة» كالماء وال هواء والأطراف في بيع الأراضي والعيندة ونفقتهم 
من غَلَةٍ لوقف وإن إريذكرها الواقف. 

ولو زوَّج الحاكمٌ جارية الوقف يجوزء وعبدّه لا يجوز» ولو من أمة 
إل اوا 

ولو ضعف بعضهم عن العمل يجوز للقيّم بيعه وشراء غلام بدلّه. 

وكذلك الدواليب والآلات» يبيعها ويشترئ بثمنها ما هو أصلح 
او 

وليس للقيّم قطع الأشجار المثمرة ولا بيعهاء وله بيع غيرها بعد القطع لا 
قبله؛ لہا ما دامت متصلة بالأرض تكون تبعاً ها. 

ذا مت المَسبل© ق أضول التغل: إن كان ق تركة ضرر بالتخل: 
يقطع ويباع» وثمنه [غلّة للوقف كثمن السعف]”» وإلا يتركه على حالهه 
وإذا صار نخلاً خرج من أن يكون غلة وصار وقفاًء وهكذا حكم سائر ما 


ينبت من أصول أشجار الوقف. 


(۲) القسيل : ما يقطع من الأمهات أو يُقلع من الأرض من صغار النخل فيُغرس. كا 
في المغرب 0:1 55. 
(۳) في ب: كثمن السّعف غلّة للوقف. 


م ال اتون اام ل 2101 

ر کاو و كم ارف ف ب كلما ا کان مارت غ 
ما ينقص من ثمره لا تقطع”. وإلا تقطع» وهكذا الحكم لو أضرت 
بالارض: 

ولو وقف ضيعة له وقال: شهرتبها تغني عن تحديدها جاز الوقف. 

نّم لو قال: عن بعض قطع من الأرض إِئََّا غير داخلة في الوقف: فإنَّد 
ينظر إلى حدودهاء فإن كانت مشهورة. وكانت تلك القطع داخلهاء كانت 
وقفاًء وإلا كان القول فيها قوله. 

وهكذا الحكم لو وقف داراً» وقال: إِنَّ هذه الحجرة إر تدخل في الوقف. 
فاته ينظر إلى حدودها وتسئل الجيران عنهاء فإن شهدوا أا من الدار كانت 
وقفاًء وإلا كان القول قوله في) أشكل كونه وقفا©. 

ولو وقف أرضاً أقطعه إِيّاها السلطان: فإن كانت ملكاً له أو مواتاً صَحَ» 
وإن كانت من بيت المال لا يصح. 

ولا يصح وقفٌ أرض الحوز: وهي ما حازاها السلطان عند عجز 
أصحابها عن زراعتها وأداء مؤنها بدفعهم إيّاها إليه؛ لتكون منفعتها 


)١(‏ في أ: بثمارها. 


(0) في أ: يقطع. 


)فاه وماد ةمونت 


(الأسعاة الدكتو صلاح نوفا ا 
للمسلمين مقام الخراج ورقبة الأرض علل ملك أربابهاء فلو وقفها من أدخله 
السلطان فيها لعمارتها لا يصح؛ لكونه مزارعاً. 

ولو وقف أرضاً اشتراها بعقدٍ فاسدٍ يصح إن كان بعد القبض؛ لاله 
استهلكها بإخراجه إيّاها عن ملك بالوقفِ» وعليه قيمتهاء وإن كان قبله أو 
كان البيع باطلاً كان الوقفٌ امار 

[ولو وُهِبّت له أرضٌ هبة فاسدة فقبضها ده تم وَقَمَها صخ وعليه 

ولو استحق ما وقفه» لا يلزمه أن يشتري بثمنه الذي يرجع به علل البائع 
ا كوا لآ ا 

ولو استحقٌ بعضه مشاعاً وأخذه المستحقٌ لا يبطل الوقف في الباقي عند 
أبي يوسف ذلد؛ لأنّه يجيزه مشاعاً ابتداءً» فبالأولى بقاءً. 

ولو اشترئ أرضاً بالخيار وقبضهاء » نم وقفها قبل مضيل مدّته يصح» 
ويكون ذلك إبطالاً لخياره» وهكذا الحكمٌ في البائع إذا كان الخيارٌ له ووقف 
هاب وان يعد اا ووو اللقدري بعد ابض و مد اران 
فأمضئ البيع لزم وبطل الوقف؛ لأنَ الباتّ إذا طرأ على موقوف أبطله. 

ولو استحقّت منه بعد الوقف فضمن قيمتّها جاز شراؤٌه ووقفه» ومثله 
العتق؛ [لاستنادٍ الملكِ إلى زمن الاستيلاء]". 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من أ. 
(؟) في أ: «إلى زمن الاستيلاء». 


العاف ا راط رای 
EE 7 3000‏ 2 3 1 ر اس سا 9 

ولو اشترئ أرضاً فوقفها ثم اطلع فيها علل عيبء رَجَعَّ بالنقصان» ولا 
يلزمه أن يشتري به بدلاً؛ لعدم دخول نقصان العيب في الوقف". 


ولو وَقَففَ ما اشتراه قبل قبضه» أو ما رهنه بعد تسليمه صخ وره 
القاضي عل دفع ما عليه إن كان موسراًء وإن كان معسراً أبطل الوقف وباعه 
فيم| عليه بخلاف عتق المرهون؛ لعدم إمكانٍ رفعه بعد نزوله» وبخلاف 
الوقف بعد الإجارة والتسليم إلى المستأجر؛ لعدم تعلق حقه بواليتها". 

وَذْكَرَ البقان” في «فتاويه» اختلافاً في جواز وقف البناء بدون الأرض» 
وذكر عن مُحمّد هه أنه قال: إذا وقف بناءه في أرض الوقف علن الجهة التي 
وقفت الأرض عليها جاز. 


)١(‏ أي: هذا النقصان في الثمن الذي رجع فيه علل البائع بسبب عيب في المبيع لا يلزمه 
أن يؤققةة لان ل يدخ لف الوقف ابعداة» فللمقتزى العصر ف :فيه كين شناء. 

(؟) أي: لعدم تعلق حقٌّ المستأجر بالية العين المستأجرة وإنَّا بمنفعتهاء فبعد استيفاء 
المنفعة إن كان معسراً يلزم الوقف. 

(© وهو هين آي القاس بن ارك لاوزو التخرئ» المعرو ف بالا أبن 
الفضلء زين المشايخ» وهو البقال الذي يبيع الأشياء اليابسة» والعجم يزيدون اليا 
وهي زيادة العجم لا نسبة» له: «مصنفات الفتاوىئ)» و«جمع التفاريق)» و«الحداية في 
المعاني والبيان»» (١۹٤-۲٦٠ه).‏ ينظر: «طبقات المفسرين»)(1: ))7١‏ وامعجم 
الأدباء»(9١:‏ 0)» و«الفوائد»(ص۷٦۲)»‏ و«كتائب الأخيار»(ق150١2).‏ و«الجواهر) 
(: 918-8957 3), و«الأعلام»(7: ۲۷). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج 

ون «أرقاق لاف إن اكت عر انيت الأسواق عر ااه كانت 
الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوهاء لا خرجُهم السّلطان عنهاء [من قبل إنا 
رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم 
السلطان فيها]" ولا يزعجهم. وإِلَّا له غلّة يأخذها منهم» وتداولها خلف 
عن سلف» ومضى عليها الدهور» وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤاجرونهاء 
وتجوز فيها وصایاهم» ويهدمون بناءها ويعيدونه ويبنون غیره» فكذلك 
الوقف فيها جائز» اه. 

وفي «فتاوئ التاطفي»: عن محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب 
زفر 5ه أنه يجوز وقف الدراهم والطعام والمكيل والموزون» فقيل له: وكيف 
عع اللارزاي قا ا و ا 

وكذا يباع المكيل والموزون بالدراهم أو الدنانير ويدفع مضاربةٌ ويتصدّقٌ 
بالفضلء وقيل: علل هذا ينبغي أن يجوز إذا قال: وقفت هذا الكرٌ علل أن 
يقرض لن لا بذر له من الفقراء» فيدفع إليهم ويبذرونه» فإذا حصدوا يؤخذ 
ويُقرض لغيرهم» وهكذا دائ). 

ولو وقف رب المال ضيعة من مال المضاربة يصح عند أبي يوسف ذه 
طلقا وعدن عسل ا لا يصح إن كان في المال ربحٌ؛ بناءَ على جواز وقف 
المشاع وعدمه. والله أعلم. 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ب. 


و اھات نا واو فط ر بلس 


فصل 
في غرس الواقف أو غيره 
الأشجار أو بنائه فى الوقف 
رخس فقن وف تار او ا ا رضت نابا قالوا: 
إن غرسٌ من غلَةِ الوقف أو من ماله وذكر آنه غرسها للوقف» يكون 
وما 
ولو إريذكر شيئاً وغرس من ماله يكون ملكا له. 
ولو غرس ف الممتجدة تكون لمجت لاله لا خرس فيه ليكون ملكا 
ثم إن كان لما : كالتفاح مشلا أباح بعضهم للقوم الأكل منهاء 
للح ا اي ا لمر اا 
شجرة علل طريق العامة جع جعت وقفاً عليهم» ويستوي فيها الغني والفقير» 
كالماء الموضوع في الفلوات وماء السّقاية وسرير الجنازة والمصحف 
للوقف”. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسسب ١86‏ 

ولو كانت الثار على أشجار رباط المارّة» قال أبو القاسم #: أرجو أن 
يكون التّرال في سعة مَن تناوهاء إلا أن يعلم أن غارسّها جعلها للفقراءء 
وقال" أبو الليث #5ه": الأحوط أن يحترز عن تناو ها من ر يكن ساكناً فيه 
الا أن کون تمزه لا فة لا الروت معد 

ولو غرس رباطي شجرة في وقف الرباط» وتعاهدها حتئ كبرتء وار 
يذكر وقت الغرس أَنَّها للرباط» قال الفقيه أبو جعفر #ه: إن كان إليه ولاية 
الأرض الموقوفة» فالشجرة وقف. وإلا فهي له وله رفعها. 

ولو طرح سرقيناً" في وقف استأجره وغرس فيه شجراً 4 مات» يكون 
لورثته ويؤمرون بقلعه» وليس لهم الرجوع فيا زاد السرقين في الأرض 


عندنا. 


ولو وقف شجرة بأصلها عل مسجد معين» أو علا الفقراء: فإن كان لا 


)١(‏ في ب: قال. 

(۲) وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْقَنِْيَ الحفي» أبو اللّيّث الفقيه؛ إمام 
الهدئء قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. 
ومن مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل)» و«تفسير 
القرآن»» و«بستان العارفين»» و«تنبيه الغافلين»» (ت5لا"اه). ينظر: تاج التراجم 
ص 2٠١‏ وطبقات المفسرين؟: 55 2 والفوائد ص57. 

(۳) السرجين: الزبل» كلمة أعجمية» وأصلها سركين بالكاف» فعربت إلى الجيم 
والقاف» فيقال سرقين» كما في المصباح المنير :١‏ ۲۷۲. 


27 العاف في كام الأواقا فو لالظ ایی 
ثمرة أو ورق ينتفع به: كشجر الفرصاد”» لا تقطع» إلا إذا يست أو يبس 
بعضهاء فَإنّه يقطع اليابس ويترك غيره؛ لأنّه لا ينتفع باليابس وينتفع 
بالأخضرء وإن إر يكن ها ثمرة» تقطع ويصرف ثمنها في عمارة المسجد أو 
يتصدق به. 

مقبرة فيها أشجارٌ عظامٌ» وكانت فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرة» إن علم 
مالك الأرضن+ تكؤن الأشجار له بأصوطا يصنع بها ما يشا وإن كانت 
مواتا واتكذها آهل 'القرية مقرة:فالأشهان اضر ها عل نا كانت عليه قبل 
جعلها مقبرة» ولو نبتت بعد ذلك فهي للغارس إن علم» وإلا فالرآي فيها 
للقاضي إن رأئ بيعها وصرف ثمنها في عمارة المقبرة جاز له ذلك وهي في 
الحكم كأئَّا وقف. 

ولو جعل أرضه أو داره مقبرة وفيها أشجاراً وبناءً» فهي ومقرها له 
ولورثته من بعده؛ لأن مواضع الأشجار أو البناء كانت مشغولة؛ فلا تدخل 
في الوقف. 

ولو غرس أشجاراً في ضفة حوض قرية» أو في جانب' طريق العامة» أو 
علل شاطئ نهر العامة: كانت له» فإن قطعها ثم نبت من عروقها أشجارء 
تكون له أرضا؛ لوجودها من ملكةه. 


١‏ الْفِرَصَادُ: التوت» كما في مختار الصحاح :١‏ ا4. 
(۲) في أ: جانبي. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب الآ 

أشجار علل حافتي نمر في الشارع اختصم فيها الشربة» وإر يعرف 
الغارس» وهو يجري أمام باب رجل في الشارع» قالوا: إن كان موضع 
الأشجار ملكاً للشربة» فما نبت فيه وإريعرف غارسه يكون هم» وإن لر تكن 
الأرض همم بل للعامة وللشربة حق التسييل فقطء فإن علم أذ اهدر 
كانت موجودة في ذلك المكان حين اشترئ الدار صاحبهاء فَإِنََّا لا تكون له 
وإلا تكون له؛ لأنَّ ما نبت في فناء داره يكون له ظاهراًء والله أعلم. 


07الس77لل 7 طبن نتيا قن في كان الاراقا ووطلظ بلي 


فصل 
فى وقف المنقول اصالة 
اختلف أبو يوسف ومحمّد د في وقف المنقول مستقالاً: 


فعن أبي يوسف في «التوادر»: لا يجوز الوقف في الحيوان والرقيق والمتاع 
والثياب ما خلا الكراع والسلاح إلا بطريق التبع -كما تقدم -. 

والصّحيح: ما روي عن محمد #ه من آنه يجوز وقف ما جری فيه 
التعارف: كالمصاحف والكتب والفأس والقَدُومٌ والمنشار والقدور والجنازة؛ 
لوجود التعارف في وقف هذه الأشياء» وبه يترك القياس» كا في الاستصناع» 
لاف هالا ار فيه ات ا ن و قرط الاي ا ا 
ولكن تركنا في ذكرنا للتعارف”". 


)١(‏ فمحمّد 4 يقول: القياس قد يترك بالتعامل كا في الاستصناع وقد وجد التعامل 
في هذه لاا وعن نصير بن جيل فك أ وقف كتبه إلحاقاً ها بالمصاحفاً وهذا 
صحيح؟ لأن كل واحد يمسك للدين تعلي وتعلياً وقراءةً وأكثر فقهاء الأمصار علل 
قول محمد 5ه وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه. ينظر: العناية5: .711/-171١5‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج تآ 

وني السّلاح والكراع للجهاد بالنّصّ؛ٍ فإنْ «خالد بن الوليد ك وقف 
دروعاً له في سبيل الله علا فأجازه النبى #5 و«جعل رجل ناقة في سبيل 
من سبيل الله)"» و«طلحة ذه حبس سلاحه وكراعه في سبيل الله غَللة): أي : 
خيله» والإبل كالخيل؛ لأن العرب تقاتل عليها وتحمل عليها السشلاح» فبقى 
فيها وراءه علل الأصل. 


ولو وقف بقرة على رباط» بأن يعطئ ما يخرج من لبنها وشيرازها” 
وسا لأبناء اسل إن كان في موضع تعارفوا ذلك يصح. کا فل ماء 
السقاية» وإلا فلا. 


)١(‏ قال النبيّ #: «وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح 
الارن :9 مها اهي 

(۲) فعن أم معقل رضي الله عنها: قالت: «تجهز رسول الله #5 للحج» وأمر الناس أن 
يتجهزوا معه» قالت: وخرج رسول الله يل وخرج الناس معه» فلا قدم جئته» فقال: 
ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟» قلت: يا رسول الله لقد تجهزت 
فأصابتنا هذه القرحة» فهلك أبو معقل» وأصابني منها سقم» وكان لنا حمل نريد أن 
نخرج عليه» فأوصول به أبو معقل في سبيل الله قال : فهلا خرجت عليه؛ فإنَّ احج 
في سبيل الله» في صحيح ابن حبان٤:‏ ۷۲ء والمعجم الكبيرة7: ٤١٠٠ء‏ والسنن 
الكبرى٦:‏ 588» والآحاد والمثاني”: 5/8» ومعرفة السنن9: ٠١۱۸ء‏ وغيرها. 

() الشِيراز: هو اللبّن الرائب إذا استخرج منه ماؤه» كما في المغرب 578:١‏ . 


وا ال اتن أ جك مرا الا واقا فم للظ را بلسي 

ولو وقف ثورا علل أهل قرية؛ لينزئ علل بقرهم لا يصح؛ لأنّه ليس فيه 
عرف ظاهر» ولا هو قربة مقصودة. 

ولو وضع حبلا في مسجد أو علق فيه قنديلاًء له أن يرجع به؛ لأنّه لا 
يترك فيه دائ)ً. 

ولو كثرت الدواب المربوطة للمرابطين وعظمت مؤنها يجوز للمتولي بيع 

ولو باع هل المسجد نقضه. أو غلة وقفه يجوز إن لر يكن ثمة قاض» وإن 
كان» فالصحيح: أنه لا يصح إلا بإذنه» وقد تقدم أنَّ محمد بن عبد الله 
الأنصاري من أصحاب زفر #ه قال بجواز وقف الذراهم والدنانير“ 
والطعام» والله أعلم. 


(۱) فيأ: حباً. 
(۲) والدنانير: زيادة م ب 


لاساد الدكترو صلاح او اا ل 


٤‏ وقف المشاع 
وقسمته والمهايأة فيه 
2 تفق أبو يوسف ومحمّد د عل جواز وقف مشاع لا يمكن قسمته: 
كالحمام والبئر والرحیٰ 
واختلفا في الممكن": فأجازه أبو يوسف #د. وبه أخذ مشايخ بلخ". 
وأبطله محمد؛ بناءً علل اختلافه) المتقدم. 


فنقول تفريعاً عل قول أبي يوسف #ه: إذا وقف أحد الشّريكين حصّته 
من أرض جازء وإذا اقتسماها بعد ذلك» فا وقع في نصيب الواقف كان وقفاً 


)١(‏ أي: فيما يمكن قسمته. 

() قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد #ه. وفي الفتح عن المنية: 
الفتوى علل قول آبي يوسف #ه. وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم #ه يقول: 
قول أبي يوسف ك من حيث المعنئ أقوئ» إلا أن قول محمد ذه أقرب إلى موافقة 
الآنان كنا في اللبات 31 


۷١‏ الاعات ار ل لط ای 
ولا يحتاج إلى إعادة الوقف فيه» وإن وقفه ثانياً كان أحوط؛ لارتفاع الخلاف 
ولو وقف نصف أرضه مثا ينبغي أن يبيع نصفها ثم يقاسم المشتري. 

ولو رفع الأمر إلى القاضي فأمر رجلا بالمقاسمة معه جاز» وليس له أن 
يقاسم نفسه؛ لأنََّا مأخوذة من المفاعلة» فتقتضي المشاركة بين اثنين ف) 
فوقهم|. 

ولو قضى بجواز الوقف المشاع ارتفع الخلاف. 

نْمّ إذا" طلبا من القاضي القسمة: قال أبو حنيفة 5ه: لا يقسم”, 
ويأمرهما بالمهايأة» وقالا #: يقسم إذا كان البعض ملكا والبعض وقفاًء ولو 
كان الكل وقفاً فأراد أربابه قسمته لا يقسم» حتئ لو وقف ضيعة علل ولديه 
مثلاًء فأراد أحدهما قسمتها؛ ليدفع نصيبه مزارعة لا يجوزء بل يدفع الي 
كلها مزارعةء وليس ذلك إل أربابه» ونا هو للقيّم. 

ولو قسمه الواقف بين أربابه؛ ليزرع كل واحدٍ منهم نصيبه» وليكون 
المزروع له دون شركائه» توقّف عن رضاهم» ولو فعل آهل الوقف ذلك في| 
بينهم جاز» ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله. 


(1) قتعا إن: 


و م 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب سسب 11# 
ومن وقف دورا للاستغاال )لیس له أن تسكتها أحدا بغير جر 


ولو وقف داره لسكنين ولديه» فطلب أحدهما المهايأة وأبين الآخر» يسكن 
كل نصفاً بلا مهايأة". 


حانوت بين اثنين» فوقف أحدهما نصيبه وأراد نصب لوح الوقف علل 
بابه» فمنعه الآخرء له ذلك؛ لأنّه تصرف في محل مشتركِ» ولو رفع الأمر إل 
القاضى فأذن له به جاز؛ صيانة للوقف عن البطلان» ولعموم ولايته. 


امرأةٌ وقفت داراً في مرضها عل ثلاث بنات لماء وجعلتها بعدهنٌّ 
الاکن ول ها ملف داولاو رت ذا غير ارا الذان 
وقفُ» والثلثان ميراث هن يفعلن به ما شئن [من الإجارة والّملك]» 
وهذا عند أبي يوسف ذه خلافاً محمد ظلد. 

ولو كانت الأرض بين رجلين» فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة علل 
المساكين» ودفعاها معاً إلى قيّم واحد جاز اتفاقاً؛ لأنَّ المانع من الجواز عند 
عبن كه مالين رفت الف وك الق رر روس هاجتا 
اولحر ا 


(۱) أي: للإيجار. 

(0) أي: طلب أحد ولديه أن يسكنها مدّة والآخر مدة أخرئء وهذا معنن المهايأة: 
فرفض الولد الآخرء يسكن كل واحد من الولدين في نصيبه. 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 


اال تاعاق اج مالا رقف للظر بلسي 

ولو وقف كل منهم| نصيبه عن جهة وجعلا القيّم واحداً وسلّاه معاً جاز 
اتفاقً؛ لعدم الشيوع وقت القبض» ولو اختلفا في وقفيهما جه وقي واتحد 
زمان تسليمها لماء أو قال كل منها لقيّمه: اقبض نصيبي مع نصيب 
a‏ اجر واي اررق 
واحَدٍ وحده وسلّم لقيّمه وحده. فإنَّه لا يصح الوقفٌ عند محمّد #ه؛ لوجود 
الشيوع وقت العقد ونمكنه وقت القبض. 

ولو قال: وقفثُ نصيبي من هذه الأرض - وهو ثلثها - فوجد أكثر من 
ذلك كان نصيبه كله وقفاً كالوصية» بخلاف البيع» فإنَّ الرّائد يكون للبائع. 

ا دور ب بين الئان فوقف أحَدهنا نصيبّه علل الفقراء وحكم 
بصحته» ا لقسمةء فقسم القاضي وجمع الوقف في أرض دار واحدة 
جاز عند أبي يوسف ومحمد ت واختاره هلال فد كما لو كان لما داران 
وطلبا القسمةء فجمع القاضي نصيب أحدهما في دار ونصيب الآخر في دار 
جاه كاف كاك اها شا لازن USE‏ 
مصرين» وهاهنا يجمع إذا كانا في مصر واحدٍ لا في مصرين 

وعلل قول أبي حنيفة ته: يتقسم القاضي كل واحدةٍ على حدة» إلا أن يرئ 
الصّلاح في الجمع» فحينئذٍ يجمع الوقف كله في أرض أو دار واحدة» فيصير 
عند جمع القاضي في الحكم كأنَّ الشّريكين اقتسم بأنفسهماء وذلك جائز. 

ولو اقتسم الشّريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة» فإن كان المعطي 
هو الواقف جاز» ويصير كأنّه أخذ الوقف واشترئ بعض ما ليس بوقفٍ من 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاح ب سسسب هلآ 
نصيب شريكه بدراهمه. وإِنّه جائرٌ وإن كان بالعكس لا يجوز؛ لاله يلزم منه 
E E NET‏ وهنا اكت امالك قدو E‏ 
وقفاء ثم إذا أراد تمييز الوقف عن الملكء يرفع الأمر إلى القاضي كا تقدَّم -. 

ولو وقف عشرة أذرع شائعاً من أرضء فقاسم فوقع نصيب الوقف أقل 
من ذلك؛ لجودة الأرض التي وقعت للوقف أو أكثر؛ لكونها دون القطعة 
الأخرئ جاز؛ لأنَّ مثل هذه القسمة تجوز في الملك» فكذا في الوقف إذا كان 
فيه صلاح للوقف؛ لتحقيق المعادلة. 

ولو ارا أن نشوك لذ EOIN‏ سكم اود 
الوقف ملكا لنفسه لا يجوز؛ لأنّه مناقلة للوقف إلى غيره؛ إلا أن يكون قد 
شَرَط لنفسه الاستبدال في أصل الوقف» فحينئذ يجوز. 

ولو قال: وقفثٌ من أرضى هذه شيا وار يسمه كان باطلاً؛ لأن النَّىء 
يتناول القليل والكثير» ولو بن بعد ذلك ربا يبن شيئاً قليلاً لا يوقف عادةٌ. 

ولو قال: وقفت جميع حصّتي من هذه الدار والأرضء ولريسمٌ السّهام 
يجوز استحساناً إذا ثبت الواقف علل إقراره» وإن جحد فجاءت بينة فشهدت 
بالوقف ومقدار حصته وسموه. حكم القاضي بالوقف» وإن شهدوا علل 
إقراره بالوقف ولريعرفوا مقدار حصّته. ألزمه القاضي ببيان مقدار حصّته 
والقول قوله فيه» وإن مات قام اسان كران يود وحكم به 
القاضي» ثُمّ إن ثبت عنده أزيد من ذلك» حكم به أيضاً. 


۷١‏ > ت لإا فم في جكام الأواقا فو لالظ را بلي 

ولو وقف نصف أرض له» ثم مات وقد أوصى إلى رجل» وفي الورثة 
كبار وصغارء فأراد الوصي أن يقاسم الكبار ويفرز حصّة الوقف جاز إن 
ضمّ حصّة الصّغار إلى الوقف» وإلا فلا؛ لأنّه وصي الصّغار ووال على 
الوقف» فلا يمكنه أن يفرز حصّة الوقف عن حصّة الصّغارء كما لو كان 
وصياً على صغار فاه ليس له أن يقسم بينهم ويفرز نصيب كل واحد منهم 
عن نصيب الآخر؛ لاه يلزم أن يكون مقاس) لنفسه» وآنّه لا يجوز. 

ولو أراد الواقفان أن يقتس] ما وقفاه؛ ليتولى كل واحد منههما عل ما وقفه 
ويصرف غلته فیا سمئ من الوجوه جاز. 

ولو استحق نصف ما وقفه. وقضي به للمستحق» يستمر الباقي وقفاً عند 

وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه. 

ولو وقف نصف أرضه وأوصوا إل ابنه"“ وإلى رجل أجنبيٌ لا يجوز له أن 
يقاسم الابن ويفرد حصّة الوقف؛ لكون الابن وصياً أيضاً. 

ولو وقف نصف أرضه على جهة معيّنة» وجعل الولاية عليه لزيد في 
حياته وبعد ماته» 0 وقف النتصف الآخر على تلك الجهة أو غيرهاء وجعل 
الولاية عليه لعمرو في حياته وبعد وفاته يجوز لما أن يقتس اها وال 


(۱) في أ: «أبيه». 


لاساد الدكتر و سلاح او اا ل 
واحَدٍ منهها النّصف فيكون في يده؛ لأنّه لما وقف كل نصف علل حدة صارا 
وقفين» وإن اتحدت الجهة كا لو كانت لشريكين فوقفاها كذلك. والله أعلم. 


¥١‏ الاق ا وا ونت اط بلي 


باب 
فى الوقف الباطل 
وفيا يبطله 

اختلف أثمتنا فيا لو وقف أرضه أو داره وشَّرَط الخيار لنفسه: 

فقال أبو يوسف ذه: إن بيّن وقتاً معلوماً يجوز الوقف والشرط كالبيع» 
وان کان الوقت كيولا نكر نالرت اط 

وقال محمّد #: لا يصح الوقفٌ معلوماً كان الوقث أو مجهولاًء واختاره 
هلال ظله. 

71 1 1 7 000 75 يي اير و ط 
حال؛ كما لو أعتق بشرط الخیار» وکا لو جعل داره مسجداً علل أنه بالخيار 
ثلاثة أيّام» فإلّه يصح ال جعل ويبطل الشّرط اتّفاقاً. 

ولو ذكر الواقف جهة لا تنقطع وهي تشمل الفقراء والأغنياء» بأن قال: 
أرضى هذه صدقة موقوفة لله كبك علل بني آدم» أو قال: عل النّاسء أو بني 
هاشم» أو عل العرب» أو عل العجم» أو قال: علل الرجال» أو النساء» أو 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع لآ 
قال: علل الصبيان» أو قال: علل الموالي» أو قال: على العميان» أو الرّمنى» أو 
فا غل اقراة القرانة أى'الفقهاء أو المحدنية» وما أشي لك ا يشملل 
الفقراء والأغنياء وهم لا يحصون. كان الوقف باطلاء وهذا علل إطلاقه قول 
الختصّاف. 

وقد تقدّم الضابط المقتضي للصّحَّة والبطلان في أول الأبواب؛ وهذا لأنّه 
إر يقصد به المساكين ليكون قربةء بخلاف ما لو قال: صدقة موقوفة لله كك 
أبداً عن ولد زيد؛ لأن زيداً معيّن» فيكون الوقفُ علن وله جائرٌ. 

وأمّا الناس وما أشبههم فلا بحصون» ويدخل فيهم الفقير والغنئ» فلا 
يدرئ لمن تعطى الغلّة للأغنياء أو الفقراء» ولا يُمكن صرفها إلى الجهتين؛ 
لاستلزام اختلاف الجهة غنى وفقراً اختلافٌ المصروف هبة وصدقةء وهما 
ختلفان» وصار كأنَّه قال: وقفت علل زيدٍ أو عل عمرو ومات بلا بيان» فإنّه 
لا يصحٌ؛ لأنَّ أو في موضع الحظر لأحد الأمرين» فلا يكون عليهما ولا عل 
أحدهما بعينه؛ لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح. 

ولو قال: علل أن لي إبطاله أو رده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهن أو 
قال: عل أن لفلانٍ أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه» وما أشبههء كان الوقفٌ 
باطلاً علل قول الصاف وهلال ده وجائزاً عن قول يوسف بن خالد 
السّمتى؛ لإبطاله الشّرط بإلحاقه إيّاه بالعتق. 

لق عه هكة فا ورد يونا اشير اه اذك وله ما 
ولريزد عن ذلك صم وتكون وقفاً أبداً. 


ف بسحب ا E‏ 

ولو قال: فإذا مضي ذلك اوالملشّهر فهي مطلقة» كان الوقفٌ باطلاً؛ لأنّه 
لا قال: موقوفة شهراً لر ي" يشترط بعد الشهر متها شيئاء فلا لر د يشترط ذلك 
كانت موقوفة أبداًء وهذا بمنزلة قوله: صدقةٌ موقوفةً علل فلانِء ولر يزد عل 
ذلك فإذا مات فلان كانت للمساكين وهي موقوفة أبداًء وأما إذا قال صدقة 
موقوفة شهراء فإذا مضا ذلك الشّهر كانت مطلقة» فالوقف باطل؛ لأنّه 

شَرَط الرجعة فيه وإ يشترط في الباب الأول رجعة بعد مضي الوقتء فإذا لر 
شترط الرجعة فا قال صد و فر فة وسكك: 

هكذا فرّق بينهما هلال اء ثم قال: أرأيت رجلاً قال: أرضى بعد وفاتي 
ا د و ارات ص دروي مره وتاك 
فإن فال إا مضت السنةفالوقف باطلء قال :نهو کا 23 ط: أي تصر 
الان ا رک ملك لور دراط الان ی کی 
من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصية | 

قال اف ولوا وف نواه ونا أو ر اال عزف ةا عله 
مؤيّداً. 

وكذلك لو قال: صدقة موقوفة بعد وفاتي على فلان سند يكون باطلاً. 


فال حاصل: أن عن قول هلال له تيه: إذا شرط في الوقف شرط يمنع التأبيد 
لا يصح الوقف. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ل ب الآ 
را او أو اا راس الشهره راا کلت 

فاذأء أو إذا وكة لواش يروما ری اوا و 
anl‏ ا ماك ES hE EY EY‏ 
يحلف به» فلا يصح تعليقه» کا لا يصح تعليق اطبة. 

اا التدرة لاه تمل التعليق و عاف فلي قا إن كليث فلانا 
إذا قدم» أو إن برأث من مرضى هذاء فأرضى هذه صدقة موقوفة» يلزمه 
افق اا جال ؟ لذن هابا ار اىن 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على أن لي أصلهاء أو عن أله لا يزول 
ملكي عن أصلهاء أو علل أن أبيع أصلها وأتصدّق بثمنهاء كان الوقف 
باطلاً. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة إن فا إن اجس أو هوه كان 
الوقف باطلاً في قوهم؛ لأنَّ هذا تعليق الوق بشرطء وتعليقه باطل في 
قولهم. 

ولو قال: إن كانت هذه الأرضٌ في ملكي فهي صدقة موقوفة. فإنّه ينظر: 
إن كانت في ملكه وقت اتلم ص م الوقف» وإلا فلا لأن التعليق باقر ط 
الكائن تنجيزٌ ولو عل وقفها ع شرائها فاشتراهاء لا تصير وقفاًء بخلاف 
تعليق العتق به للقبول وعدمه. 


2-57 ت الاعات في أجكامالأواقا فو لطر ای 

ولو وقف أرض غيرهء فأجازه المالك جاز الوقف عندناء خلافاً 
للشافعي؛ بناءً على جواز تصرف الفضول موقوفاً عندنا وبطلانه عنده. 

ولو اندم علو وقف» أو حوض وقف» وليسا لما ما يمكن به عمارتههماء 
أو احترق حانوت وقف مع السّوق وصار بحال لا ينتفع به يبطل الوقف 
علل قول محمد 5ه ويرجع التقض إلى الواقف وإك ورثته من بعده. 

وكذلك لو كان بعيداً عن القرية وخرب وصار لا ينتفع به ولا يرغب 
أحد في عمارته واستئجار أصله. 

وروی هشام”" عن محمّد 5د: أنه قال: إذا صار الوقفٌ بحيث لا ينتفع به 
المساكين» فللقاضي أن يبيعه ويشترئ بثمنه غيرّه» وعلل هذا فينبغي أن لا 
يُفتى علل قوله برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته بمجردٍ تعطّله أو خرابه. 
بل إذا صار بحيث لا يشترئ بثمنه وقففٌُ آخر يُستغل» ذكره بعض المحققين. 

ولو قال: أرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ عن أن لي أن أعطي غلّتها لمن شئت 
من الاس جاز الوقف» ثم إذا شاءها للأغنياء أو لأهل الدّنيا أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ هو هشام بن عبيد الله الرَّاذِيُء فقيه حنفي من آهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف 
ومحمد ومات محمد بن الحسن في منزله بالرّيّء ودفن في مَقيرِهِمء من مؤلفاته: 
«النوادر»» و١صلاة‏ الأثرا قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة 
آلف درهم» (ت ١١٠ه).‏ ينظر: الجواهر”: 2570-579 وطبقات طاشكبرئى 
ص۰۲۸ والفوائد ص۷٦‏ . 


للأساة اورا ا اا 1 1/1 
7 لا يجوز الوقف عليه يبطل؛ لصيرورته كالمذكور في صلب العقد» والله 


تعاق أعلم. 


5 ار ان لجا قرالا فیط را بلسي 


فص 
لو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداً عان أن لي أن أبيعها 
0 ع 2م 4 ع 
وأشتري بثمنها أرضأ أخرئ فتكون وقفاً على شروط الأول جاز الوقف 
زارط عفد أن يويك :ف امتحباناء واتار الصاف وهلا ل رقا 
محمد ويوسف بن خالد السّمتي #ه: الوقفُ صحيحٌ والدَّرطُ باطل» وهو 
القياس» وقال بعضهم: هما فاسدان. 
۶ 97 48 5 

والصحیح قول أبى يوسف 5ه"؛ لآن هذا شرط لا يبطل الوقف» 
5 لصحيح قول أب 2 ك0 0 
فإِنَّ الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أخرئء فإنَّ أرض الوقف إذا 
غصبها إنسان وأجرئ عليها الماء حتىى صارت بحراً لا تصلح للزراعة 
۶ و 3 5 a > 8 f.‏ 8 عِ 
وضَّمِن قيمتها وشرئ بقيمتها أرضا أخرئ» تكون وقفا عل شرائط الأولى. 
وكذلك أرضٌ الوقف إذا قل ترا لآفة» وصارت بحيث لا تصلح 


A 


)١(‏ في شرح الوقاية ۳: 584: (إِنَّ بعض المتأخرين جوّزوا بيع بعض الوقف إذا 
خرب؛ لعمارة الباقي» والأصح آله لا يجوز فإنَّ الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملك» 
كالحرٌ لا يقبل الرقبة». 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب سي 1/8 
للزّراعة» أو لا تفضل غلتها عن مؤيهاء يكون صلاح الوقف في استبداله 
ارقن اخروه مض :| لسوفديط ويه الاسدال إن N‏ 
داعية إليه في الحال. 

ولو قال الواقف في أصل الوقف: علل أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضاً 
أخرئ» ولريزد علل هذاء يكون الوقف باطلاً في القياس؛ لاله إر يذكر إقامة 
أرضن أرط مقا الأول »«وائرا ى الا عا ان الأرضن يعدت 
للوقفيء فيقوم ثمنها مقامها في الحكم» وبمجردٍ شراء أرض بثمنها تصير 
زلا عل ا الأول تميق غر ديه ره الى فل اليد ار 
بخدمته خطأً وون الجاني قيمته واشترئ بها عبد فإلّه يجري عليه حكم 
أصله بمجرد الشّراءء وهكذا حكمٌ اُدبّرَ المقتول خطأء هذا إذا شرط 
الاستبدال في أصل الوقف. 

وأما إذا لر يشرطه”» فقد أشار في «السّير إلى أله لا يملكه إلا القاضي إذا 
رأف امصلحة فى فلك رهب أن :غمص .براي وَل القفاة الثلانة المشار 
إليه بقوله #: «قاض في الجنة وقاضيان في النار»” المفسّر بذي العلم 


)١(‏ في ب: يشترط. 

)١(‏ فعن بريدة ف قال 45: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: رجل 
قضى بغير الحق» فعلم ذاك» فذاك في النارء وقاض لا يعلم» فأهلك حقوق الناس فهو 
في النار» وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة) في سنن الترمذي : ,5١7‏ والمستدرك :٤‏ 
١‏ وصححه» والسنن الكبري للبيهقي ۱۹۹:۱۰ . 


0ل الاعات ق اام انایو اط ایی 
والعمل؛ لتلا يحصل التطرّق إلى إبطال أوقاف المسلمين كا هو الغالبُ ف 
زماننا. 
ولو شرط البدل داراً لا يستبدها بأرض» ولو شَّرَطَ أرض قرية لا يستبدها 
بأرض غيرها؛ لتفاوت أراضى القرئ مؤنة واستغلالا فيلزم الشّرط. 

ولو اشترئ البدل من أرض عشر أو خراج جاز؛ لعدم خلو الأرض عن 
أحدهما. 

ولو لريقيّد البدل بأرض ولا دار يجوز له أن يستبدها من جنس العقارات 
بائ أرض أو دار أو بلد شاء؛ للإطلاق. 

ولو باعها بغبن فاحش لا يصح في قول أبي يوسف وهلال د لآن القيّم 
كالوكيل» ولو أجاز أبو حنيفة 4 الوقف بشرط الاستبدال لأجاز البيع 
بالغبن الفاحش کا هو مذهبه في بيع الوكيل به. 

ولو اشترئ القيّم بنصف الثمن أرضا وأشهد عل نفسه أَنَّا من البدل 
جاز» ویشترئ بالباقي أيضاً بدلاً. 

ولو باع الوقف وقبض ثمنه» ثُمّ مات ولريّبيّن حال الثّمنء كان ديناً في 
تركته. 

ولو كان لوقف رسا 1 تذك و هود ليه 


واليشداله: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب لاما 

وإن كانت الأرض سبخة لا ينتفع بهاء ولكن يرفع الأمر إلى القاضي 
الذي مرّ ذكره آنفاً؛ لأن سبيله أن يكون مؤّبّداً لا يباع» وإِنَّا يغبت له ولاية 
الاستبدال بالشّرط وبدونه؛ لا كالبيع الخالي عن شرط الخيار لا يملك أحد 
المتابعين نقضه وإن لحقه فيه غبر”. 

ولو وهب ثمنه» تصحٌ الهبة عند أبي حنيفة ذه ويضمنه“ وعند ابي 

ولو ضاع لا يضمنه؛ لكونه أميناً. 

ولو باعها وردت عليه بعيب بقضاءٍ وهلك الٹمن عنده. فإِلّه يضمنه من 
ماله. 

ويجوز له بِيعٌ الأرض المردودة عليه في الثمن الذي ضمنهء بخلاف ما إذا 
8 - أي دل 95 7 5 56 00 24 
غصبها رجل وضون قيمتها؛ لتعذر ردّهاء وهلكت القيمة عند القيم ثم 
ردّها إليه واسترد القيمة منه» فإنّه يرجع ف العَلّة ولا يبيعها. 

ولو باع أرض الوقف بعروض يصح في قياس قول أبي حنيفة #ه. فيبيع 
العروض بأحد التّقدين ويشتري به بدلا أو يشتري ا بدلاًء وعند آي 
يوسف ذله: لا يُباع إلا بأحد التّقدين» ثم يشتري به بدل. 


2 2 
ولو اشترئ به ما لايَصِحٌ وقفه: كغلام وجارية» يكون الثمن ديناً عليه. 


)١(‏ ويضمنه: زيادة من ب. 


۸ سس ست الإشعاق في أحكام الأوقاف للطرابلسي 
ولو باع ما قرط استبداله ثّمّ عاد إليه» إن عاد با هو فس من كل وجه: 
كالرّدٌ بالعيب قبل القبض مطلقاً وبعده بقضاء أو بفساد البيع أو خيار لتر 
أو الرّؤية جاز له بيعها ثانياً؛ لان البيعَ الأوّل صار كأنّه إر يكن وإن عاد بم 
عو کن و ف يعن اليش لآ متاك يعوا دان + ا ارا 
اشتراها شراءً جديداً قتصير وقفاًء فيمتنع بيعهاء کا شارف أرضا ری 

بدلماء إلا أن يكون د قرط الأسعيدا ا :0 يعدا رد 

ولا ا أرضاً ثم ردت الأول عليه بعيبٍ بقضاءء عادت إلى 
يا كان عله وف والتي اغا نلك و ايا بد ع الأول فإذا 
انفسخ البيع فيها من كل وجو رجعت الوقفيّة إلى الأصل؛ لعدم تصوّر 
ْمَلَف مع وجود الأصلء وبغير قضاء لا تعود إلى الوقفيّة» فتكون له وما 
اشتراه بدلاً هو الوقف؛ لعود ما باعه إليه بعقد جديد معنل". 

ولو اشتراه رجل 3 وهبه لمن باعه إياه أو مات» فورثه البائع» لا يرجع 
إلى الوقفية» بل يبقى على ملكه ويشتري بثمنه بدلاً؛ لعدم انتقاض عقده فيه» 
وهذا ملك بسبب جديد. 

ولو باع أزضن الوق واقترفل بقمتها أرضاً آخرىء ثم اششقيت 
الأرض الأول» تبقئ الثانية وقفاً في القياس» وني الاستحسان لا تبقئن؛ لابا 


(۱) ني ب: معين. 


للأسنتأة الدكتور ضلاح آبو الجا 7؟ٍ؟7 172.7[ 
إنَّا كانت وقفاً بدلا عن الأولى» وبالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل 
وجه. فلا تبقى الثانية وقفاً. 

ولو قال: علل أن استبدل ا عات وأوصيل إلى وصيّه بهاء لَه لا 
يملكه؛ لأنّه شَّرَطّه لنفسِه» وهو أمرٌ يحتاج فيه إلل الرّأي والمشورة» بخلاف ما 
إذا َكَل به في حياته» حيث يصح التّوكيل؛ لقيام رأي الموكّل وإمكان تدارك 
الخلل لو وجد. 

ولو شَرَطّه لكل مَن يلي عليه جاز وله ذلك ما دام الواقف حي ولا 
يجوز بعد موته» إلا إذا شرط له الولاية عليه في حياته وبعد وفاته» وهذا قول 
أي يوسف وهلال ه؛ بناء علن أن القيّم عندهما بمنزلة الوكيل» والوكالة 
تبطل بالموت» فيحتاج إِلك الاستناد إليه في حياته وبعد ماته أيضاً؛ لتبقى 
الوكالة. 

وأا عل قول محمّد هه فن الولاية لا تبطل بموت الواقف؛ لأنَّ ا مولي 
زل الققزاء ا رالراق جن ا تمه أنايعرل دون قرط ق أصل 
ا ا تيدف ار القن 

ولو شرط للمتولي استبداله بعد وفاته» تقيّد بشرطه» ويجوز له هو 
استبداله ما دام حياء ثُمّ ليس للمتولي سوئ الاستبدال به خاصّة دون 
الاو 


)١(‏ في أ: الاستناد. 


3-2 تتت000ة++ت؟تت ا E‏ 
ولو شَّرَطّه لرجل آخر مع نفسه يجوز له الانفراد به دون الرَّجل؛ أنه 
ولو كَنَبَ في أَوّل كتاب وقفه: لا يُباع ولا يُوهب ولا يُملكء تم قال في 

اخ دهان أن ن م و لادا عق م يكون وفنا کا جار نه 

ويكون الثاني ناسخاً للأوّل. 
ولو عكس وقال: علك أن لفلان بيه والاستبدال به» ثُمّ قال في آخره: لا 

باع ولا يُوهب لا يجوز بيعه؛ لاله رجوعٌ منه عا شرطه أوّلا. 

مد و e‏ 
ولو باع المتولي دار الوقف وقبض الثمن» ثم عزله القاضي ونصب غيره» 
سے س و 
فاستردٌ الثاني الوقف من المشتري بحكم القاضي» يجب عليه أجرة ما سكن 
ع 0 2 0 2 
فيها؛ لأئَّها معدَّةٌ للأجرة» وهذا بناءً على قول المتأخرين» والله أعلم. 


لاساد الدكترو صلاح انوا ا 


7 
في اشتراط الزيادة والتقصان 
في مقدار المرتبات وأربابها” 
لو اشترط في وقفه: أن يزيد في وظيفة مَّن يرل زيادته» وأن ينقص من 
وظيفة مّن يرئ نقصانه من أهل الوقف» وأن يدخل معهم مَن يرئ إدخاله. 
وأن يخرج منهم مَّن یری إخراجه جاز. 


چ ع 


2ے 0 7 0 جح ع اع 0 0 0 2 

ثم إذا زاد أحداً منهم أو نقصه مرّةَ أو أدخل أحداً أو أخرج أحداًء ليس 
له أن يغيره بعد ذلك؛ لأن شرطه وقع عل فعل يراه» فإذا رآه وأمضاه فقد 
انتهئن ما رآه. 

وإذا أراد أن يكون ذلك“ له دائ ما دام حيّاء يقول: علل أن لفلان بن 
فلان أن يزيد في مُرتب من یری زيادته» وأن ينقص من مُرتب من یری 


نقصانه» وآن ينقص من زاده ويزيد مَن نقصه منهم» ويدخل معهم مَن یری 


ED 
ذلك: ساقطة من ب.‎ )۲( 


05--ل225----77722727722س1 | التاق في اجكام الأوقا فو تلط را بلبع 
ع 2 ع 
إدخاله ويخرج منهم مَّن يرئ إخراجه متئ أراد» مرّة بعد أخرئ, رأياً بعد 
رأي» ومشيئة بعد مشيئة ما دام حياً. 
نّم إذا أحدث فيه شيئاً مما شرطه لنفسه» أوعات قبل لك ق أمن 
الوقف عل الحالة التي كان عليها يوم موته» وليس لمن يلي عليه بعده شيء 
وإذا ا ما ا ا a‏ 
جاز له أن يفعلها ما دام حيّاً؛ لأنّ شرطها لغيره شرطٌ منه لنفسه؛ ّم إذا مات 


جاز للمتون فعل ما شَّرَطَه له. 
ولو شَّرَطَ هذه الأمور للمتولي ما دام هو حبّاً جاز له وللمتولي ذلك ما 
دام هو حياً. 


ولو شَّرَط لنفسه في أصل الوقف استبداله اال اوو وال ان 
عليه» ليس له أن يجعل ذلك أو شيئاً منه للمتونٌُ» وإنَّا ذلك له خاصّة؛ 
لاقتصار الشَّرط في أصل الوقف عل نفسه» ولا يجوز له أن يفعل إلا ما 
شرطه وقت العقد - وسيأتي هذا الفصل مزيدٌ بيان في فصل التخصيص إن 
شاء الله تعال -. 


للأستاة الدكتورضصلاح آبو الجا _ ٣‏ 


باب 
والوقف المضاف إلى ما بعد الموت 
وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده 
الوقفٌ في مرض الموت لازةٌ» ولكنّه كالوصيّة في حى نفوذه من الثلث» 
کال دفر ا لطن وا لضافت لع ما خد الموت وة ضا قان مالك هن غير 
رجوع عنه» ينفذ من الثلث» وقد تكرّرت الإشارة إلى هذا المبحث. 
فإذا وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته يصح في كلها إن خرجت 
من ثلث ماله» وإن إر تخرج وأجازته الورثة فكذلك» وإلا تبطل فيا زاد على 
الثلث» وإن أجازه البعض ورَدّه البعض جاز في حصّة المجيز وبطل في حصّة 
بن ان 1 ا 5 0 000 5 5 57 و 
الاد إلا أن يظهر له مال آخر يخرج الوقف من ثلثه» فحينئذٍ يلزم في الكل. 


(8) لدو تعلق السدعق عله سروف كانت خا انیت والظلى مق الد ان 
لا يكو ق مدا امز كسفر اورف بان قول الس انت ر زومت فق سفرق. 


8 > الات في أجكام الأوقافه تلطا بلس 

وحكم المال الغائب كحكم المعدوم» وقدومه کظهوره» ومن باع منهم 
سهمه قبل ظهور الال الآخر أو قدومه لا يبطل بيعه؛ لإطلاق القاضي 
ال 00 : ع 3 5 5 5 30 
التصرّف له فيه قبل الظهور أو القدوم» ويغرم قيمته ويشتري بها أرض 
ويوقف" بدله علل وجهه. 

وإن كان عليه دين حيط بماله» يُنقضُ وقفه ويّباع في الدَّين: كما لو اشترئ 
أرضاً ووقفها ثم ظهر ها شفيعٌ» فإِلّه يجوز له إبطال لوقف وأخدّها بالشفعة. 

وإن ار يكن حيطا يجوز الوقفٌ في ثلث ما ببق بعد الدّين إن كان له 
ورثة» وإلا ففي كلّه. 

e o‏ 8 وت و E‏ ع 

فإن باعها القاضي بقيمتها للدين ثُمّ ظهر أو قَدِمَ له مال تخرج الأرض من 
یه لا بطل بیځه» فيُشترئ بها أرضٌ بدلاً عنهاء وإن باعها بأكثر من القيمة 
يُشترئ بالشمن بدل. 

2 22 98 5 0 ٠. 

وإن وقفها علل بعض ورثته ثم من بعدهم على المساكين» وهي تخرج من 
الع لثلث» تتوقف” وقفيتها عليهم علك إجازة البقيّة» فإن أجازوه تقسم غلته 
علل الموقوف عليهم علل ما شراط لهمء وإلا تقسم بينهم وبين سائر الورثة 
عل قدر ميراثهم منه» وكل من مات منهم عن ورثة ينقل سهمه إلى ورثته ما 
بقي أحد من الموقوف عليهم حياًء فإذا انقرض الموقوف عليهم تكون الغلة 


)١(‏ في أ: وتوقف. 


(۲) ني ب: يتوقف. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١946‏ 
للمساكين» وحكم ما يبقى عند عدم خروج كلها من ثلث التركة كحكم 
خروج كلّها. 

ولو وقفها عن أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبداً بينهم بالسّوية: عن 
المساكين» وهي رج هن الت وكانت أولادة وتافلقه ذكورا وإثاثاء كان 
له زوجة وأبوان» فإن أجازته الورثة كانت الغلّة بين الموقوف عليهم على ما 
شُرط لهم, وإلا قسمت علل عددٍ وليه لصلبه وعلن عدد نافلته» فما أصاب 
ولد الصلب يُعطئ منه لزوجته وأبويه ثمنه وسدساه» ويقسم الباقي بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّهِ في المرض كالوصية» وهي لا تجوز لوارث دون 
وارث» وما أصاب النافلة كان لهم خاصة»ء وقسم بينهم بالسوية» كا شَّرَطَّه 
الواقف. 

وقد ذكرنا حكم من مات من ورثته عن وارثء وتبقئ القسمة على هذا 
مابش و اللي ا ا ككرة الغلة كلها للثافلة عن 
شَرَطّه الواقف؛ لجوازه عليهم عند وجود أولاد الصَّلبء وسقط" ما كان 
يعطئ لزوجته وأبويه؛ لأثَّهم ليسوا بموقوفٍ عليهم» ونا أعطيناهم نما 
أصاب أولاد الصلب فرائضهم؛ لوقفه في المرض علل بعض ورثته دون 
بعض» وأنّه لا جوز. 


ا 7 
ثم في كل سنةٍ يعتبرٌ عدد الفريقين يوم إتيان الغلة» فيقسم علل ذلك 


(1) قود سقط. 


2اا)©©ٌة-ة+”+”-_+”ت””تتت”ت+؟”ت”ت”ت”تت اا ا ل ل 
العدد» فا أصاب التّافلة سُلَّم هم» وما أصاب آولاد الصّلب فيم بينهم 
وبين بقية ورثته کا ذكرنا. 
55 0 . ا 

ولو وقفها علل الفقراء من وليه وول ولده ونسله أبداء ثم من بعدهم 
علل المساكين» وار يجيزوه» تقسم الغلة علل عدد فقراء الفريقين من أولاده 
50 284 
ونافلته» ثم يعمل کا تقدم. 

وهكذا الحكم فيه لو وقمّها علل فقراء وله وفقراء ولد ولده ونسله أبد 
وعلل ولد زيد بن عبد الله. 
بذلك» ولريجزهما الورثة» يضرب لأصحاب الوصايا في ثلث التركة بقدر ما 
وص لهمء ويُضرب للوقف في الثلث بقيمة الأرض» فا أصاب سهم 
الوصايا منه كان لأصحابهاء وما أصاب قيمة الأرض الموقوفة منه أفرد بقدر 
منها وكان وقفأ عل ما سبّل. 

فإذا كان ثلث التركة خمسة عشر ديناراً مشلا وقيمة الأرض عشرين 


1 


كارا والوصية عشرة دنانير» يعطول للموصئا لهم خمسة» ويبقول نصف 
الأرض وقفاً؛ لكون الوقف في المرض كالوصية» فيتساويان» بخلاف ما لو 


أعتق في مرض موته أو دبّر وأوصيل بوصاياء فإنّه يبدأ بالعتق» فإن قَضْل شي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج |۹۷ 
يرف في الوصايا وإلا تسقط”؛ لما وَرَدَ في الخبر: «أنه يبدأ بالعتق من 
الا 2200 
ولو قال: تُعطئ غلّة أرضى هذه بعد موتي لولدٍ زيد بن عبد الله وولد 
U‏ اماو وير a‏ فونف انبا فكو وض لا 
قفا کک الغلة لل المخلوق من ولده ونسله يوم موت الموصي إن 
ر وألا فخا ول د ادت ك ياء لعدم 
جواز الوصية للمعدوم» فإذا انقرضوا تعود الأرض إلى ورثة الموصي 
م ا 2 5 ان ا ر 
ولو وقفها ثم برأء صارت وقف الصحة» فتصح” من كل ماله. 
E 6 : 1 0‏ بل بع 
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله ك بعد وفاتي علل ولدي ومن 
هلك منهم» فجميع ما سمّئ له من غلات هذه الصّدقة» وما كان يُصيبه منها 
لو کان حيّاً لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلواء يجري عليهم» ويجري 


)١(‏ في أ: يسقط. 

(؟) فعن سعيد بن المسيب ي قال: «مضت السّنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية»؛ وعن 
إبراهيم» قال: «إذا أوصيل الرجل بوصايا وبعتاقة» يبدأ بالعتاقة»» وعن شريح» قال: 
«يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا» وغيرها في السنن الكبير للبيهقي :٦‏ 407» وسنن الدارمي 

٤‏ : 5007» وعن نافع» عن مدي لاد مار د اع او 
التلكأ فال : بيدا بالعثاقة» في سين سحيد بن ضور ١٤۴‏ . 


۹۸ > ا لاف في حكام الا راف لطر بلس 
يصح الوقف في كلها إن خرجت من ثلث ماله» وتكون غلته لولده لصلبه 
5 3 » 5 5 8 ع و 
ولسائر ورثته علل قدر ميراثهم منه» ومن هلك منهم وله ولد أو ولد ولب 
يكون سهمه لولده» فتقسم العَلّة عن عدد أولادٍ الصّلب كلهم فا أصاب 
الهالك لو كان حَياً يأخذه ولده ونسله» وهو وقف عليهم من جدّهم» وما 
أصاب ولد الصّلب كان بينهم وبين جميع ورثة أبيهم علل قدر ميراثهم من 
ويأخذ ولد امهالك ونسله ما أصاب ولد الصّلب ما كان يصيب أباهم لو 

كان حا فيأخذون من وجهين: 
أحدهما: ما كان لأبيهم» وهو وصية لهم من جدّهم الواقف» وهي جائزة 
والثّاني: ما كان يُصِيبُ أباهم نما صار للباقين من ولدٍ الصّلب» وهو 
و 5 
كان عليه دير يوني منه اول 
: ل AS‏ د 12 1 0 ِ 8 
وكذلك لو قال: صدقة موقوفة علل أولادي زيد وبك وعمر ومن توفي 
منهم» فنصيبه لولدِه ونسله» أو قال: للمساكينء وهَلّكَ واحدّ منهم. يأخذ 
ولدة أو 'الساكين نصيبه» وتشارك ولدى الضلت الباقن ف الثلفين الذين 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ١4‏ 
أصابهم| من غلَّة الوقف؛ لقيامه مقام أبيه؛ لأنَّ ما أخذه أوَّلاً كان بوصيّةِ ا جد 
وما جائزة لولل أنه عيذ وجودولده لصضلية وآمّاما باخدة ولداة الباقيان 
من الوقفي فَإنَّ) هو على جهة الميراث؛ لعدم جوازه عن وارث دون وارث» 
فيكون ما سمّئ لمم لجميع ورثته» هذا إذا إر تج الورثة الوقف» وأا إذا 
أجازوه بعد وفاته جاز وكان عل ما شَّرَ طّه. 

وکل من َلك منهم ينتقل سهمه إلى ولده ونسله» ولا شيء لهم من 

0 2 م 

ولو أجازه البعضُ دون البعض, تقسم غلّته على ولد الصّلب» فما أصاب 
الهالك منهم يكون نصيبه لولده ونسله» وما أصاب الأحياء منهم يكون هم. 

ته من" كان من ولد مَن أجاز أبوه الوقف. فلاحَقٌّ له فيا بقي من العَلَّهَ 
ومن" كان من ولد من لر جز أبوه الوقف» فهو عل حصته ما أصاب ولد 
E‏ انا 

فإن قال قائل: لا يجوز أن يأخدّ ولد اهمالك من وجهين ما سمي لأبيهم 
من الوقف» وما كان يصيبه علل طريق الميراثِ من جصص من بَقِيَ من ولد 
الصلب» وإنا يعطون ما أصاب أباهم خاصّة ولا يزادون علل ذلك. 


)١(‏ فيأ: إن. 
(۲) في أ: إن. 


وو ال ان اوا راف اط ر ای 

ل ب 1 5 e‏ 7 

قيل: لو جعلها صدقة موقوفة بعد وفاته علل ولديه زيد وعمرو ومّن 
هَلَّكَ منهماء فنصيبّه لولده ونسله أبداء ثُمّ هلك زي عن ولد أكون انض 
لولده والتصف لعمرو؟ فإن قال: له النصف ولا يزاد عليه شيء. 

قيل له: فإن قال: ومن هلك منهما فنصيبه للمساكين» وهلك عمروٌ عن 
ولق و ضار اض للاك أكون الصف الأخر نويه عا 

فإن قال: نعم قيل له: فقد صار لابن الصّلب من الميت شىء (ريصل إلى 
ورثة اينه شي منه؛ لوقوع وصيتّه للمساكين في نصيب اهمالك خاصة. 
۰ »۰ ی یں یں 
فتكون الوصية في حصته دون حصة الباقى. 

قال هلال 5: وهذا ما لا أحسب أحداً يقوله» مع أن ولد الولد من 
تجوز لهم الوصيّة» فهم كالمساكين» فيأخذون ما كان لأبيهم من الغلّة بوصيّة 
جَدّهم لهم ويقولون لعمّهم: ما تأخذه من غلّة الوقف إلا هو بميراثك من 
أببكة فكيفه يكرق ذلك راتا فته :ولا يكون لنا حله وقد اض الواقفت 
في حصّة أبينا من الوقف لمن يجوز لهم الوصيّة. فإن جاز لك أخذه دوننا جاز 
له أن يوصي في نصيب بعض الورثة دون بعض» وأنّه باطل» فثبت ما قلنا. 

ET‏ 1 ع ع 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي علل ولدي وولد ولدي 

ونسلي أبداًء ومن بعدهم عل المساكين» وليس له مال غيرهاء وإر تجزه الورثة 
2 و 

يكون ثلثاها ملكا لورثته علل قدرٍ ميرائهم منه» وثلثها وقفا علل ولده وولدٍ 
ولده ونسله. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب 88 

َم يُنظر إلى عدد الفريقين يوم إتيان العَلّة» وتُقسم" جميع غلّة الأرض 
عل عددهم: 

فإ كان ها بيت ولك الر لد والس متها مكل غا الل الذى ضار 
وقفاً: كا إذا كان أولاد الصلب عشرةٌ» والنافلة خمسة أو أكثر من غلّة الثلث 
الموقوف» كما إذا تساوئ عدد الفريقين» كانت غلَّة ثلث" الوقف هم خاصّة 
ول شرن تولك المي من 

وإن كان ما يُصيبُ التافلة من جميع غلّة الأرض أقل من غلّة الثلث الذي 
صار وقفاً: كا إذا كانوا ثلاثة وأولاد الصلب تسعة» يعطئ لهم ما كان 
يصيبهم من جميع غلة الأرض» وما فضل يكون ميراثاً بين ورثته علل كتاب 
الله تعلل. 

و ا أو قا ا ا أن مشر من و 
انقرضوا تكون غلّة الثلث كلها للتّافلة؛ لزّوال المزاحم. 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك بعد موت علك أولادٍ زيدِ» ومن 
بعدهم عل ورثتي» تكون العَلَةَ لأولاد زيد ته إذا انقرضوا ترجع إل ورثة 
الواقف على قدر ميراثهم منه إن إر يجيزوه فإذا انقرضوا تكون للمساكين. 

وهكذا الحكمٌ لو قال: علل إخوتي وأولادهم ونسلهم أبدأًء فإذا انقرضوا 


(۲) في كل النسخ: الثلث» والمثبت هو الصحيح» والله أعلم. 


9 +<”ت 797 > الات في كام راط ای 
فهي علن ولدي ونسلي أبداء فإذا اتقرضوا فهي للمساكين» وإذا رجعت العَلّة 
إلى ولده تُقسمٌ بین وليه ونسله عل حكم ما تَقَدّم. 

ولو وقف أرضه وهي تخرج من ثُلْثِ ماله» نُّمّ تلف المال قبل موته أو بعد 
فوقه ر وول إل 0 ذلك جوزاهم أن بطلا 
الوقف من ثلثيهاء ولو لريكن له مال تخرج الأرض من ثلثه وقت الوقف. ثم 
ا لا قرع مر قلف تكرة كلهاواقنا. 

ولو جعلها وقفاً بعد وفاته وهي تخرج من الث نم حدث فيه َل قبل 
بولق ف ا لومي رن کید ا لوف فك کی فو 
قبله فهي ملکه» فتكون لورثته» ون حدثت بعد موته وخرجت هي أيضاً من 
للت تكون للموقوف عليهم. 

ولو وقفها وفيها ثمرة لا تدخل فيه تبعأء کا لا تدخل في البيع؛ بخلاف 
CIE lo‏ 

E اله و ويا ار‎ E a 
ولد زيد وعلل ولډ وليه ونسلهم أبداً ما تناسلواء 0 من بعدهم علل‎ 
المساكين» يجب أن يفعل كا أوصول» ومّن مات منهم سقط سهمه» وتستمر‎ 
العَلّة جارية عليهم ما بقي منهم أحد.‎ 

ولو رط أنه متى احتاج ولده أو ولد ولده أو نسله إليهاء يجري عليهم 


(1) في تشتري: 


للأستتاذ الدكتورصلاح بواجا ا 
دون غيرهم ما کانوا إليها محتاجين بقدر حاجتهم صح شرطه» ثُمَّ إذا ردت 
إل أولاده لصّلبه؛ٍ لحاجتهم, يشاركهم فيها سائرٌ الورثة» وإذا رُدّت إلى 
التّآفلة كلهم أو بعضهم لا لما بينّاه وإذا ردت إلى الفريقين؛ لحاجتهمء كان 
حكمٌ الاجتماع كحكم الافتراق في الاشتراك وعدمه. وإذا رَد إلى أولاد 
الصلب من العَلَ قدر ما يكفيهم وشاركهم فيه بقيّة الورثة» EE‏ بدا 
هكذا حت يصير ما يصيبهم بقدر كفايتهم من طعام وإدام وكسوة هم 
ولأولادهم ولأزواجهم في كل سَنة. 

ولو عن لمن يحتاج منهم قدراً معلوماًء كان ذلك له وحدّه إن كان من 
التّافلة» وتشاركه فيه بقيّة الورثة إن كان من ولدٍ الصلب من غير رَدٌ. 

وإن قال: يجري علك كل محتاج من البَطن الأعك من أولادي من العَلَّة في 
كل سنةٍ ألف درهم» وعلك كل محتاج من البّطن الذي يليه في كل سنة خمسمئة 
درهم» وعلن كل محتاج من البّطن الذي يلي لاني في كل سنو مئتا درهم» 
دف لعل ا شَّرَط إن وسعتهم» وإلا تقسم بينهم علل نسبة ما سَمّي 


ع دعو 


هم إن إريرتب البطون» وإن رتبهم يدفع للبطن الأعلن الألف أوَّلا نم ونم. 
زارا یکی هھ د وان صنق برقو عل أن تغط كل من كان 

فقيراً من ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً ما تناسلوا منها في كل سن ما يكفيه 

بالمعروف. وهي توح من اة وقصرت العَلّة عن هذه المصارف» يبدأ 


ةٍةة + > اراق اجام لل اا ای 
بولد الولد وبكل مَن جازت له الوصيّةء فيُعطئ ما سمّي له منهاء فإن” 
فضل شىء يعطى لولد الصّلب؛ لأنْ الوقف في المرض كالوصية» وهى لا 
تجوز للوارث» فتكون لمن تجوز له الوصية. 

ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفة بعد وفاتي» وذكر وجوها سيّاهاء ثم 
وص ١‏ أن تكون ا وفوف علل وجوه أخرئ سول الوجوه ا 
وذكر بعد كل وجو المساكين» وهي تخرج من الثلث» تكون الغلّة بين الجهتين 
أنصافا؛ لكونه أوصى بوصيتين وإريرجع عن واحدة منهاء وإذا انقرض أحد 
الفريقين يكون سهمه للمساكين؛ لذكره إِيّاهم بعد كل فريق» والله أعلم. 


)١(‏ قي وإن: 


لاساد الذكترر صلاع او الا 


فصل 
في إقرار المريض بالوقف 
لو أقرّ مريضٌ فقال: إن“ هذه الأرضُ التي في يدي وقفها ر جل مالك ها 
2 وو 

علل فلانٍ وفلان وعلك الفقراء والمساكين» ثُمّ مات امقر في مرضه ذلك 
تكون وقفاً من جميع ماله؛ لذكره في الموقوف عليهم أشخاصاً بأعيانهم» 
توكو كلكا العله لل جلي ا والعلك الكغر وا ا 
مصدَّقٌ فيا في يده. ألا تری أنه لو أقر المريض بأرض في يده فقال: إن رجلا 
مالكاً هذه الأرض أقرّ ابا لفلان» آنه يجب أن تُدفع إليه. 

فإن قال في مرضه: إن هذه الدّراهم دفعها إل رجل وإريُسمه» وقال لي: 
تصدّق بها أو حُس بها عني لا يُصدَّق إلا في مقدار الثلث فقطء فإن خرجت 
من ثلث ماله صُرقَت في قال» وإلا فبحسابه» وإِنَّ) إريُصدّق؛ لعدم تعيينه 
ا لهه 

وإن قال: دَفَعَها إيّ رجل وقال: هي لفلان فادفعها إليه» كان إقراره 


د 


ال اف قوراط ر ایی 
جائزا وتدفع إليه الدّراهم كلها. 

وكذلك لو كانت أرضاً فقال: وقفها رجلّ علل فلانٍ وفلانٍ ومن بعدهما 
علل المساكين ودفعها لي فإئَّا تكون وقفاً عل من سمّيء ولا حى فيها لورثة 
لكر لكو الم لمعا 

وإن قال: دفعها إل ول وقال: قد وقفتها علل زي وعمرو يُعطيان من 
غلّتها في كل سنةٍ كذا وكذاء وللمساكين كذا وكذاء وللغزو كذا وكذاء ولیس 
للمُمَرٌ مال غير تلك الأرض» يكون ثلثاها وقفاً عن زيل وعمرو» والثلث 
الغو اور نلق اشرو و التيناكية 4 ا ر كاذ شیر کو الغلة 
صار كأنّه أفرد كلاً بإقرار له بوقف على حياله» بخلاف المسألة الأولى. 

وإن قال: دفعها إِيّ وقال: قد وقفتها علك ولد فلان بن فلان وعلل ولدٍ 
وله ونسله أبداً ما تناسلوا وعلل الفقراء والمساكين» وليس له مال غيرهاء 
وكان الَو بالوقف من جملة القَرَ لحم به» لا يستحق هو ولا وله ولا ولد 
ولده من غلّته شيتاء فينظر إلى حصصهم من الثلثين بعد قسمته عل مجموع 
المَرَ هم فيصم إلى انلك الذى هو عضة'الفقزاء والمساكين» فتاحية الورقة 
فة والفقراء والمساكين تله 

ولو أقرّ بأرض في يده إِنَّ رجلاً مالكاً لها وقفها على الفقراءِ والمساكين» 
لشي رقا جيم او ر وفنا دق اتلك إن شرج نه 
كانت كلها وقفء وإلاً فبحسابه؛ لأنّه لمالريْقِرٌ بآنّه وقفها على رجل بعينه صار 


3 


كأنّه هو الذي وقفها في مرضه. وإك هذا ذهب الحسن بن زياد طف فإنّهِ فرّق 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا لا 38 
بين إقراره لمعي وبين إقراره لغير معيّنء فجعل الكل للمُقِرٌ فيم إذا كان مُعيّاء 
وقفاً كان امد به أو ملكاء وجعل له الثلث فقط فيا إذا كان مجهولاًء والباقي 
ا 

ولو أقَرّ بأرض في يله: أن رجلاً جعلها صدقةٌ موقوفة عليه وعلن وليه 
ونسله أبدا نَم ين بعدهم عاك المساكينء وإلّه دفعها إليه» لا تكون وقفاً عليه 
ولا علل أولاده؛ لكونه أقرّ بملكيتها للغير» وادّعئ أنه وقفها عليه وعلل 
أولاده؛ فلا قبل قوله في ذلك لنفسه ولا لولده» ون لر یکن له منازع مُعيّن؛ 
لكونه أقرٌ بأنَا صدة قةء والأصل في الصدقة E OE‏ 5 
هم معنينٌ» فيحتاج إلى إثبات ما ادّعاه لنفسِهِ ولأولاده» وأمّا إقرارٌه به للغير» 
فإلّه“ شهادةٌ منه علل الواقف. فتقبل 

بخلاف ما إذا أقرّ بأرض في يده أنَّ رجلاً وهبها له. فإئَّها تكون له؛ لأنّهِ ار 
چ 

وإذا أَقَيّ بان الأرض ال ييه وقفها رجل على جماعةٍ معينين وعلل 
الققراة اکن يكون لكل ن عن سه وللققراء و الاکن سهان 
علل ما رواه محمد عن أبي حنيفة #د. وقال الحسن بن زياد ه: هيا سهم 
واحدء والله أعلم. 


77 ل طبن نتيا قن في ا ا ونت اط بلي 


باب 
في إقرار الصحيح 
بأرض في يده ّا وقف 
إذا قز رجل صحيح بأرض في يده أنَا صدقة موقوفةٌ» ولريزد عن ذلك 
صح إقراره» وتصير وقفاً علن الفقراءِ والمساكين؛ لأنَّ الأوقاف تكون في يدٍ 
اقام عاد فلوإريصمٌ الإقرار من هي في أيديهم لبطلت أوقافٌ كثيرةٌ ولا 
تبعل هو الواقف هاء إلا أن يُقيم بين بأ الأرضٌ كانت له حين أقرٌء فحينئزٍ 
يكون هو الواقف هماء وقبل قيام البيّنة بذلك يكون الرّأي فيها إلى القاضي؛ 


إن شاء تركها فى يده وإن شاء أخذها منه. 


ووجه قبول البيّنة: أن يدعي ل أنه الواقفٌ اء فيقيم العو بين أله هو 
الواقف» فتندفع خصومة المدّعي وتثبثٌ لنفيِهٍ ولاية لا يَرِدُ عليها عزل» 
وهذا كرجل أقرٌ بحريّة عبد في يده» فإِنّه يصح إقرارٌه بباء ولا يكون له الولاء 
إلا أن يقيم بيّنة أله كان له حين الإقرار بعتقه» فكذلك الُْقِرّ بالوقف إن أقام 


للأستتاذ الدكتورصلاح بو الجا 7 2358 


بين أنه الواقف قبلت» وقبلها لا تكون” له الولاية قيا 
وف الاستحسان: يتركها القاضي في يده» وهو الذي يقسم غلّتها علل 
الفقراء» ذكره في «قاضيخان»)”. 


وذكر الصاف وهلال #:: إِنَّ ولايتها له» ولا بُقضي عليه بانتزاعها من 
يذه حت يعلم أن الولاية ليست له؛ لأتها لو أخذت منه لقضى عليه بأئها إر 
تكن له» ولريثبت ذلك» بخلاف الولاء» فإلّه بإقراره بالعتق خرج من يده» 
فلا يجعل له الولاءء وأمّا الأرض فلا تخرج من يده بالإقرار بالوقف. فتبقى 
الولآية عل ايا 


)١(‏ ني ب: يكون. 

(9) الفعاواي الخانية لقاضي خان ": 7 وهو حسن بن متضوق بن مود بن غيل 
العزيز الأوزجتدي الفَرْعَاني الحتفي» أبو القاسم» فخر الدين» المشهور بقاضي خان» 
A‏ بنواحي أصبهان بقب فرغانة» من مؤلفاته: «الخانية»» و«شرح ا لجامع 
الصغير) > واشرح الزيادات»», و«الواقعات»» و«الأمالي»» و«المحاضر»» واشرح أدب 
القضاء»ء قال الحصيري: هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر الملّة ركن الإسلام, بقية 
السلف» مفتي الشرق» قال الإمام اللكنوي: انتفعت ب«فتاواه» وهي في أربعة أسفار 
معتمدة عند أجلَّة الفقهاء » حتى قال قاسم بن قطلوبغا في تصحيح القدوريٌ ما 
يصححه قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه التفس» (ت97ده). ينظر: 
«الجواهر»(؟: 14 و«تاج التراجم)(ص١5١-55١).:‏ و«الفوائد» (ص١١١).,‏ 
و«الأعلام»(7: (YA‏ 


و ع > الاعات في اوا نافوط ایی 

ولو أقرٌ: أئَّا وقف وسكت» ثُمّ قال: هي وقففٌ علل جهة كذاء يُقبل قوله 
فیا قال؛ لان من في يده شيء يُقبل قولّه فيه وهذا استحسان» وفي القياس: 
E e NS AS‏ 

ولو قال بعد الإقرار: آنا وقفتها علل تلك الجهة» يقبل قوله أيضاء ما إر 
تقم بينة تشهد بخلاف ما قال. 

ولو أقر: أنَّا وقف عليه وعلل ولده ونسله أبدأء وين بعدهم على 
الماك ندل لمر ركرة عر ال انف ان لآن العا ةسرف أن كن 

فلو ادّعي عليه بعد ذلك جماعة بأئّها وقففٌ عليهم بانفرادهم فأقرٌ لهم به 
صم إقراره عل نفيسه فقط» فتكون حصّته منه هم» ويرجع إلى أولاده فيي 
ينوبهمء فإن كانوا كباراً وأقرٌوا به هم كان هم» وإلا تُقسم العَلّة عليه وعلل 
وليه ونسله» فا أصابه كان للمّقِرٌ هم والباقي لأولاده. وإذا مات يبطل 
إقراژه وترجع حصّته إلى آولاده ونسله» تكون مِن بعدهم للمساكين. 

ولو أَقرً: بأئّما وقفٌ من قبل أبيه» وأبوه ميثٌ صح إقرارٌه» نّم إن كان على 
سنكي و الوقن برص وي لوم CE‏ متها ب بر ed‏ 
وتنفذٌ وصينّه» وما فضل يكون وقفاً؛ لعدم نفاذ إقراره في حَقٌ أبيه» وإن 
أحاط بها الدّين تباع كلّها به إلا أن يقضي دينه عنه. 


(الأسعاة الدكترر صلاع او الا ا 

وإن كان معه وارثٌ آخر يجحد الوقفيّة كان نصييّه منها له بعد اللوم 
ونصيب الْقَرّ وقف. 

ولو أقرّ: بأتّا وقفٌ علل قوم معلومين وسّاهم 0 قر بعد ذلك ّيا 
وقفٌ عل غيرهم» أو زاد عليهم» أو نقص منهم لا يصح إقراره الثاني» 
ويعمل بالأوّل. 

ولو أقرّ بأرض في يده أن القاضي الفلاني ولاه عليها» وهي صدقة 
موقوفةٌ» لا يُقبل قولّه في التّولية قياسأًء ذكره في «قاضيخان»”. 

وقال هلال : لا يُقبل قولّه في التولية والوقف قياساًء وني 
الاستحسان: يتلوَّم القاضي أياماء فإن إر يظهر عنده غير ما أقرّ به أمضئ 
الوقف على نهج ما أقرٌ به. 

ولو كانت أرضٌ في يد ورثة فأقرّوا أن أباهم وقفهاء وسمّئ كل واحدٍ 
منهم وجهاً غير ما سمّئ الآخر» يقبل القاضي إقرارهم» والولاية عليها إليه 
فيصرف” غلّة حصّة كل واحد منهم في ذكره؛ لاله لا تهمة فيه. 


(۱) التلوّم: أي الانتظار» كا في المغرب۲: ٠٠٠‏ والمراد هنا: أي بعد إخراج الدّين 
والوصية» والله أعلم. 
(۲) الفتاوي الخانية ۳: .١857‏ 


22222225 العاف في اجام الا رتاف اط رای 

ولو كان فيهم صغيدٌ وغائبٌ» توقف حصّتهما” إلى الإدراك والقدوم» 
ومن أنكر منهم الوقفيّة. تكون حضّتّه يلكا له. 

ولو شهد اثنان علل إقرار رجل: بان أرضه وقفٌ علل زيدٍ ونسله» وشّهد 
آخران علل إقراره: بأئَّا وقففٌ علل عمرو ونسله» تكون وقفاً عل الأسبق 
وقتاً إن عل وإن إريعلم أو ذكروا وقتاً واحداًء تكون ا الفريقين 
أنصافاً. 

ومن مات من ولد زيد» فنصيبه من بَقَيَ منهم. وكذا حكم [أولاد 
عمرو]”. 

وإذا انقرض أحد الفريقين» رجعت إلى الفريق الباقي”؛ لزوال المزاحم. 

ولو أقرّ: بن هذه الأرض كانت لزيدٍ بن عبد الله» وقد وقفها في وجوه 
سّاهاء وجعلني متوليّاً عليهاء يرجع إلى زيدٍ فيها إن كان حَيَء وإى ورثته إن 

8 . عه و لت 3 و م ع 24 
كان ميتا في الوقفيّة وعدمهاء وإن لريكن له ورثة أو سمّئ المقِرٌ رجلا مجهولاء 
تستمرٌ في يله. 


ولو أقرٌ رجل: بأن أباه وقف أرضه عل المساكين» وألّه جعل ولايتهاه 


)١(‏ في أ: حصته. 
(0) في أ: أولاده. 
(۳) في أ: الثاني 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 518 
و 
إليهه وليس معه وارث غيره يصح إقرارٌه بالوقف, ويُقبل قولّه في الولاية 
uf‏ ع اه له £ ا ء۶ 

ولو أقرّ رجلء فقال: هذه الأرض صدقة موقوفة عن أبي علل الفقراء 
والشاككاه سور نان واو كان سوا رك عن متمد الواققةة لا سد 
شيئاً حتی يثبت عند القاضی أّا کانت لأبيه؛ لاه کا قال: عن أبىء ار يقر با 
كانت لأبيه؛ لاحتمال أن يكون الواقفٌ لما غيره والولاية عليها لهء إلا أن 
نفيك ا رة 

بخلاف ما إذا قال: إئََّا صدقة موقوفة من أبي؛ لأنّهِ جَعل ابتداء الوقف 
من أبيه» فيرجع إلى قول شريكه في حصّتّه منها. 

ولو قال: هذه الأرض هندقة فوقوفة غل ولداجذى جان ويكون المي 
من جملةٍ الموقوفٍ عليهم» إلا أن يثبت أنَّا كانت ملك الُْقِرَ وقت الإقرار 
بالوقف» فحينئذٍ يجوز ما يجوز للرّجل أن يقفه ويبطل منها ما لا يجوز له أن 


3 


يمهه. 

ولق اق بان ها الا رض رقف غل ولد رید وله أبدا ما اسلو اه عن 
آنل وا وغل ادل أن اغ هان أرى اراج و ادل من ارف 
ذخال وا ل و ال اة واا وه الامشدال ما ا ا 
أرى من أرض أو دار» وأتى ذه الأمور متصلة بإقراره وإر ينسب الأرض 
إلى واقفِ صح إقرارُه بالوقفٍ هم وبجميع ما ذَكَره ولا يُسمع قول الْقرٌ 


بالوقف في نفيه بدون حجة. 


م تت ا ال لل ا ایی 

ألا ثري آله لو قال: هذه الأرضن القن في يدي موقوفة غلل زي وولد 
ولده ونسله عشر سنين» وين بعدها فهي وقف علل ول عمرو ونسله أبدأ 
نّم ِن بعدهم عل المساكين» كان إقرارٌه بذلك جائزاً» وتكون وقفاً عل ولد 
زيد المدّة التي ذكرها. 

نُمّ إذا مضت تكون وقفاً عن ولد عمرو. 

فإذا انقرضوا تكون: عام الماكيق؛: لاه .يقؤل إا وشت علد هذه 
الشّروط التي ذكرّهاء فإن قبل قولي في ا وقففٌ فهي وقففٌ على ما ذكرت» 
هذا إذا إرينسبها إلى رجل معروفٍ. 

وأمّا إذا ذكر لها واقفاً معروفاًء فإن ذكره عند إقراره بالوقفِ» يرجع إليه 
فيه إن كان حيّاً وإك ورثته إن كان ميتأء وإن ذكره بعد الإقرار به لا يصحٌ؛ 
لاستلزامه احتهال بطلان ما صار وقفاً بالإقرار الأوّل؛ لكون القول قول 
المنسوب إليه في الوقفية وعدمها. 

وإذا أقرّ أن رجلاً معروفاً دفع إليه هذه الأرض» وقال: هي وقفٌ على 
وجوه سّاهاء لا يُقبل قوله فيها إن كان الرّجل حيّاء وإن كان ميتأء يتلوم 
القاضي فيهاء فإن صح عنده في أمرها شيء عمل به» وإلا عل بقول الْقرَ 
استحساناء وصَرّفَ غلّتها فيا ذكر من الوجوه. 

وعلل هذا الأوقاف المتقادمة» والإقرار بأنَّ هذه الأرضُ ملك فلان اليتيم 
وقد دفعها إِيَّ فلان القاضي. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 51 
ولو ترك ابنين وفي يدهما أرض» فقال أحدهما: وقفها أبونا عليناء وأنكر 
NGA ESN E SY‏ 
ESOS‏ 
اوا اغ برهن اواو ر ااا فا 
E 3 5 ١ 2‏ ر 5 
چ ا 5 E‏ 2 
لم إن كدق ولاه املك عحيع ف يلي اخدوا E‏ 
ولا يبطل حقهم منه بإنكار أبيهم؛ وإن وافقوه بعد موت أبيهم فيا كان في 
يده» صارت كلها وقفاء وإن تابعوه علل الإنكار» يحرمون من الوقف» وإن 
E,‏ ايع ر كرو جه بره مارت كلما وماك لرقرا رهم 
الشابق» وإن وافقه بعضهم وأنكر بعضهم بعد موت أبيهم, يُضَمّ نصيب 
الموافق إلى الوقف» وتقسم غلته عن حكم ما اعترفوا به» ونصيب المنكر 
و 
8 0 26 2 
ولو باع المنكر حصّته من الأرض» ثم رجع إلى التصديق يبطل البيع؛ 
وتصير وقفاً إن صدَّقه المشتري» وإلا فيلزمه قيمة ما باع» ويُشتري بها بدل» 
ولو كان مُعَدَماً لا يقدر على شراء بدل» يدخل مع الباقين في الوقف. 
ولو أقر ا نا وقف عليهها وعل ا 
ال رع م ل و 


الاعات في مودت اط ای 
ولو رجع المنكر إلى التصديق» رجعت العَلّة إليه» [فإذا انقرضوا تكون 
للمساكين]”. 

وهذا بخلاف ما إذا أة قر الرّجل بأرضء فكدّبه الَو له ثم صدَّقّه فإئا 
الا ا 


له» فإذا رجع ترجع 7 والأرض ”7 كرما ملكا ترجع إل ما ا لر 
بالتّكذيب. 


ولو أقرّ بأرض في يدِ رجل: أنَّا وقفء وذو اليد منک ثم اشتراها أو 
وا ادير ا ف كان و فالمرجع فيا 
ينومهم إليهم نفيا وإثباتاً. 

ولو أَكَرّ أن أباه أوصين أن تكون أرضه صدقة موقوفة» ور يكن له 
رارت غ وق لن لهال عكهاء كان ثلنها وها وله أن يطله ق 
الباقي إن إريظهر له مال يخرج من ثلثو 

ولو أقرّ: بألّه وَقَفَ الصيعة الفلانيّة في سنة ثلاث وتسعمئة مثا 
وأشهد عليه بذلك» وار تكن في يده؛ وإنَّا كانت في ي ید رجل اشتراها من 
آخر» فأ المشتري أنه اشتراها في سنة اثنين وتسعمئة للرّجل الَو بالوقف 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ب. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع يسبب 51# 
بأمره وماله» وأَّها له دونه فَإَّا تكون وقفاً إن صدّق لمر بالوقف المشترى 
فيها قال من الأمر وتقدم التاريخ» وإلا فلا. 

وإ أن »اله الشراها ار نوش ا چ رع كون وقناء 
وإن جحد امَو له الأمر بالشّراء؛ لعدم لحوق كلفة عليه بصيرورتها وقفاً. 

وإن مات الواقف. فقالت الورثة: وقفها قبل أن يملكهاء وقال وصيه 
والموقوف عليهم: وقفها بعد ما ملكها بشراء وكيله زيد. وصَدّق زيدٌ علل 
ذلك بعد موت الواقف» يكون وقفاً إن كان تاريخ الشراء سابقاً علل الوقف. 
وأَكرّ بنقد الشّمن عنه متبرعاً ولا يقدح جحود الورثة في كونها وقفاً؛ لإشهاد 
مورثهم أنه وقفها. 

فإن قال: نقدت الثمن من مال الواقف. يرجع في صيرورتها وقف إلى 
الورثة» فإن صدَّقوه علل ما قال» كانت وقفاء وإن كذّبوه في التّوكيل» يلزمهم 
اليمين علل نفي العلم» فإن حلفوا بطل كونها وقفاً وإلا فلاء والله أعلم. 


#۸( طبن | نتيا قن في ا وا ونت اط بلي 


باب 


الولاية على الوقف 

N eA‏ يشرط اده 
ول ا "لانن لتضوف ةركل اعؤلية ج أن 
والبصيرء وكذلك المحدود في قذف إذا تاب؛ لأنّهِ أمين. 

ريد ا ع حمطي للدم وهو كبر طلت 
القفناء لك ن 

2 هه 

لو وقف.رجل أرضأ له وأر يشترط الولاية لنفسه ولا لخره ذكر 
هلال والتّاطفيٌ #: أن الولاية تكون للواقف» وذكر محمّد 5 في «السير): 
نه إذا وقف ضيعة له وأخرجها إلى القيّم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن 
يشترطها ايه وهن المسالة مهه غل سا قم من أن الل شرط عيذ 
ذه فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه» وبه أخذ مشايخ بلخ. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 588 
ولو شَمَطَ أن ا م 000 
NSE‏ 
WU EU E‏ 
ل ا a‏ 
ذيه: هو وكيله؛ فله عزله» وإن د دعر شيعم لمن 
ولو جعل الولاية لرجل ثُمّ مات» , بطلت ولايته عنده؟ بناءً علل 


الوكالة» إلا أن 
يجعلها له في حياته وبعد مماته؛ لأنّه يصير وصيه بعد موته» ولا تبطل عند 
محمد ذنه؛ بناءً عل أصله. 


ولو كان له وقف» فجعل عند مرضه رجلاً وصياً وإريذكر مِن مر 
الوت شيعا تكو و لاك إل الوضئ 

ولو قال: أنت وصيي في ا الوقف. قال هلال 4: هو وصي في 
الوقف فقط علل قولنا وقول أي يوسف ه. وعلل قول أبي حنيفة ظله: هو 
وصي في الأشياء كلهاء وجعل في «قاضيخان» أبا يوسف مع أب حنيفة ذه" 


فكان عنه روايتين”. 


(1)في]: يشرط 
(۲) الفتاوي الخانية ٠١١:۳‏ . 


8 ال اون ااا رویط ای 

ولو جعل ولايته إلى رجلين بعد موته» وأوصى أحدهما إلى الآخر في 
أمر الوقف» ومات جاز له التصرف في أمره كله بمفرده» وروی يوسف بن 
خالد السمتي عن أبي حنيفة ذ#ه: ا لأن الواقف إر يرض إلا 
برأييهها وإريرض برآي أحدهماء وعلل قياس قول أبي يوسف #ه: ينبغي أن 
عور را كر هتين ارف رن يميه إل اک لو رضن | 
0 
الايصاء. 

ولو م 0 
غبره» وشَّرَّط أن لا يعزله منه سلطان ولا قاضء كان شرطه باطلاً إذا لر یکن 
عو او ةقان ولن ا وتشوم انوا مله 
في يده من غلته. 

ولو امتنع من العمارة وله غلة» جيره عليهاء فإن فعل فبها". وإلا 
خر جه من يده. 


فإن مات ولريجعل ولايته إلى أحد» جعل القاضى له قيا ولا يجعله 


)١(‏ لغيره: زيادة من ب. 
(۲) في أ: فيها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 
من الأجانب ما دام" يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلكء إما لأنّه 
انق اردان تدا حمي ل E‏ انها ردك فم كرا فا ار 
يجدء فمن الأجانب من يصلحء فإن أقام أجنبياً نّم صار يِن ولده من يَصلح» 
صَرَفَهُ إليه ىا في حقيقة الملك. 

ولو جعل ولايته إلى رجلين» فقبل أحدهماء ورد الآخرء يضم القاضي 
ففوض القاضي إليه أمر الوقف بمفرده جاز. 
ولديء فإذا أدرك كان شريكاً له في حياتي وبعد ماق لا يجوز ما جعله لابنه في 
رواية ا حسن عن أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف 5ك: يجوز. 

وكذلك لو قال: إن أدرك ابني فلان فإليه ولاية صدقتي هذه في حياتي 
وبعد ماقي دون فلان. فإِلَه يجوز عند أبي يو سف طله. 

ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بال سماه أرضاء يجعلها وقفا عل 
وجوه ساها له» وأشهد علل وصيته جاز» ويفعل الوصي ما أمر به» وتكون 
الولاية له علل الوقف. وله أن يوصي با أوصى إليه» ويصير له ما كان لموليه. 

ولرل الاقف راا علل وقفه ف حياته وبعد وفاته ته 


75س 2277277 العاف في ا سوواط ایی 
وقف وقفاً آخر وإريجعل له والياًء لا يكون متول الأول متولياً عن الثاني إلا 
أن يقول: أنت وصيي . 

ولو وَقَفَ أرضّينء وجعل لكل واحدة واليآء لا يشارك أحدهما 
الآخرء فإن أوصيل بعد ذلك إلى رجل آخر» يصير متولياً عل كل وقف وقفه 
الموصي مع من جعله الواقف متولياً. 

ولو جعل ولاية وقفه لرجل» جعل رجلا آخر وصیه» يكون 
شريكاً للمتولي في أمر الوقف» إلا أن يقول: وقفت أرضي علل كذا وكذاء 
ولت وها ال قادن وجعلت فلاناً وصيي في تركاتي وجميع أموري. 
فحينئظٍ ينفرد كل منهما با فوض إليه. 

ولو جعل الولاية لأفضل أولاده» وكانوا في الفضل سواء» تكون 
لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثن. 

ولو قال: للأفضل فالأفضل من أولادي» فأبئن أفضلهم القبول أو 
مات» تكون لمن يليه فيه» وهكذا علل الترتيب» كذا ذكره الخصاف» وقال 
هلال 4: القياس أن يُدخل القاضي بدله رجلاً ما كان حياء فإذا مات 
صارت الولاية إلى الذي يليه في الفضلء ولو كان الأفضل غير موضع» أقام 
القاضي رجلا يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حيأًء فإذا مات ينتقل إلى من 
يليه فيه» فإذا صار أهلاً بعد ذلك» ترد الولاية إليه» وهكذا الحكم لو إريكن 
فيهم أحد أهلاً هاء فإنَّ القاضي يقيم أجنبياً إل أن يصير منهم أحد أهلاً فترد 
إليه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ٣٣‏ 

ولو صار المفضول من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم» تنتقل الولاية 
إليه؛ لشرطه إياها لأفضلهم» فينظر في كل وقت إلى أفضلهم» كالوقف علل 
الأفقر فالأفقر من ولده. فإِلّه يعطئ الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه 
يعطى الثاني ويحرم الأول. 

ولو جعلها لاثنين من أولاده» وكان فيهم ذكر وأنثى صالحين 
للولاية» تشاركا فيها؛ لصدق الولد عليها أيضاًء بخلاف ما لو قال: لرجلين 
من أولادي, فإنّهِ لا حق لها حينئلٍ. 

ولو جعلها لرجل د عند وفاته قال: قد أوصيت إلى فلان ورجعت 
عن كل وصية لي» بطلت ولاية المتولي وصارت للوصي. 

ولوقال: رجعت عا" أوصيت به وإ ريوص إلى أحدء ينبغي للقاضي 
أن يولي عليه من يوثق به؛ لبطلان الوصية برجوعه. 

ولو جعلها للموقوف عليه وإريكن أهلاًء أخرجه القاضي وإن كانت 
الغلة له» ووك عليه مأموناً؛ لأنّ مرجع الوقف للمساكين» وغير المأمون لا 
يؤمن منه عليه من تخريب أو بيع» فيمتنع وصوله إليهم. 

ولو أوصى الواقف إلى جماعة» وكان بعضهم غير مأمون» بذله 
القاضي بمأمون» وإن رأئ إقامة واحد منهم مقامه» فلا بأس به. 


م 5١ت‏ ا ال لل رقف لطر انی 

وإن مات واحد منهم عن غير وصي» أقام القاضى مقامه رجلاً ولو 

ا 1 128 27 

ولو شرَّط الولاية بعد موت وصيه لزيد ثم لعمروء ثم لبكرء 
وهكذاء وجب الترتيب. 

ولو جعلها لأولاده» وفيهم صغير أدخل القاضي مكانه رجلا أجنبيا 

ولو أوصيل إلى صبي» تبطل في القياس مطلقاًء وني الاستحسان هي 
باطلة ما دام صغيراً» فإذا كبر تكون الولاية له. 

وحكم من إر لق من ولده ونسله في الولاية كحكم الصغير قياسا 

لو کان ولد عدا عرز فاا واس ان لأهليته في ذاته؛ بدليل: 
أنَّ تصرفه الموقوف لمق الموك ينفذ عليه بعد العتق؛ لزوال المانع» بخلاف 
الصبي والذمي في الحكم كالعبدء فلو أخرجها القاضي ثُمَّ أعتق العبد 
وأسلم الذمي, لا تعود الولاية إليها. 

ولو جعل الولاية لغائب» أقام القاضي مقامه رجلاً إلى أن يقدم» فإذا 

ولو قال: ولاية هذا الوقف إلى عبد الله حتى يقدم زيد, فإذا قدم فهو 
وصىء كان زيد رخا وده عند درية وقال بعضهم: إذا قدم نك كان 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣٣‏ 
شريكاً لعبد الله في الولاية» إلا أن يقول: إذا قدم زيد فالولاية إليه دون عبد 
الله» قال هلال #5ه: وهذا القول عندنا ليس بشيء» والقول عندنا القول 
الأول. 

ولو جعلها لزيد ما دام في البصرة» كانت له ما دام مقياً فيهاء وكذلك 
لو جعلها لامرآته ما إرتتزوج.ء فما إذا تزوجت تسقط ولايتهاء وإن إرينص 
علل سقوطها: كا لو قال: صدقتي لفلان ما كان فقيراًء فإنّهِ إذا استغنئ لا 
نعط شا لفوت ما غلق الاستحقاق غه 

ولو مات قَيّم المسجد. فأقام أهله قا مكانه بغير إذن القاضيء لا 
يصير قي في الأصح» ولكن لا يضمن ما أنفق في عمارته من الغلّة إن كان هو 
الذي أجر الوقف؛ لأنّهِ إذا إر تصح التولية يصير غاصباًء والغاصب إذا أجر 
الملغصوب تكون الأجرة له» ذكره في «قاضيخان»)”. 


بخلاف تولية الموقوف عليهم قيا إذا مات قيّمهم, فنا صحيحة وإن 
إريستطلعوا رأي القاضي» إذا كانوا يحصون. وكان القيّم من أهل الصلاح. 


ولو أقام قاضي بلدة قيّاً عل وقف» وأقام قاضي بلدة أخرئ قيّا آخر 
عليه» هل يجوز لكل واحد منههما الإنفراد بالتصرف؟ قال الشيخ إسماعيل 


. ١1 :۳ الفتاوي الخانية‎ )١( 


2227222 تيا فم في اماروناب اط رای 
الزاهد ه": ينبغى أن يجوز تصرف كل واحد منهما بمفرده؛ لتفويض كل 
منهم| الأمر كاملا" إلى من أقامه. 


ولو أراد أحدهما أن يعزل مَن أقامه الآخرء قال: إن رأى المصلحة في 


وإذا كان للوقف متول ومشرف» لا يتصرف في الغلة إلا المتولي؛ لأن 
المشرف مأمور بحفظ المال لا غير والله تعاك أعلم. 


)١(‏ إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد» أبو إسحاق» ركن الإسلام البخاري الصّفارء فقيه 
حنفي زاهدء يقال له: الزاهد الصَّفارء من أهل بخارئ» كان شديداً في قمع السلاطين» 
نفاه السلطان سنجر إلى مروء من مؤلفاته: كتاب السنة والجماعة» وتلخيص الأدلة 
لقواعد التوحید» (ت 075 ه). الأعلام :١‏ ۳۲» والأنساب 8: ."١9‏ 

(۲) في أ: «حملاً ). 


(لالأسعاة الدكترر صلاع ار الا ل 


م 
في) نتجعل للمتولى 
من غلة الوقف 
يجوز أن يجعل الواقف للمتولي عن وقفه في كل سنّة مالا معلوماً؛ 
لقيامه بأمره» والأصل في ذلك: ما فعله عمر بن الخطاب ظك: حيث قال: 
«الوالي هذه الصّدقة أن يأكل منها غير متأثل" مالا وما فعله علي بن ابي 
طالب ضف حيث «جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدفته؛ ليقوموا 
بعمارتها من الغلّة»”» وهو بمنزلة الأجير في الوقف» ألا ترىئ أنه يجوز له أن 
يستأجر أجراء لما يحتاج إليه الوقف من العمارة» وعليه عمل الناس. 
رل وا اهن غاا ا نتن ف اس م ای عدن 
عقده الوقف؛ ليقوم بمصالحه من عمارة» واستغلال» وبيع غلات» وصرف 
ما اجتمع عنده فيها شَّرّطّه الواقف. 


a E ARES‏ دوي تف نان مالك كي ف 
المغرب .١9:١‏ 


ل ل لفيا قن في ایام الا رتاف لظ را بلبب 

ولا يكلّف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله» ولا ينبغي له أن 
يقصر عنه» وأما ما تفعله الأجراء والوكلاء» فليس ذلك بواجب عليه» حتول 
لجا الوالكنة إل اماه ووس ها اجر ا غاا كلت ل ما تكله 
النساء عرفاً. 

ولو نازع أهل الوقف القيّم» وقالوا للحاكم: إِنَّ الواقف إِنَّ) جعل له 
هذا في مقابلة العملء وهو لا يعمل شيئاء لا يكلفه ا لحاكم من العمل ما لا 
يفعله الولاة. 

ولو حل به آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء» فله 
الأجرء وإلا فلا أجر له. 


ولو طعن أهل الوقف في أمانته. لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة 


وإن رأئ أن يُدخل معه رجلا آخر» فَعَلّء ومعلومه باق له» وإن رأ 
ا فا :لل ادع عه حا مو هاو اكز اسن ود إن رام ا فا 
لمن أدخله من غلة الوقف قدراً معيناً جاز» وينبغي له أن يقتصد فيم| يجعل له 
من الغلة. 


له ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمره يجوزء فهذا أوك بالجواز. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 558 
عينته لك ما رأيت» فوكل رجلاً وجعل له منه شيئاً جاز» ويجوز له إخراجه. 


ولو رط له تفويض أمره بعد ماته مثل ما شرط له في حياته» فجعل 
القيّم بعض معلومه لرجل أقامه قيا وسكت عن الباقي, ثُمّ مات» يكون 
لوصيه ما سمي له فقط» ويرجع الباقي إلى أصل الغلة. 

ولو شَّرَطَ له المعلوم وار يشرط له أن يجعله لغيره» ليس له أن يوصي 
به ولا بشئ منه لأحد» ويجوز له أن يوصي بأمر الوقف» وينقطع المعلوم عنه 
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بموية. 

ولو وك هذا القيّم وكيلاً في الوقف. أو أوصى به إلى رجل وجعل له 
كل المعلوم أو بعضه ثم جن جنوناً مطبقاً يبطل توكيله ووصايته» وما جَعَلٌ 
للوصي أو الوكيل من المال» ويرجع إلى غلة الوقف» إلا أن يكون الواقف 
عيّنه لجهة أخرئ عند انقطاعه عن القيّم» فينفذ فيها حينئذ. 

وقدّر الجنون المطبق: بها يبقي حولاً؛ لسقوط الفرائض كلها عنه. 

ولو عاد عقله. عادت الولاية إليه؛ لأَنََّا زالت بعارض» فإذا زال عاد 
اغ 

ولو أخرّجَ القيّمم حاکم ثُمَّ جاء حاكم آخر فادعئ عنده آنه أخرجَ 
بتحامل قوم سعوا به إليه من غير جريمة يستحق بها الإخراج من الوقف. لا 


> س س ج ااا فى ااا یا بلس 
يقبل قوله؛ لأنَّ مبنى أمور الحكام علل الصحةء ولكن يقول له: صحح أنَّك 
موضع للولاية بأمر الوقفء فإذا أثبت أنه موضع هاء ردها إليه وأجرئ له ما 
كان جاريا عليه من الغلة» وهكذا الحكم لو أثبت أهليته عند من أخرجه 
بتجديد توبة ورجوع عا كان يقتضي إخراجه. 

ولو مات القيّم عن غير إيصاءء وأقام القاضي مقامه رجلاء يجري 
عليه من ذلك المال بالمعروف, ولا يجعل له جميع ما كان للقّم إن كان أكثر 
من المتعارف؛ لأنّه يجوز للواقف من التصرف ما لا يجوز للحاكم» ألا ترى 
آنه يجوز له أن جعل كل الغلّة للقيّم» بخلاف القاضي» فإِلّه لا يجري عليه إلا 
بقدر الاستحقاق؛ لأنَّه صب ناظراً لمصالح المسلمين» فلا يجوز له من 
التصرف إلاما فيه المصلحة. 

الى نو قدا ف عرقي الاق رن E‏ 
لقيامه بالوقف» بإدخال أحد معه فيه» أو إخراجه من الولاية» يشترط في 
وقفه أنَّ هذا المال جار عن فلان ما دام حياء وإن خرجت يده عن القيام بأمر 
الوقف إر ينقطع عنه المال» فحينئذ يأخذه في كل سنة ما دام حياً. 

ولو جعله لولد القيّم ونسله أبداً بعد موته جاز» وكان ذلك المال 
جارياً عليهم بعد موته بحكم شر طه. 

ولو وقف أرضاً ووقف معها عبيداً يعملون فيهاء وشّرَّطَ نفقتهم من 
غلتها با معروف» ثم مرض بعضهم» يستحق النفقة إن قال: على أن يجري 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لل 
عليهم نفقاتهم من غلتها أبداً ما كانوا أحياء» وإن قال: لعملهم فيهاء لا يجري 
شئ من الغلة علل من تعطل منهم عن العمل. 

ولو باع العاجز واشترئ بثمنه عبداً مكانه جاز. 

وإن جنا أحد منهم» فعل المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو الفداءء 
ولو فداه بأكثر من أرش الجناية» كان متطوعاً في الزائد» فيضمنه من ماله 
وإن فداه أهل الوقف» كانوا متطوعين» ويبقى العبد علل ما كان عليه من 
العمل في الصدقة. 

ولو وقف أرضه علك مواليه مثلاً» نّم مات» فجعل القاضي للوقف 
قا وجعل له عشر الغلّة» وفي الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج 
فيها إلى القيّم» وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه. لا يستحق القيّم عشر 
كلفها ؟ لأن ين يانه ]هو طرق لاه NE‏ ا 


ع 


أعلم. 


اا اا ةا 


في بيان ما يجوز للقيم 
من التصرف وما لا يجوز 

أول ما يفعله القيّم في غلة الوقف البداءة بعمارته"» وأجرة القوام» 
وإن لر يشرطها الواقف نصاً؛ لشرطه إياها دلالة؛ لأن قصده منه وصول 
الثواب إليه دائ)ًء ولا يمكن ذلك إلا مها. 

وكو أن a‏ عيظف زر E‏ 
حتهل لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوزء وكذا لو آجره 
من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه؛ للتهمة» ولا نظر معها" ‏ وسيآتي ما فيه 
من الاتغختلاف فق بات الا جارة 
آخر جاز؛ لأن هذامن مصالح الك 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 

فلو باعه» اختلفوا فيه» والصحيح: آنه يجوز؛ لأن المشتري إر يذكر 
شيئاً من شرائط الوقف» فلا يكون من جملة أوقاف المسجد. 

ولو خثى القيّم هلاك النخل أو الشجر الذي في الأرض يجوز له أن 
يشتري ما يغرسه فيها؛ لئلا یفن شجرهاء وليخلف بعضها بعضاً. 

ولو أراد المتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد دهناً أو خصراً أو 
آجراً أو حصاً؛ ليفرش فيه يجوز إن وسع الواقف في ذلك للقيّم» بأن قال: 
يفعل ما يراه من مصلحة المسجد. 

وإن إر يوسع» بل وقف لبناء المسجد وعمارته» فليس له أن يشتري ما 
قكونا 1 هلمن هه الغعرارة والسناء: 

وإن لر يعرف شرّطه في ذلك» ينظر هذا القيّم إلى من كان قبله» فإن 
كان يشتري من الغلّة ما ذكرنا جاز له الشراء وإلا فلا. 

ولو اشترئ بغلّته ثوباً ودفعه إلى المساكين» يضمن ما نقد من مال 
الوقف؛ لوقوع الشراء له. 
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ولو طلب من القيّم خراج الوقف والجباية» وليس في يده شئ من 
الغلّة» قال الفقيه أبو القاسم 5ه: إن كان الواقف أَمَرَهُ بالاستدانة جازء وإلا 
كان ذلك في ماله» ولا يرجع به في غلته. 


۾ > الات في أجكام الأوقاقه لطر بلس 

وقال أبو الليث ذه: إذا استقبله أمرٌّ ور يجد بدا من الاستدانة» ينبغي 
له أن يستدين بأمر الحاكم, ثُمّ يرجع به في غلة الوقف؛ لأنَّ للقاضي ولاية 
الاستدانة على الوقف. 

وذكر الناطفي 4: أن القيّم لو استدان شيئاً؛ ليجعله في ثمن البذر 
للزراعة في أرض الوقف» إن كان بإذن القاضى جاز عند الكل» وتقييد 
الاستدانة بها ذكر إا هو فيا إذا لر يكن في يده شى من الغلّةء وأما إذا كان في 
يده شئ منها واشترئ شيئاً للوقف ونقد الشمن من ماله جاز له أن يرجع 
بذلك في غلته وإن ر يكن بأمر القاضي» كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من 
ماله فإنَّه يجوز له الرجوع به علل موكله. 

ولا يصح أن يرهن القيّم الوقف بدَّين؛ لاله يلزم منه تعطيله. 

فلو رهن القيّم داراً من الوقف وسكن المرتهن فيهاء قالوا: يجب عليه 
أجر مثلهاء سواء كانت معدة للاستغلال أو إرتكن؛ احتياطاً في أمر الوقف. 

ولو تناول الأكًار" من غلّة الوقف شيئاً فصالح المتولي عن شى» إن 
د ا او أن “كان انق ا انملك أنتقط شيف ضفن إن كان 
الأكَارُ غنياًء وإن كان 
محتاجاً جاز إن لريكن ما عليه فاحشا. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣‏ 

ولو أخذ متولي الوقف من غلته شيئاء ته مات بلا بيان» لا يكون 
اا 

ولو طرح القيّم حشيش المسجد الذي يكون في أيام الربيع جاز إن ار 

ولو مال حوانيت بعضها علل بعض » والأول منه وقف» والباقي 
ملك» والمتولي لا يعمر الوقف. قال أبو القاسم ه: إن كان للوقف غلةء كان 
أ خاب الو انيف اناا دوه كسوية شاط الام مف غلة الو قف و نار 
يك له عله وريد النول ونس ا بل الاي لا بال اة عا 
الوقف؛ لإصلاحه. 

حائط بين دارين» أحداهما وقف» والأخرئ ملك فانهدم وبناه 
صاحب الملك في حد دار الوقف» قال أبو القاسم #ه: يرفع القيّم الأمر إلى 
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القاضي؛ ليجبره علل نقضه ثم يبنيه حيث كان في القديم. 

ولو قال الق للباني: آنا أعطيك قيمة البناء وأقره حيث بنيت» وابن 
أنت لنفسك حائطاً آخر في حدكء قال أبو القاسم ه: ليس للقيّم ذلك» بل 
يأمره بنقضه وبنائه حيث كان في القديم. 

ولو أراد القيّم أن يبني في الأرض الموقوفة قرية لأكرتها“ وحفاظها؛ 
ولا ا ت ك 


(۱) الْأَكَرَُ: جمَعُ أَكَارِ وَهُوَ احرّاتُء كا في ختار الصحاح .٠۹:۱‏ 


1---)ْ2-2 17727 | الأنيعاق ف اجكام الأ رقا وو لالط بسع 

ولو كان الوقف خاناًء فاحتاج إلى خادم يكسح”" الخان ويقوم بفتح 
بابه وسده» فسلم القيّم بعض البيوت إلى رجل أجرة له؛ ليقوم بذلك جاز. 

وليس له أن يبنى في الأرض الموقوفة بيوتاً لتستغل بالإجارة؛ لأن 
استغلال الأرض بالزراعة» فإن كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس في 
استئجار بيوتهاء والغلة من البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينئظٍ البناء؛ 
لكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء. 

ولو اجتمع من غلّة وقف عاك الفقراء أو علل المسجد الجامع مالء ت 
ناب الإسلام نائبة» بأن غلب جماعة من الكفرة على مكان» فاحتيج في دفع 
شرهم إل مال يجوز للحاكم أن يصرف ما كان من غلّة المسجد في ذلك علل 
وجه القرضء إذا إريكن للمسجد حاجة إلى ذلك" المال» ويكون دَيناء ذكره 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري ذفه". 


١‏ الْكُْسَاحَةُ مغل الْكُتَاسَة وهي ما يسح وَالْكْسَحَةٌ الْكُنَسَةه كا في المصباح 
المنير؟: ٣٣ه.‏ 

(۲) ذلك: ساقطة من ب. 

(۳) هو محمد بن الفضل الكَاريٌّ البُْخَاريٌء أبو بكر المَضْلِنَء قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراً وشيخاً جليلاً» معتمداً في الرواية» مقلداً في الدراية» رحل إليه أئمة البلا 
ومشاهير كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته» وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقٌ: 
القضلي في كتبناء فالمرادُ هو» (ت۳۷۱ه). ينظر: «الجواهر»(۳: 0707-8769 


للأستتاذ الدكتورصلاح بو الحا ۷ 
إلى الإصلاح» وظهر هما وجه بر يخاف المتولي فوته إن صرفها إلى الععارة 
والإصلاح» نحو: فك الأسارئء أو إعانة ا لمغازي المنقطع» فإلّه ينظر: 

إن لر يكن في تأخير الرَمَّة"“ ضرر ظاهر يخاف منه خراب الوقف. 
يصرفها في ذلك البرء ويؤخر الَرّمّة إلى الغلّة الثانية. 

وإن كان في تأخيرها ضرر ظاهرء يصرفها إلى الَرَمَّة» فإن فضل شئ 
يصرفه في ذلك البر. 

والمراد من وجه البرّ هاهنا: وجه فيه تصدق بالغلّة على نوع من 
الفقراء» فأما عمارة مسجد أو رباط أو نحو ذلك مما لا يتصور فيه التمليك» 
إنَهُ لا يجوز صرفها فيه؛ لأن التصدق عبارة عن التمليك» فلا يصح إلا علل 

م م 0 50 ٠.‏ 
ولو آنفق المتولي دراهم الوقف في حاجته» ثم أنفق من ماله مثلها في 


و«طبقات طاشكبرىل زاده)(ص۲٦)»‏ و«الفوائد)(ص”5-70 6070 ولمقدمة 
العمدة»)(5:1١).‏ 

)١(‏ الرَّمٌ: إضَلاحُ التَّيّءِ الذي فَسَدَ بَعْضْه من َخُوِ حَبّل أو دار وهي الَرَمَهّ» ىا في 
المحيط في اللغة ٤۲۸:۲‏ . 


ه22 722 حر | الإنعياق ف ا جكام الأوقا قوط لطر بلسي 

ولو خلط من ماله بدراهم الوقف مثل ما أنفق» كان ضامناً للكلء 
قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل #ه؛ وهذا بناءً علل القول بأنّ 
الخلط استهلاك كما عرف في موضعه والله تعاك أعلم. 


(لالأسعاة الدكترر صلاع او الا ا 


فصل 
فى اشتراط الواقف 
يريد به إبطاله أو نازع الق 
فهو خارج منه 
ا ی كانه رواففة» أن كر ات من أجل الوقن 
خلاكاً فيه ESE‏ تدم أل عدم OLR JSD‏ تتم فيو 
خارج من هذه الصدقة. ولا شئ له في شئ من غلتهاء وما كان له منها فهو 
مردود علل من كان من أهل هذه الصدقة مُعِيناً عل إصلاحها وتصحيحها 
وثباتها في وجوهها وسبلها الموصوفة في هذا الكتاب» كان شرطه جائزاً» وهو 
علل ماشّرَط. 
فلو نازع بعض ل ا و لزي اميس 
وإصلاحه. وقال سائرهم: إا یریدول إبطاله وإفساده» وقد 06 الواقف 
أن مَّن فعل ذلك فهو خارج منه» ينظر القاضي إلى أمر المنازعين فيه فإن 
كانوا يريدون بمنازعتهم تصحيحه وإصلاحه. فذلك هم» وهم في الوقف 


“73ت ا ال ل 1 ایی 
علل حالهمء وإن كانوا يريدون بها إبطاله» أخرجهم منه”, وأشهد علل 
إخراجهم. 

فإن قالوا: إن القيّم يظلمنا بمنع حقوقناء وإنَّا ننازعه في حقوقنا لا في 
إبطال الوقف» ينظر القاضي أيضاً فيا قالوه كالأول. 

ولو شَّرَط إِنَّ من تعرض لفلان وإك هذه الصدقة من أهلها ونازعه: 
فهو خارج من هذا الوقف ولا حق له فيه» من غير تقييد بإبطال الوقف 
وإفساده» ونازعه بعضهم» وقال: منعني حقي من الغلّة» لَه يكون خارجاً 
عنه» وار يبق له فيه حق» وإن كانت منازعته لطلب حقه؛ عملاً بشرطه 
المطلق؛ لأنّه لو صرح به فقال: عن أنه إن نازع فلاناً ناظر هذه الصدقة أحد 
فطالبه بحقه من الغلة فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه» فطالبه واحد 
منهم بحقه. فإنَّه يخرج منه» فهذا كذلك. 

ولو رط أنَّهِ إن نازع فلاناً متولي هذه الصدقة أحد من أهل الوقف. 
فأمره إليه» أو قال: إلى فلان ‏ رجل آخر - إن شاء أقره وإن شاء أخرجه 
وصرف ما كان له من الغلّة إلى من يرئ من أهل الوقف. كان أمر المنازع في 
الإبقاء وعدمه إليه» فإن أخرجه مرة ليس له أن يعيده. وإن أراد إخراجه» 


روه 


فكلم فيه فأبقاه» له إخراجه بعد ذلك» والفرق: ااا إياه قد فعل مأ 
شَرَطَ له» ولیس فيه ما يقتضي التکرار» وبإبقائه إر یفعل شیئاًء وإلَّا تركه. 
وهو ليس بفعل» فكان الشرط باقياً بحاله. 


)١(‏ في أ: منها. 
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ولو رط له رد من يخرجه منه جاز له رده» [ثُمّ لو نازعه بعد الرد 
ورآى إخراجه» ليس له إخراجه؛ لانتهاء الشرط]". إلا أن يذكر لفظأ يقتضى 
تكرار الإخراج منه بمنازعته له» كقوله: وکل| نازعه آخرجه» وإن ری رده 
أعاده» فحينئذٍ يجوز له تكرار العزل والتوليه في كل منازعة. 

وإذا وص به إلى رجل جاز له مثل ما جاز للأصل. 

ولو شَّرَطٌ الإيصاء بذلك الشرط لكل من يلي عليه عم الحكم كل 
من بلي عليه مِن القوام» والله تعالك أعلم. 


67ب > شل ان ا قرالا واقا فيه للظ را بلسي 


فصل 
في إنكار المتولي الوقف 
وفي غصب الغير إياه 
لو أنكر المتولي الوقف وادعئ أله ملكه» يصير غاصباً له» ويخرج من 
ته لصبيرورته انا بالذكان: 


چ 


نّم إن كان الواقف حياً» فهو خصمه في إخراجه من يده ثُمَّ هو 
بالخيار: إن شاء أبقاه في يد نفسه» وإن شاء دفعه إلى من يثق به وجعله والياً 
عليه. 


وإن نقصت الأرض» ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لا ما 
قبله؛ لصيرورته غاصباً لما من ذلك الوقت. 

وكذلك إذا انهدم شئ من الدار بعد إنكار وقفيتهاء اله يضمنه ويبني 
به ما ا هدم منها. 

وإن كان ميتاً وطالبه أهل الوقف به أقام القاضي له قياً وأخرجه من 


يذه» إذا صح أمره عنذده. 
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ولو غصبها غير المتولي» ترد إليه» ويضمن الغاصب النقصان» 
ويصرف بدله في عمارتباء ولا يصرف لأهل الوقف؛ لكونه بدل العين التي 
وقع عليها عقد الوقف. وليس هم فيها حقء فكذا فيا قام مقامهاء وإنَّ) 
حقهم في الغلة خاصة. 

ولو هَدَمَ الغاصب منها بناءً وأدخل فيها جذوعاً وآجراء ضمن ما 
انهدم منهاء وأمرٌ بهدم ما بني فيهاء ولو كانت أرضاً وغرس فيها أشجار؟ 
أ اا ريصي اقم الق با فهو اتر به اة عرب ادان 
وتنقص الأرض برفعه|ء لا يُمكن منه"» ويضمن القيّم له قيمته) مقلوعين» 
إن كان في يده من غلته ما يكفي للضان» وإلا آجره وأعطئ الضان من 
الأجرة. 

وإن أراد الغاصب قلع الشجر من أقصل موضع لا ينقص الأرض» 
فله ذلك» ولا يجبر علل أخذ القيمة» تك يضمن له ما بقي في الأرض من 
الق إن كآن له ةو 

ولو كانت أرضاًء فكربها الغاصب وحفر أنهارهاء أو فعل نحو ذلك 
ما ليس بال متقوم» لا يرجع بشئ. 

ولو كانت دارا فنقئ مخارجها وجصّصها وطّين سطوحهاء لا شئ له 


إن إريمكنه أخذه. وإن أمكنه الأخذ أخذه» وإن نقصت الدار بأخذه ضمنه. 


)١(‏ في ب: من القطع. 


م أ يفن ف اجام الآ واقافي لاط ای 

ولو غصبه رجل وأخرجه من يد نفسه» أو غصب منه وعجز عن رده 
في الصورتين» ضمن قيمته في قول من يرم تضمين العقارء ثُمّ يشتري بها 
بدل» ويكون في يد الناظر كما كان الأصل. 

فإن ردت الأرض المغصوبة قبل أن يشتري بالقيمة بدل» ترد إلى من 
أخذت منه» وإن ردت بعد الشراء» زجعت الأرض إل ما كانت عليه وقفاء 
ويضمن القيّم القيمة للغاصب» وتكون الأرض التي اشتراها له» ويرجع 
علل أهل الوقف با صرفه عليهم من غلتها. 

ولو باعها؛ ليرد له عوض القيمة بأنقص منهاء كان النقصان عليه 
خاصة» ولا يرجع به في غلّة الوقف قياساً واستحساناًء ذكره هلال ذه. 

ولو ضاعت منه القيمة» لا يضمنها لهم؛ لكونه أميناً. 

ولو هلكت القيمة» ثم ردت الأرض المغصوبة» ضمن قيمتهاء 
ويرجع بها في غلة الوقف ثُمّ بعد الاستيفاء تصرف"الغلة لأهلها. 

ولو ضمن الغاصب قيمة الوقف الذي خرج من يده؛ لعجزه عن 
رد [ثم] رجع إلى يده. فإنّه لا يملكه؛ لعدم قبوله الملك» كابر إذا غصب 
وضمن غاصبه قيمته؛ لعجزه عن رده بإباقه مثلاً» فإنّه لا يملكه إذا ظهرء بل 
يعود إلى مولاه» ويرد إلى الغاصب ما أخذ منه» وليس له حبس الوقف بعد 
غ ل جا ماد ننه كا ناي 


0 ب يضرف 
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ولو استغل الغاصب الأرض سنين بالزراعة» فالغلّة له» وعليه قيمة 
ما نقص من الأرضء ولا يلزمه أجر مثلهاء وهذا قول المتقدمين» وقال 
المتأخرون: يلزم" أجر مثلها وأجر مثل مال اليتيم وما أعد للاستغلال. 

ولو استغل نخلها وشجرهاء فعليه رد الغلّة إن كانت قائمة» ورد 
مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة» اتفاقاً بين المتقدمين والمتأخرين؛ لكونها ناء 
من عين الوقف. ويصرف ذلك لأربابه؛ لتعلق حقهم به» بخلاف قيمة عين 
Eee‏ 

ولو خرجت الأرض في يد الغاصب غلة» نُمّ تلفت بآفة سماويةء لا 
ضمان عليه؛ لعدم وجود الغصب فيها. 

ولو زادت قيمة الوقف في يد الغاصب» ثَمّ غصب منه وعجز عن 
ردّهء ينبغي للقيّم أن يختار تضمين الثاني؛ لكونه أوفر علل آهل الوقف. إلا أن 
تكو م 

وإذا أتبع القيم أحدهما بَرَِ الآخر من الضمانء كالمالك إذا اختار 
تضمين الأول أو الثاني بَرى الآخر. 

ولو غصب أرضاً أو دارا فهدم بناء الدارء وقلع أشجار الأرض» وار 
يقدر عل ردهاء فضّمنه القيّم قيمة الأرض والشجرء أو الدار والبناء ْم رد 
الأرض أو الدار» والنقض المهدوم والشجر المقلوع باق بعد» اله يكون 


061ب اراق جك قر الا واقا فيه للظر ای 
للغاصب. فيرد إليه القيّمم حصة الأرض من القيمة» ويصرف حصة الشجر 
والبناء في العارة. 

ولو هَدَمَ بناء الدار غير الغاصب» يأخذ القيّم أرض الدار من 
الغاصبء ت هو بالخيار في تضمين قيمة البناء أا شاء فإن ضكّن 
الغاصب» رجع با ضمن علل المادم» وإن ضمّن المادمءلا يرجع علل 
أحد»ولو ضمّن الغاصب الجاني قيمة البناء» إريبق للقيّم عليه سبيل» وإن 
كان الغاصب معدماً لرده القيمة إلى مَن كان الوقف في يده يوم الجناية. 

ولو غصب رجل أرضاً وقفاًء وأجرئ عليها الماء حتى صارت بحراً 
لا تصلح للزراعة» يضمن قيمتهاء ويشتري بها أرضاً أخرئ» فتكون وقف 
عل شروط الأولل. 

ولو وقف رجل موضعاًء فاستوك عليه غاصب» وحال بين الوقف 
وبينه» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل #5ه: يأخذ من الغاصب 
قيمته ويشتري بها موضعا آخر فيقفه علل شرائط الأول» فقيل له: أليس بيع 
الوق الأ خون؟ :فال > اكان لاص جاحدا ولبين لوقف تبت ضر 
مستهلكاًء والشيء المسبل إذا صار مستهلكاً يجب به الاستبدال» كالفرس 
المسبّل إذا قتل» والعبد الموصى لخدمة الكعبة إذا قتل» والله تعالى أعلم. 


(لالأسعاة الذكترر صلاع او الا 


باب 
إجارة الوقف 
ومزارعته ومساقاته 
لو رط الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئاً منه» أو أن لا 
يدفعه مزارعة» أو أن لا يعامل علل ما فيه من الأشجارء أو شرط أن لا 
يؤجره إلا ثلاث سنين» ثم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول» كان 
شاظة مارلا غر غا 
ولو قال: من أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئاً مما ذكرء فهو خارج 
من ولايتهاء وهی إل فلان» كان كما قال. 
ولولر يذكر في صك الوقف إجارته» فرأئ الناظر إجارته أو 
دفعه مزارعة مصلحة» قال الفقيه أبو جعفر #: ما كان ادر" علن الوقف 
وأنفع للفقراء جاز له فعله إلا أنَّ في الدور لا تؤجر أكثر من سنّة؛ لأنَّ المدة 


(۲) في أ: «أضر). 


۸ > سال رافق اجام ارقف لاط ایی 
إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقفء فإِنَّ من رآه يتصرف فيها تصرف اللاك 
عن طول الزمان يقلت هالكا. 

أما في الأرضء فإن كانت تزرع في كل سنة» لا يؤجرها أكثر من سنةه 
وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة جاز له أن 
يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من زراعتها. 

ولو شَّرَط أن لا تؤجّر أكثر من سئة» والناس لا يرغبون في 
استئجارها سنةء وإيجارها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء لا 
يجوز له مخالفة شرطه بإيجارها أكثرء بل يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليؤجرها أكثر 
من سنة؛ لكونه أنفع للوقفء فإِنَ للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين 
والموتيل. 

ولو استثنئن في كتاب وقفه» فقال: لا تؤجر أكثر من سئة إلا إذا كان 
أنفع للفقراء» فحينئذٍ يجوز له إيجارها إذا رأئ ذلك خيراً» من غير رفع الأمر 
إلل القاضي؛ للإذن له منه فيه. 

ولو أجُر القيّم دار الوقف خمس سنين» قال الشيخ أبو القاسم البلخي 
ذ: لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا من عارض يحتاج إلى تعجيل 
الأجرة لحال من الأحوال. 
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وقال الفقيه أبو بكر البلخى #ه": آنا لا أقول بفساد الإجارة مدة 
طويلةء لكن الحاكم ينظر فيها: فإن حصل للوقف بها ضرر أبطلهاء وهكذا 
قال الإمام أبو الحسن عل السغدي”. 
وعن الفقيه أبي الليث #ه: أنه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين» 
من غير فصل بين الدار والأرضء إذا لر يكن الواقف شَرَّط أن لا تؤجر أكثر 
وعن الإمام أبي حفص البخاري 4”: أنه كان يجيز إجارة الضياع 


فإن أجر أكثر من ثلاث سنین» اختلفوا فيه» قال أكثر مشايخ بلخ: لا 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد العزيز المعروف بالظهير البلخي الحنفي» أبو بكرء فقيه 
أصولي» من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير الشيباني» (ت007 ه). ينظر: معجم 
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(۲) هو علي بن الحسين بن محمد السَّعْدِيٌ» أبو الحسن» شيخ الإسلام؛ نسبة إلى سغد: 
ناحية من نواحي سمرقند» قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراً انتهت إليه 
رئاسة الحنفية» ورحل إليه في النوازل والواقعات» من مؤلفاته: «النتف في الفتاوئ»» 
و«شرح الجامع الكبير»» (ت١55ه).‏ ينظر: «الجواهر»(۲: 22077 و«طبقات 
طاشكبرىل)(ص 77). و(الفوائد)(۱ ص7١35).‏ 

(۳) هو أحمد بن حفصء أبو حفص الكبير» أخذ عن محمد بن الحسنء الإمام المشهورء 
ينظر: «الجواهر»(1: »)١117-١15757‏ و«تاج التراجم»( ص5 4)» و«الفوائد»(ص7”9). 


وو ال ان ا اوا تافو لاط بلي 
يجوز وقال غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله» وبه أخذ الفقيه أبو 

ولو احتاج القيّم إلى إجارة الوقف إجارة طويلة» قالوا: الوجه فيه أن 
يعقد عقوداً مترادفة كل عقد عل سنة» ويكتب في الصك: استأجر فلان بن 
فلآن أرض كذا وكذاء ثلاثين سنة يثلاثين عقداء عقذ كل سنة بكذاء من غير 
أكون فعا قرط هر فكرن: العقة الأول لأرماء أله سين 
والثاني غير لازم؛ لأنَّه مضاف» وفيه نظر؛ لأْئَّم قالوا: بأن الأول لازم 
والثاني غير لازم؛ لکونه EY‏ [فلا یفید]“ المقصود. 

وذكز شن الأتنة الم ى ف أن الاتجازة الصاف تكون لازمة 
في أحدئ الروايتين» وهو الصحيح". 

وذكروا أيضاً: أنَّ اليم إذا احتاج إلى تعجيل الأجرة» يعقد عقوداً 
مأزادفة عل ا فالؤاء و و ا أن ا فلك ق ااا 
باشتراط التعجيل» فكان في] قالوا نظر من هذا الوجه. 

ولو أجّر متولي الوقف. أو وصي اليتيم» منزلا للوقفء أو لليتيم» 
بدون أجر المثلء قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل ذ#ه: علل 


.5١:1١5 المبسوط‎ )۲( 
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أصل أصحابنا ينبغى أن يكون المستأجر غاصباًء وذكر الخصاف في كتابه: أنه 
لايصير غاصباًء ويلزمه أجر المثلء فقيل له: أتفتي بهذا "؟ قال: نعم. 

ووجهه: أن المتولي والوصي أبطلا بالتسمية ما زاد عاك المسمئ إلى تمام 
أجر المثل» وهما لا يملكانه» فيجب أجر المثل» كا لو أجر من غير تسمية 
اح 
فإن إر ينتتقص شئ من المنزل وَسَلِمء كان على المستأجر الأجر المسمئ لا غير. 

والفتوى علل آنه يجب أجر المثل عن كل حال. 

وعن القاضى الإمام أبي الحسن عل السغدي #ه في هذا: رجل 
غصب دار صبي أو وقفاء كان عليه أجر المثل» فإذا وجب أجر ال مثل ثم» فا 
ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل. 

ولو استأجر وقفاً ثلاث سنين بأجرة معلومة ‏ هي أجر مثلها ‏ فلا 
دخلت السنة الثانية كثرت رغائب الناس فيهاء فزاد أجر الأرضء قالوا: 
ليس للمتولي نقض الإجارة بنقصان أجر المثل؛ لأنّهِ إلا يعتبر وقت العقدء 
وني وقته كان المسمئ أجر المثل» فلا يضر التغيير بعد ذلك. 

ولو كان أحد المستحقين متولياً فأجرّ فمات» لا تنفسخ الإجارة؛ لايا 
وقعت للوقف» كا لا تنفسخ بموت الوكيل المؤجّر أو القاضي. 


)١(‏ هذا: ساقطة من ب. 


7و اا ا ا ل 010110 

ولو كَقَبل انول الوقف لبه لا عوز؛ أن الواخل لا يتوق طرق 
العقد» إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه. فحينئلٍ يتم؛ لقيامه باثنين. 

ولو استأجر رجل أرضاً وقفاً وبني فيها حانوتاء ثم جاء آخر فزاد في 
أجرة الأرض» وأراد إخراجه منهاء ينظر: إن كان استأجرها مشاهرة جاز 
للمتولي فسخها عند رأس الشهر؛ لأنَّا إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها 
عند رأس كل شهرء ثُمّ إن إر يضر رفع البناء بالأرض» كان لصاحبه رفع 
وإن أضر جاز للمتولي أن يدفع إليه قيمته» ويصير وقفاًء وإن امتنع من ذلك 
لا جبر» بل يتربص صاحب البناء إلى أن يمكن تخليصه من غير ضرر 
الفا 


ولو أجرّ المتولي ضيعة من رجل سنين معلومة» َم مات المجُر 
والمستأجر قبل انقضاء المدة» فزرع ورثته الأرض ببذرهم» قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل خ#: تكون الغلة للورثة» ثم إن انتقصت بزراعتهم 
بعد موت المستأجرء يلزمهم ضبان النقصان» ويصرف في مصالح الوقف 
دون أهله؛ لما مر وهذاعلل وزان قوله في إجارة الوقف بدون أجر المثل. 

ولو استأجر المتولي رجلاً في عمارة المسجد بدرهم ودانق» وأجر مثله 
درهم» فاستعمله في عمارته» وَتَقَدَ الأجر من مال الوقفء قالوا: يكون ضامناً 
جميع ما َقَدَ؛ لأنّه ًا زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه» صار مستأجراً 
لنفسه دون المسجد» فإذا تَقَدَ من ماله يلزمه ضمانه» ولو كانت الزيادة ما 
يتغابن فيهاء تقع الإجارة للمسجدء فلا يضمن ما دفع. 
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ومثله حك وتفصيلاً ما إذا استأجر مؤذناً؛ ليخدم المسجد بأجرة 
NE‏ 

ولو استأجر فقي داراً موقوفة علل الفقراء وسكن فيهاء وترك المتولي 
الأجر له بحصته من الوقف جازء كما لو ترك الإمام خراج الأرض لن له 
حق في بيت المال بحصته منه. 

وللمتولي أن يحتال علل مديون لمستأجر الوقف إن كان مَلياًء وإن أخذ 
منه كفيلاً بالأجر فهو أوك بال جواز. 

ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة» يكون ما 
وجب من الغلّة إلى أن مات لورثته» وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف. 
وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة وإرتقسم بينهم» وبعد القسمة كذلك 
في القياس» وقال هلال د: غير أني استحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثُمَّ 
مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك. 

ولو أكر القيّم الوقف من يستبحق غلته جاز» لأنّ حق الموقوف 
عليهم في الغلّة لا في رقبة الوقف. 

حانوت أصله وقف» وعمارته لرجل» وهو لا يرضى أن يستأجر 
أرضه بأجر المثل» قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل 
بأكثر ما يستأجر صاحب البناء» كُلَّفَ رفعه» ويؤجّر من غيره» وإلا يُترك في 
يده بذلك الأجر. 


م9 ا ا ال 2011 

دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد» وليس في يد المتولي 
كروك قله الو كمه a‏ اده طويلة :فالا ان 
كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة 
طويلة؛ لأن فيه إبطال الوقف. وإن إريكن له مسلك إليه جازت إجارته مدة 
طويلة. 

ولو باع القيّم أشجاراً في أرض الوقف. ت أجرّ الأرض من المشتري» 
قالوا: إن باعها بعروقها ثم أجَرَهُ الأرض جازت الإجارة» وإن باعها من 
وجه الأرض 4 أجَرَه الأرض» لا تصح الإجارة؛ لذن مواضع الأشجار 
مشغولة» وهذا الحكم لا يختص بالوقف. 


r 


ولو آَجْرَ الناظر الوقف بشئ من العروض أو بحيوان معين» قيل: 
يجوز بلا خلاف» بخلاف بيع الوكيل وإجارته به فإِلّه يجوز عند أبي حنيفة 

قال الفقيه أبو جعفر #ه: في زماننا الإجارة تكون علل الاختلاف 
أيضاً؛ لان المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير. 

ولو أجُرها بحنطة أو شعير مطلق جاز العقد» ولو رَه ما يحرج 
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ولو اجر الموقوف عليه الوقف. قال الفقيه: أبو جعفر #ه: في كل 
موضع يكون كل الأجر له بأن إر يكن الوقف محتاجاً إلى العمارة» ور يكن 
معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت. 

وأما الأرض: فإن مَرََط الواقف البداءة بالخراج أو العشر» وجعل 
لل ف جا ها ت هر ا ل كن لذ اها ل الات 
إجارته كان جميع الأجر له بحكم العقد. فيفوت شرط الواقف» وإن إريكن 
شَرَط البداءة بها ذكرنا وأجّرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه» ينبغي أن 
يجوز» ويكون الخراج والمؤن عليه. 

وكذا لو كان الموقوف عليهم اثنين أو أكثرء فتهايؤا فيها وأخذ كل 
واحد أرضاً؛ ليزرعها لنفسه لا يجوز. 

وعن أبي يوسف #ه: إن كانت الأرض عشرية» تجوز مهايأهم» وإن 
كانت خراجيه» لا تجوز؛ أن العادة في الأراضي الخراجيه انبم يشترطون 
البداءة بالخراج من غلتهاء » فلو جاز ذ فيها التهايؤء لر يكن الخراج في الغلّة: 
ويكون في ذمة الموقوف عليهم» فيكون فيه تغيبر شرط الواقف. 

أرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف» وفيها 
حاكم من جهة قاضي البلدة» فاستأجر رجل من الحاكم الأرض سنة بدراهم 
معلومة» فلا أدرك الزرع جاء المتولي وطلب حصة الوقف من الخارج» قال 
بعضهم: للمتولي أن يأخذ حصة الوقف من الخارج علل عرف أهل القرية؛ 
لأنّ قاضي البلدة إن جعله متولياً قبل تقليد الحاكم أو كان متولياً من جهة 


و > الا افق امالا واتار ابلس 
الواقف» لا تدخل تولية الحاكم في تقليده» وإن جعله متولياً بعد ما قَلّد 
الحاكم الحكومة» فقد أخرجه عن الولاية على تلك الأرض» فلا تصح 
إجارته» ويجعل وجودها كعدمهاء فمتى زرعها المستأجر يصير كأن المتولي 
دفعها إليه مزارعة» علل ما هو المتعارف في تلك القرية» فكان للمتولي أن 

ولو غصب أرضا وقفاً وفعل فيها شيئاً ليس بمتقوم: كالكراب" 
وحَفر الأنهار» أو ألقئ فيها سرقيناً واختلط بالتراب وصار بمنزلة المستهلك. 
لا يضمن القيّم» وإن زاد فيها مالآ متقوماً: كالبناء والشجرء يُأمر بقلعه - كا 
تقدم . 

ولو أجّر الوقف با لا يتغابن فيه» لا تجوز الإجارة» وينبغي للقاضي 
إذا رُفِمَ إليه ذلك أن يبطلهاء ثم إن كان المؤجر مأموناً وكان ما فعله على 
سبيل السهو والغفلة» فسخ الإجارة وأقرها في يده» وإن كان غير مأمون, 
أخرجها من يده ودفعها” إلى من يوثق به» وهكذا الحكم لو أجرها سنين 
كثيرة يخاف علل الوقف» تبطل” الإجارة» وتخرجها من يد المستأجُرء ويجعلها 


في يد من يوثق به. 


)١(‏ يقال: كربت الأرضء إذا قلبتهاء ويقولون: الكراب: مجاري الماء» واحدتها كربة» 
كا في مجمل اللغة لابن فارس :١‏ ۷۸۳. 
(۲) في ب: ويدفعها. 
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ولو قال المتولي: قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليه 
وأنكروا ذلك» كان القول قوله مع يمينه» ولا شئ عليه كالمودع إذا ادع رد 
الوديعة وأنكر المودع؛ لكونه منكراً معنى» وإن كان مدعياً صورة» والعبرة 

وكذلك لو قال: قبضت الأجرة وضاعت منى أو سرقت» كان القول 

ولو أجرٌ المتولي الوقف من أبيه أو ابنه أو من عبده أو مكاتبه لا يجوز 
عند أبي حنيفة د ويجوز عندهما أن فيما سوى عبده ومكاتبه. 

ولو استأجر [من رجل]” أرضاً أو داراً وقفاً إجارةً فاسدةء وزرعها 
أو سكنهاء يلزمه أجر مثلهاء لا يتجاوز به المسمّى» ولو لر يزرعها أو ار 
يسكنهاء لا يلزمه أجرة» وهذا بناء علل قول المتقدمين. 

ولو تبين أن المستأجر يخاف منه علل رقبة الوقف. يفسخ القاضي 
الإجارة ويخرجه من يده. 

ولا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة» ولو وكل أحدهما صاحبه فعقد 
جازت الإجارة. 


ولو أَذْنَ القيّم للمستأجر بالعمارة» وقاصصه من الأجرة جاز. 


ر 


770 العا في الجكام الا رات اط رای 

ولو اش طا عله مد ال خا هايا ت عن 
ها دراهم معلومة:؛ فن الإجارة تكون صحيحة. 

ولو استأجر دار الوقف وجعل رواقها مربط الدواب» يضمن 
التقصان؛ لأنه بغر إذن. 

ولا يوجر الفرس” الحبيس في سبيل الله. إلا إذا احتاج إلى النفقة. 

وإذا دفع المتولي الأرض مزارعة إلى رجل؛ ليزرعها ببذره» عن أن ما 
أخرج الله تعالى يكون نصفه للوقف ونصفه للمزارع جاز عند أبي يوسف 
ومحمد #دء وكذلك إن" دفع البذر والأرض مزارعة بالنصف جاز إن كان 
فيها محاباة يتغابن بمثلهاء وإن لر يتغابن بمثلها لا يجوز. 

ولو كان في أرض الوقف شجرء فدفعه معاملة بالنصف مثلاً جاز. 

ولو زرعها القيّم ببذر آهل الوقف جاز. 

وله أن يكري آنهارها وسواقيها. 

وإذا دفعها مزارعة» فالخراج أو العشر من حصة أهل الوقف؛ لاجا 
lS ES MEN‏ 
فلا يتغير بالوقف» ألا ترئ أله يجوز وقفها علل غير من جعل الله له العشر 


(۲) في ب: إذا. 
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ابتداءة» وصار كما لو نذر التصدق بهاتين الماتتين ثُمّ حال عليها الحولء فإنَّه 
يلزمه زكاتهاء ُمّ يصرف الباقي فيا نذر. 

ولو دفع الناظر الأرض مزارعةً والشجر مساقا ثُمّ مات قبل 
افا فلن ل عقن یل لر دت ما اك 
المزارع قبل انتهاء الأجلء فَإنّه يبطل العقد؛ لاله عَقَدَهُ لنفسه. 

ولو زرعها الواقف وقال: زرعتها لنفسي ببذري» وقال أهل الوقف: 
زرعتها لناء كان القول قوله» ويكون الخارج له» وإن لر يشترط استغلاها 
لنفسه؛ لكون البذر من قبله. 

ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده؛ لزرعه إياها لنفسه. لا 
يخرجها من يده» بل يأمره بزرعها للوقف. فإن اعتل بعدم البذر والمؤن 
المحتاج إليهاء أَذِنَ له بالإستدانه علل الوقف» وصرف ما يستدينه في ثمن 
البذر وما لا بد منه للزرع» فإن ادعئ العجزء يأمر القاضي أهل الوقف بذلك 
مع بقائها في يد الواقف» فإن قالوا: إِنّهِ إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدناء 
ولكن نزرعها نحن لنا وتّرفع يده عنه» لا يجيبهم إلى ذلك؛ لأنّه أحق بالقيام 
عليه» إلا أن يكون غير مأمون» فحينئظٍ يخرجه من يده ويجعله في يد من يوثق 


به. 


سجس > .ليقي ف ف أ جك مرا رتاف لالظ را بلسي 

وإذا زرعها ثم أصاب الزرع آفة» فقال: زرعتها هم» صّدَّقّ في ذلك 
وله أن يأخذ ما استدان لكلفها من غلّة أخرئ. 

ولو اختلف هو وأهل الوقف فيا أنفق» كان القول قوله فيه؛ لأنَّ إليه 
ولا 

وكذا لو ووعها غروة واد از رعا لل فت ود ارات عل 
ذلك؛ لكونه وكيلاً عنه في زراعتها. 

وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف» فقال: زرعتها لنفسي» 
وقالوا: إَِّا زرعتها لناء كان القول قوله في ذلك؛ لكون البذر له» وما حدث 
منه فهو لصاحبه» فصار كالواقف. والله تعال أعلم. 


للأبهاة الذكترو صلاع او الا ا 


باب 
بناء المساجد والربط والسقايات 
والذور فى الثغور والخانات 
وجعل الأرض مقيرة 
قال أبو يوسف #ه: ليس التسليم بشرط في المسجد ولا في غيره من 
الأوقاف ‏ وقد تقدم بيان وجهه ‏ فإذا قال: جعلت هذا المكان مسجد 
وأذن للناس بالصلاة فيه» ار نوا 
وقال محمد #ه ‏ وهو قياس قول آبي حنيفة 44# -: لا يزول عن ملكه 
قبل التسليم» وبه أخذ شمس الآئمة السرخسي طه. 
نّم التسليم في المسجد: أن يصك فيه بالجماعة بإذنه» وعن أبي حنيفة 
يه فيه روايتان: في رواية الحسن عنه: يشترط أداء الصلاة فيه بجاعة بإذنه 
اثنان فصاعداً» وما أخذ محمد ه» وني رواية أخرى عنه: إذا صلل فيه واحد 
بإذنه يصير مسجداًء إلا أنَّ بعضهم قالوا: إذا صلل فيه واحد بأذان وإقامة 
ولاک هده الزيافة ف هر الروت فك دة الو اعد لكان الج 


> الات في ااا وات اط ا بلي 
حق الله تعالى أو حق عامة المسلمين» والواحد في استيفاء حق الله تعالى وحق 

والصحيح: رواية الحسن ه؛ لأن قبض كل شئ وتسليمه يكون 
بحسب ما يليق به» وهو في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة» أما الواحد فَإِنّه 

نْمّ عن الرواية التي لا يشترط الأداء فيها بجماعةء إذا بني رجل 
مسجداً وصلل فيه هو وحده» هل يصير مسجداً؟ اختلفوا فيه: فقال بعضهم: 
نعم؟ لأنّ محمداً هه ذكر في «الكتاب»: أنَّ على قول أبي حنيفة 5ه لا يصير 
مسجداً حت يصلل فيه مبنياً للمجهول» فيدخل فيه بانيه وغيره» وقال 
بعضهم: لا تكفي صلاته» وهو الصّحيح؛ لأا إا تشترط لأجل القبض 
للعامة» وقبضه لا يكفى» فكذا صلاته. 

ولو بناه وسلّمه إلى المتولي» هل يصير مسجداً قبل أداء الصلاة فيه؟ لا 
رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم يصير مسجدأء 
ويتم كا تتم سائر الأوقاف بالتسليم إك المتولي؛ لأنّه نائب عن الموقوف 
عليهم» قال في «الاختيار»: «(وهو الصحيح» وأكذا ادا مةل القاضي أو 


نائبه). 


.٤6 (1)الاأعمار‎ 
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وقال بعضهم: لا يصير مسجداً بالتسليم إلى المتولي» وهو اختيار 
شمس الأئمة السَرّخسي ذيه؛ إذ قبض كل شئ با يليق به - كما مر في شر ط 
التسليم -. 

a E]‏ بعد عد الوا 
إن أمرهم بالصلاة أبداًء أو إريذكره ولكن أراده ثُمّ مات» لا يورث عنه» 
وإن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة» ثم مات» يكون لورثته؛ لاله لا بد من 
التأبيد» والتوقيت ينافيه. 

ولق نجع كاز جد وعم ونع راعذ نقذ E‏ 
الرجل وأقام وصلل وحده» كان تسلي)؛ لأن أداها بأذان وإقامة كإقامة 
الجماعة» ولهذا قالوا: لو صلل واحد من أهل المسجد بأذان وإقامة لا يكون 
لمن جى بعده من أهله أداؤها فيه بالجماعة عند البعض. 

ولو جعل متولي المسجد منزلاً موقوفاً عن المسجد مسجداً وصلل 
الان :فيه ن لم وک الصلاة فيه وأعيد منزلاً مستغلاً جاز؛ لعدم 
صيرورته مسجداً بجعل المتولي. 

لاوا اا و ا ا و كن له 
حكم المسجد؟ اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: E‏ 
مات لا يورث عنه» وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة» فهو مسجد فلا 
ورت عند ويا كنل لا الت للا ركون مسد عط ر سك 
حكم المسجد في صحة الإقتداء بالإمام» وإن كان منفصلاً عن الصفوف. 


م > ار سان لكام ارقف لط را بلسي 
حال أداء الصلاة لا غبر» وهو وال جبانة“ سواء» ويجنب هذا المكان عما تجنب 
عنه المساجد؛ احتياطاً. 

ولو | سد عن سرداب» أو فوقه قت او جخ وط داره 
عفاور لان و ل وا و عي اقفو ا 
بصي مسجد ويورث عنه» إلا إذا كان السردابت أو العلو لمصالح المسجد» 
أو كانا وقفاً عليه. 
إذاكاة الأعل تلكا ا ی اضر وتوم کا هون العكين: 

وعن محمد 5ه: أنه لا دحل الري أجاز ذلك بكل حال؛ لضيق 
المنازل» وعن أ يوسف 4ه مثله لما دخل بغداد. 

ولو خرب المسجد وما حوله. وتفرّق الناس عنه» لا يعود إلى ملك 
الواقف عند أبي يوسف #ه. فيباع نقضه بإذن القاضي» ويصرف ثمنه إلى 
بعض المساجد. 

ويعود إل ملكه أو إلى ورثته عند محمد د وذكر بعضهم أن قول أبي 
حنيفة #* كقول أبي يوسف #ه. وبعضهم ذكره كقول محمد 5ه وهذا بناءً 


. ٠١١:١ الجبّانة: المصلل العام في الصحراءء كا في المغرب‎ )١( 
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ل ل 0 


فعند أبي حنيفة #: لا یلزم» ما إريحكم به حاکم» أو يعلقه بموته - 

وعند أبي يوسف #ه: يلزم بمجرد القول؛ لما تقدم من ان التسليم 
لین قرط عدله:. 

وعنلد حمل َي ضيه يشترط التسليم» وهو النزول في الخان والرباط» 
ا 0 
في الكل» ويكتفى فيه بفعل واحد؛ لتعذر الكل كما تقدم في أول الفصول -. 

وني «قاضيخان»: وقال محمد #ه: إن دفن فيها اثنان فلا رجوع”» 
نع دي ا عر الم لي 

ولوت مارسيتايا» لتعالج فيه المرضى» ووقف عليه أرضاً؛ لتنفق 
غلتها على ما يحتاج إليه المرضى والأطباء يجوز إن جعل آخره للمساكين. 


. ٠١۳ :۳ الفتاوي الخانية‎ )١( 
(؟) مارَستان مفرد» جمعه مارستانات: وهو مَصحة أو مستشفئ أو دار المرضىء كما في‎ 
۰ :۳ معجم اللغة العربية المعاصرة‎ 


ااا 2222ل .اليا قن في اکا مارفا اط رای 

ولو كان :طرق العامة واسعا ف ف أهن عله معدا العامة وه 
لا يضر بالمارة» قالوا: لا بأس به» وهو يروى عن أبي حنيفة ومحمد #:؛ لأن 

ولو احتيج إلى توسعته من الطريقء أو توسعة الطريق منه» ولا ضرر 
فيها علل الآخر يجوز؛ لما قلنا. 

تبون أجل عله أن تبغر سيا EG‏ ووو دل 
يضر بالمارة. 

ولو ضاق المسجد علل الناس وبجنبه أرض ملك لرجلء تؤخذ منه 
بالقيمة كرهاً؛ دفعا للضرر العام» ويحبر الخاص بأخذ القيمة. 

ولو كانت وقفاً علل المسجد» وأرادوا الزيادة فيه منها جوز بإذن 
القاضى. 
الفقيه أبو اللينك ك لا وز له أن عل شع امن لالجد سكدا ومسفعلا. 

ولو أَذِنَ السلطان لقوم أن يجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حوانيت 
وقفاً عن المسجدء أو أن يزيدوا في مسجدهم» قالوا: إن فتحت عنوة وهو لا 
يضر بالناس» ينفذ أمره فيهاء وإن فتحت صلحاء إر ينفذ؛ لأتها إذا فتحت 
وة ترا للخانمين» فونفن اموه فا واا ست خا و غلا 
ملك ملاكهاء فلا ينفذ أمره فيها. 
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ولو حول أهل المحلة باب المسجد من موضع إلى موضع آخر جاز. 

ولو اشترئ رجل موضعاً وجعله طريقاً للمسلمين» وأشهد علل ذلك 
صح ويشترط مرور واحد من الناس فيه بإذنه» علل قول من يشترط القبض 
في الوقف. 

قال ...“ «قاضيخان»: «وّسّوّئ في «الكتاب»” بين الطّريق والمقبرة 
وسائر الأوقاف. وقال: على قول أب حنيفة 5ه يكون له الرجوع فيهاء إلا في 
المسجد خاصّة» وروئ الحسن عن أبي حنيفة له ضيه: أنه لا يرجع في المقبرة في 
الموضع الذي :دفن فيه وير جم فيا سواه؛ لن الدنكن قببخ. 


وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال: وجدت في «النوادر» 
عد أن حتف نف اله اجاقبوقكف القرة والطريق: كرا اجا السحدة وكذا 


4 


)١(‏ في: زيادة في أ 

(۲) لعله يقصد به الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني؛ لأنه يطلق يراد به الأصل أو 
مختصر القدوري» ويستبعد هنا القدوري؛ لأا ليست من مسائله» ومختصر القدوري 
لأحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌّ القَدُورِيّء أبي الحسين» قال السَّمُعَاننٌ: انتهت إليه 
رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق» وعرّ عندهم قدره وارتفع جاهه» وكان حسن 
العبارة في النظرء مدياً لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: ١مختصر‏ القَدُورِيٌ»» و«اشرح مختصر 
الكرّخي)» و«التجريد»» و«التقريب»)(157-/57ه). ينظر: «النجوم الزاهرة»)(0: 


5 ؟)» و«مرآة الجنان»(7: »)٤۷‏ و«الفوائد»(ص/1ه-08). 


۸ > الاعات في جكام الأواقا فو اط ایی 
القنطرة يتخذها الرّجل للمسلمين يتطرقون فيهاء ولا يكون بناؤها ميراثاً 
لورثته“””". 

وقال الحتَصَّاف ذه بعد ذكره أوقاف الصحابة #: «ومما يؤيد ذلك 
ويصححه: بناء المساجد.» فان الناس جميعاً أجمعوا عليها»» قال: «وكذلك 
باغ اانا ت اللا «وكذلك.غازة الشف ات لاهن وكذلك فاه 
الدور في الثغور للسبيل» وكذلك بناء الدور بمكة ينزها الجاج» وكذلك 
رجل جعل داره أو بعضها طريقاً للمسلمين وأخرجه عن ملكه وأبانه له 
فليس له الرجوع في ذلك ولا رده إل ملكه» فهذه الأشياء كلها خارجة عن 
أملاك مالكيها” إلى السّبل” التي جعلوها فيهاء فالوقوف مثلها»". 

وظاهرٌ أنَّ ما ذكره الصاف 4 من جنس ما حكي عن الحاكم من 
وجدانه الرواية عن أبي حنيفة ذه فكان عنه ثلاث روايات: 

الرجوع إلا في المسجد خاصّة» عل ما قاله قاضيخان من تسوية 
«الكتاب» ... الخ. 


. ١56 :۳ انتهي من الفتاوي الخانية‎ ١ 

(۲) في ب: ملاكها. 

(۳) في ب: السبيل. 

(6) انتهي من أحكام الوقف للخصاف ص18. 
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والرجوع إلا [فيهما وفيما]" ذكره الحاكم والتضّاف د والله أعلم. 

e 
قال الفقيه أبو جعفر #ه: تصير الحجرة وقفاً عليه إذا سلمها إلى المتولي»‎ 
وعليه الفتوى» فليس ۰( له أن يصرفها في غير الدهن.‎ 

وعن أبي حنيفة ه 5 إذا جعل أرضه وقفا علا المستحد ود الا 
ولا يكون له الرجوع؛ أن الوق فنصيو ی تود اد 
بمنزلة زيادة في المسجد. 

رجل تصدق بداره علل المسجدء أو على طريق المسلمين؛ تكلموا فيه 
والفتوئ عل أنه يجوز» وذكر الناطفي: أنه جوز» ويكون ميراثاً عنه» وقد 
تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في فصل ما يتوقف جواز الوقف عليه. 

وني «قاضي خان»: لو وقف أرضه عل كل مؤذن يؤذن أو يؤم في 
جف ال الع ند غيل ال افيد غ اه 
وقعت لغير معيّن» وقد يكون ذلك المؤذن أو الإمام غنياً وقد يكون فقيراً 
فلا يجوز. 

وان كان المؤذن ففرا مو القرية والضيلقة للقن لكر الوق عن 
هذا الوجه لا يجوز أيضاً [وإن كان فقيراً]”» والحيلة في ذلك: أن يكتب في 


)١(‏ في أ: فيا. 
(۳) ما بين المعكوفين زيادة من الفتاوي الخانية. 


و ال اق اام ا راف اط رای 
أو المحلةء فإذا خرب المسجد أو المحلة تصرف الغلّة إلى الفقراء. 

أما إذا قال: وقفت علل كل مؤذن فقير» فهو مجهولء فلا يصح. كما لو 
قال: أوصيت بثلث مالي لواحد من عرض الناس» فَإنّه لا يصح". 

رجل أعطئ دراهم في عمارة المسجدء أو مصالحه» أو نفقته» قيل: بألّه 
علل سراج واحدء ولو في رمضان؛ لاه إسراف. 

ولو أوصين لعمارة المسجدء قال أبو القاسم #ه: يصرف في كان من 
البناء دون التزين» قيل: أيصرف ذلك المال في المنارة؟ قال: ذلك من بناء 

وسئل أبو بكر البلخي 5ه عن الوقف على المسجدء أيجوز لهم أن يبنوا 
منارة من غلّته؟ قال: إن كان ذلك من مصلحته» بأن كان أسمع همم فلا 
بأس به» وإن كان بحال تسمع الجيران الآذان بغير منارة» فلا أرئ لهم أن 
يفعلوا ذلك. 

ولو نقش القيّم المسجد من غلّة الوقف عل عمارته» كان ضامناً. 


(۲) فتاوي قاضى خان ۳: .١91/‏ 
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ولو قال: أوصيت بثلث مالي للمسجد. قال أبو يوسف #ده: هو باطل 
حت يقول علل المسجدء وقال محمد ه: هو جائز. 

وذكر الناطفي #: إذا وقف ماله؛ لإصلاح المساجد يجوزء وإن 
وقف؛ لبناء القناطر» أو لإصلاح الطريق» أو لحفر القبورء أو اتخاذ السقايات 
والخانات للمسلمين» أو شراء الأكفان لهم لا يجوزء وهو جائز في الفتوى. 

ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على مَرَّمَّة مسجد كذا وما يحتاج إليه» 
وهي مثل: تطيين سطحه. وتأزير حيطانه» وإدخال جذوع في سقفه» أو ثمن 
بواريه» وزيت قناديله. 

دك الات اله باط 1 دقرت اة فطل الد وك 
يحتاج إلى مَرَمَّة فإن زاد عبن ذلك وقال: فإن استغنى عنه المسجد كانت الغلّة 
للا کر ا نمقي قاين 

ولو كانت الأرض وقف علل عبارة المساجدء أو علل مَرَمَّة المقابر 
جاز؛ لأن ذلك ما لا ينقطع. 

أرض وقف عل عمارة المسجد» على أن ما فضل من عمارته فهو 
للفقراء» فاجتمعت الغلّة والمسجد غير محتاج إلى العمارة» قال الفقيه أبو بكر 
بحال لا تَعْلء وقال الفقيه أبو جعفر ه: الجواب كا قال» وعندي أنه لو 


۷١‏ > ست ليقي فم في اام الأواقا فو اط ایی 
علم أنه اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض إل العارة 
يمكن العمارة مها ويفضل» تصرف الزيادة إلى الفقراء على ما شَرَّطّ الواقف. 

مسجد انهدم وقد اجتمع من غلة الوقف علل ل مرمته ما يحصل به 
البناءء قال الخصاف #ه: لا تنفق الغلة في EE RR EN‏ 
الو سافن :أن ا اعدو ا و 
الغلة: 

ولو كان الوقف علل عمارة 0 ا 
السطح ويطرح عنه الثلج ويخرج التراب المجتمع في المسجدء قال أبو نصر 
#5هة": له أن يفعل ما في تركه خراب المسجد. 

ولو كان باب المسجد في مهب الريح» فيصيب المطر بابه ويبتل داخله 
والخارج منه» ويشق علل الناس دخوله. قال الفقيه أبو جعفر #: يجوز أن 
يتخذواله ظلة من غلّة وقفه» إن كان لا يضر بأهل الطريق 
فاا تكو ن لان كان حا ولور إن كان ما غدل عد هه وان ته 


(۱) هو محمد بن سلام» او نصر» من أهل بَلخ» » (ت ١٥‏ ۳۰ه)» وقال صاحب 
«الجواهر): 0 ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدّء واسمه 
الصحيح كما ذكرناء ينظر: «الجواهر)(: 4۳-۹۲)» و«الفوائد»2(ص70775). 
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كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها حصيراً آخری» وهكذا الحكم لو اشترئ 
قنديلاً ونحوه للمسجد واستغنول عنه. 

وعند أبي يوسف #ه: يباع ويصرف ثمنه في حوائج المسجد. وإن 
استغنل عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخرء وهذا الاختلاف بناءً على 
الاختلاف في المسجد عينه إذا استغنول عنه لخراب ما حوله. 

ول کن ور ذا ناقرب لأسن يكوة الو للدي که ل ا 
ولورثته لوميتاً. 

وإذا صار ديباج الكعبة ححلقاًء يبيعه السلطان ويستعين به على أمرها؛ 
أن الوا قن لال لكين 

ولو كان بجنب المسجد ماء يضر بحائطه ضرراً بين فأراد القيّم أو 
أهل المسجد أن يتخذوا من ماله حصنا بجانبه؛ ليمنع الضرر عنه» قالوا: إن 
كان الوقف علل مصالح المسجد يجوز للقيّم ذلك؛ لأنَّ هذا من مصالحه وإن 
اهام ع رق لاهو لاد هد لسن مو الا 

ولو باع أهل المسجد حشيشه أو جنازة صارت تحلقة وفاعلها غائب» 
اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يجوز والأولى أن يكون بإذن القاضي» وقال 
بعضهم: لا يجوز إلا بإذنه» وهو الصحيح. 

ابول اسه انمسر ابر انيع الاي 


776ل ل ني فلن قن اجام لآ رقف لاط ا بلسي 

ولو لدع ريح فى متمد أو مقر ةا ر فن اقام له ع را 
من أهل المحلة بالبينة» كان ذلك قضاء عل جميعهم؛ لأنّ واحداً منهم خصم 

ولو اشترئ شيئاً كَرَمّة المسجد بدون إذن القاضي» قالوا: لا يرجع 

ولو أدخل المتولي جذعاً من ماله في الوقف جازء وله أن يرجع بقيمته 
في غلّة الوقف. 

ول بق مسجدا ف سكة» فاحتاج لل العمارة» فنازعه أهل السكة 
فيهاء كان الباني أولى منهم بعمارته» وليس لهم منازعته فيهاء وكذلك لو 
نازعوه في نصب الإمام والمؤذن» كان ذلك إليه دونهم, إلا إذا عيّنوا رجلا 
أصلح من عينه هوء فحينئدٍ لا يكون تعيبنه أولك. 

ولا بأس أن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاءء ولا 
يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك: كمسجد 
بيت المقدس» ومسجد النبي يل والمسجد الحرام» أو رط الواقف تركه فيه 
كل الليل» کا جرت العادة به في زماننا. 


ويجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه للصلاة» وإن كان 


0 الباقى. 
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موضوعاً فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتمم وبقي 
السراج فيه» قالوا: لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل؛ لأْثّم لو آخروا 
الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس بهء فلا يبطل حقه بتعجيلهم» وفيا زاد علل 
الثلث ليس لهم تأخيرهاء فلا يكون له حق الدرس. 

ولو أن قوماً بنو مسجداً وفضل من خشبهم شى» قالوا: يصرف 
الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصرء هذا إذا سلموه إلى المتولي؛ 
ليبني به المسجد» وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاءوا. 

ولو جمع مالآً؛ لينفقه في بناء المسجدء فأنفق بعضه في حاجته» ثُمَّ رد 
بدله في نفقة المسجد, لا يسعه أن يفعل ذلكء فإذا فعله وكان يعرف صاحبه» 
ضمن له بدله أو استأذنه بإنفاق [عوضه في المسجد]”» وإن كان لا يعرفه 
رفع الأمر إلى القاضي؛ ليأمره بإنفاق بدله فيه» وإن إريمكنه الرفع إليه» قالوا: 
نرجو له في الاستحسان الجواز إذا أنفق مثله في المسجد. ويخرج عن العهدة 
فيه| بينه وبين الله تعالل. 

الدَكّر إذا سأل للفقير شيئاء وخلط ما أخذ بعضه ببعضء وار يكن 
الفقير أمره بالسؤال والأخذء يكون ضامناًء وإذا أداه بعد ذلك للفقير» يكون 
متصدقاً لنفسه من مال نفسه» ولا تسقط عنهم الزكاة وإن نووها عند دفعهم 
إليه» وإن أمره بالسؤال له فأخذ المال وخلط بعضه ببعض ودفعه إليهء لا 


(1) ادل فيه 


222252222522 | لاتق لكام ونیو اط بلي 
يضمن؛ لقيامه مقامه بالأمر مأذوناً له بالخلط» وتسقط الزكاة عن الدافع إن 
نواها؛ وهذا بناءً علل ما تقرر من أن خلط الوديعة استهلاك ها عند أبي حنيفة 
ذه والله تعالى أعلم. 


(لالأسعاة الدكترر صلاع او الا لل 


7 
في ذكر أحكام تتعلق 
بالمقابر والربط 

لو اتخذ أهل قرية أرضاً لهم مقبرة وقبروا فيهاء ٿم بني فيها واحد 
منهم بيتاً؛ لوضع اللَبِن وآلة الدفن» وأجلس فيه من يحفظ الأمتعة بغير رضا 
أهل القرية أو برضا بعضهم فقطء لا بأس به إن كان في المقبرة سعة» بحيث 
لايحتاج إلى ذلك المكان» ولو احتاجوا إليه» يرفع البناء؛ ليدفن فيه. 

ولو حفر لنفسه قبراً في مقبرة» [فدفن آخر]”» إن كان فيها سعة. 
يستحب أن لا يوحش الذي حفرء وإلا جاز لغيره الدفن فيه» وهو كمن 
بسط المصلل في المسجد أو نزل في الرباط وجعل في موضع منه علامة وخرج 
لأمر وجاء آخرء فإن كان في المكان سعة لا يوحش الأول. 

وإذا دفن الغير فيه» قال: أبو نصر 4# لا يكره ذلك» وقال الفقيه أبو 
Fl‏ كوي أن الذك عدر لأ يدر دآع رضن سيوف بون ا كان 
يدفن. 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ب. 


¥۷۸ الاق اام الأواقا فو اط ای 

مقرة كانت للمشركئن: واندرست آثارهم» أو اتر حرق العظام 
عقرة لل كبن ءاشت وامدك سيدا : 

e 75 1 0 

ولو اتخذ رجل قطعة أرض مقبرة ودفن فيها ولده» وهي غير صالحة 
للدفن فيها؛ لغلبة الماء عليها ورغبة الناس عن الدفن فيها؛ لفسادهاء أر تصر 
مقبرة» وجاز له بيعهاء وإذا باعها جاز للمشتري أن يرفع الميت أو يأمر برفعه 

ولو دفن في أرض رجل بغير إذنه» للالك الأمر بالإخراج منهاء وله 
الترك وتسوية الأرض وزرعها. 

وإذا دفن الميت في مكان لا يجوز لآهله إخراجه منه» طالت المدة أو 
قصرت. إلا بعذر» وهو أن تكون الأرض مغصوبة ونحوه. 

ولو حفر قبراً في موضع يباح له الحفر فيه في غير ملکه» فدفن غیره» 
ا ولك نطو "تمه کو ليكون ححا ين ا غ 
ا 

مقبرة قديمة لمحلة» ر يبق فيها آثار المقبرة» هل يباح لأهل المحلة 
الانتفاع بهاء قال أبو نصر #ه: لا يباح» قيل له: فإن كان فيها حشيش» قال: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 5139/4 

ولو جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلّة أو مسكناًء سقط الخراج عنه» 
وقيل: لا يسقط. والصحيح هو الأول. 

نمدم رباط للمختلفة وفيه سكانء فلا بني أراد من كان ساكناً فيه 
قبل الانهدام أن يسكن فيه قال أبو القاسم #ه: إن انهدم الرباط كله ولريبق 
هناك بیت» إريكن هو ولل من غیره» ولو إريتغير ترتيبه بل استمر علل حاله» 
إلا إن زيد فيه أو نقص» كان هو اول بالسكنى من غيره. 

ولو عمّر قومٌ أرضاً مواتاء وشربت باء العشر فصارت عشرية. 
وبقرءهم رباط» فسأل متوليه السّلطان عشرهاء فأطلقه له جاز» ويصرفه إلى 
الفقراء والمساكين» ولا يصرفه في عمارته؛ لقوله عَللل: (إن) الصدقات للفقراء 

ولو صرفه للفقراءء ثُمَّ نّم أنفقوه في عمارة الرباط جازء وكان ذلك 

رباط عل بابه قنطرة علل نهر عظيم» خربت القنطرة ولا يمكن 
الوصول إليه إلا بمجاوزة النهر» ولا يمكن إلا بهاء هل يجوز عمارتها بغلته؟ 
قال الفقيه أبو جعفر #: إن كان الوقف علل مصالح الرباطء لا بس به 
وإلا فلا يجوز. 


0 الص2صخخة+”_”ت “تت ا ات ا ل 120100 

متولي الرباط إذا صرف فضل غلته في حاجة نفسه قرضاًء قال الفقيه 
أبو جعفر ب #ه: لا ينبغي له أن يفعل» ولو فعل ثُمَّ أنفق في الرباط مثله» 
تجوت أن مرا 

وإن أقرض الغلة؛ ليكون أحرز ها من الإمساك عنده» رجوت أن 
کف راما ودنك رقو ت 

رجل أوصين بثلث ماله للرباط» فإلى من يصرف؟ قال الفقيه أبو 
جعفر 5د: إن كان هناك دلالة أنه أراد به المقيمين» يصرف إليهم وإلا يصرف 
إلى عمارته. 

كاد فى ی يفون انعو هده ا و جاه راط اشن تضرف 
غلّته إلى الرباط الثاني» وهكذا حكم المسجدء وهذا بناءً على قول أي 
يوسف ل 

وا ى مصحفاً فجعله في المسجد الحرام» أو في مسجد النبي يِل 
أو في مسجد آخرء وقفاً أبداء قال محمد ه: جاز وقفه» ولیس له أن يرجع 
فيه» ولو رجع كان لأهل المسجد وغيرهم من المسلمين مخاصمته» وروى 
ا حسن عن أبي حنيفة ظله: أنَّ له أن يرجع فیه» ويكون لورثته بعد موته» وبه 
ا 

وأما أحكام المسجد فتطلب في باب المسجد من «قاضيخان». 

دي دي مي 


(لالأسعاة الذكترر صلاع او الا ا 


باب 
الشهادة على إقرار الواقف بحصته 
۶% 2 
أكثر نما ذكر واختلاف الشاهدين 
في) شهدا به والرجوع عنها 
والشهادة على ذى اليد الجاحد 
لو شهد شاهدان علك إقرار رجل آنه جعل حصته من الأرض 
الفلانية وهي الثلث مثلاً وحددهاء موقوفة لله تعالى على وجوه سماها من 
البر» فوجدت حصته منها أكثر مما ذكرء يكون المجموع وقفاًء كا لو أوصن 
بحصته منهاء نّم ظهرت أكثر ما سمّن» بخلاف البيع» فن العقد يقع علن ما 
سمّول فقط. 
ولو جعل حصته من الأرض الفلانية وهي الثلث مثلاً وقفاً علل 
أقوام بأعيانهم» ثُمَّ ِن بعدهم عل المساكين» وشهد علل إقراره بذلك 
شاهدان» ثم وجدت حصته أكثر مما سمّئ الشهود وما ذكر في كتاب وقفه. 


۸7 ست ليقي قن في اجام الا راط را بلي 
وصدّقه الموقوف عليهم» وقالوا: إا قصد الواقف علينا وقف الثلث فقطء 
تكون جميع حصته منها وقفأء ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق 
الوقف. بل في حقهم» فتكون غلّة الحصة التي ذكرها الواقف مء وغلّة ما 
وهكذا الحكم فيا لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف. فإِلّه يقضى 

ولو شهد رجلان أو رجل وامرأتان علل شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» فشهد أحدهما أنَّما أشهداهما أنه وقف جميع أرضه» وشهد الآخر 
أنهها أشهداهما أنَّه وقف نصف أرضه. قضيا بالنصف المتفق عليه. 

ولو شهدا عل رج أنه از نوقق أرقن الفلؤية وقالة: تدعا 
أو حددها أحد الشاهدين دون الآخر» فالشهادة باطلة؛ لآنّا لا يعلمان باذا 
شهدا ولا يعلم القاضي باذا يحكم, إلا أن تكون الأرض مشهورة تغني 
شهرتها عن تحديدهاء فإنَّ الشهادة حينئذٍ تقبل» ويقضى بوقفيتها. 

ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود» قبلت الشهادة» ويقضا کوشا 
وقفأء خلافاً لزفر ظيك. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 

O قالاة ز‎ TEE TR ET 
وكيا ليها اوتقالاة لين له ا ق ا ا‎ 

ولو شهدا علل الحدود وقالا: لا نعرفهاء قبلت الشهادة» ويكلف 
َع شاهدين عل معرفة الحدود. 

ولو شهدا واختلفا في زمانها أو مكانهاء بان قال أحدهما: أقر عندي 
بوقفه إياها في رجب سنة كذاء وقال الآخر: في رمضان منهاء أو قال أحدهما: 
أقر بذلك عندي في البصرةء وقال الآخر: في الكوفة» قبلت الشهادة. 

ولو اختلفا في مكان الوقف» إر قبل الشهادة؛ لأنَّ اختلافهها في مكانه 
يستلزم اختلاف الموقوف ضرورة» ولريقم علل واحد منهما نصاب الشهادة» 
بخلاف اختلافهما في زمانها أو مكانها أو فيهما”. 

IE E NT جمدل انض هيوق‎ EO 
المساكين أو على قوم بأعيانمم أبداً ما توالدواء ثم ِن بعدهم على المساكينء‎ 
وشهد الآخر: أنه جعل نصفها وقفاً عاك المساكينء لا تقبل» إلا في قول أبي‎ 
يوسف ذه فَإئّها تقبل في نصفها؛ بناءَ عن أصله من القول بجواز وقف‎ 
المشاع.‎ 


)١(‏ في أ: فيها. 


م ا ال ل 201110 

ولو كين جد اند خا دة قرف له كك عل الاکن 
ر لاخر لاجد رو سيوف و ع دعا لاما ليوا زر 
تقبل اتفاقاً؛ لعدم تمام الشهادة علل واحدة من الجهتين. 

ول وا اغا ا وها هلد المنباكيق» شيف ا 
جعلها وقفاً عن مساكين آهل بيته وقراباته أبداً ما توالدواء 3 من بعدهم 
a aS LEE‏ 
ا 

ولو شهدا عليه بوقف أرضه. وقال أحدهما: كان ذلك وهو صحيح» 
وقال الآخر: كان ذلك في مرضه. قبلت الشهادة» ثُمّ إن خرجت من ثلث 
ات کاو ول يا 

ولو قال أحدهما: وقفها في صحته. وقال الآخر: جعلها وقفاً بعد 
وفاته» بطلت الشهادة» وإن كانت تخرج من الثلث؛ لأنَّ الشاهد بألّه وقفها 
بعد وفاته شهد بِأئَّا وصية» والشاهد بأنّه وقفها في صحته قد أمضى الوقف. 
رشا سافان 

وكذللك لى شهو اوغا ا و غا 
بدخول الدار مثلاً فَإئَّا لا تقبل. 

ولو شهدا: باه وَقْتَ حصته من هذه الدار ول ريسم لنا كميتهاء تبطل 
اسا و فل ايان 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۸ 

ولو كنيد اها اله تعن أرفنة صيدقة سر رة عزن الفا 
والمساكين وأبواب البرء أو قال: لابن السبيل معهم» وشهد الآخر: أنه وقفها 
علل الفقراء والمساكين» ول ريذكر الزيادة» تكون وقفاً علل الفقراء والمساكين؛ 
لأن د علبي من اوت 

ولو هكا حه أنه تفلا اة ر د فع افق لوال كين 
وشهد الآخر: أنه جعلها عليهم وعلن فقراء قرابته» قال الخصاف 5ه: هذا 
يشبه بوا الر من قبل أن الذي شهد لفقراء القرابة ‏ يشهد بجع الغلة 
للفقراء والمساكينء إا شهد لهم ببعضهاء ألا ترئ أنَّ رجلاً لو وص بثلث 
ماله للفقراء والمساكين ولفقراء قرابته» أنه ينظر إلى عدد فقراء قرابته يوم 
مات» فيضرب هم في الثلث بعددهم» ويضرب للفقراء والمساكين بسهمين» 
فكذلك في الوقف» ينظر إلى عدد فقراء القرابة يوم قسمة الغلة ... الخ ثُمَّ ما 
أصاب الفقراء والمساكين يعطئ لهم» ويوقف ما أصاب فقراء القرابة إلى أن 
يتبين فيه ال حال» وقال هلال ذفه: يكون للفقراء والمساكين. 

وكذلك لو قال أحدهما: للفقراء والمساكين وفقراء الجيران والموالي 
والقرابة» وقال الآخر مثل ذلك» إلا أنه قال: لا أحفظ الموالي والجيران» 
فالشهادة جائزة في هذاء وتكون الأرض وقفاً. 

وكذلك لو قال أحدهما: جعلها صدقة موقوفة في وجوه الخير والبرء 
وقال الآخر: لابن السبيل وني سبيل الله جازت الشهادة» وتكون الأرض 
وقفاً. 


772222222 ليا قن في اجام الأواقا فو للظ را يليب 

ولو شهد احدها: أنه جلها ضدقة مر رة عله عد الله وق 
الآخر: علل زيد جازت الشهادة على الوقف. وتكون الغلة للفقراء 
والمساكين؛ لأنََّا قد اتفقا على أنه قال: صدقة موقوفة» واختلفا فيها سوى 
EE‏ بوركم الفا E‏ 


ولو شهد أحدهما: اله كواب و موقوفة علل عبد الله وأولاده 
وين بعدهم عل المساكين» وشهد الآخر: ّا على عبد الله ومن بعده عل 
المساكين» قسمت الغلّة على عبد الله وعلل أولاده؛ فم أصاب الأب أخذه 
وا اعات الأولاة فهو للنسساقيى ي قد اماع أن له اف اف 
هذه الصدقة. فقال أحدهما: له من ذلك حصته لو قسمنا الغلة بينه وبين 
أولادم. وقال الآخر: له كلهاء فيقبل منهما ما اتفقا عليه» ويبطل ما اختلفا 

فإذا كانت أولاده ثلاثة» تقسم الغلة على أربعة» فيأخذ الأب الربع» 
وكلما مات واحد منهم قبله يقسم علل من بقي» فيكون له الثلث بموت 

ولو شهد أحدهما لزيد بمائتين من الغلة في كل سنة» وشهد الآخر 
وانك NE‏ علي 

ولو شهد أحدهما له بمائة في كل سنةء وشهد الآخر بمائة في سنة 
واحدة» يقضى له بائة في سنة واحدة فقط» وأصل هذا عندنا: أَنََّما إذا اتفقا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸۷ 
علل أمََّاصدقة موقوفة وزاد أحدهما شيئاً أو زاد كل منهما شيئاً إريزده الآخرء 
أن تبطل الزيادة وتقبل الشهادة عل ما اتفقا عليه. 
ولو شهد اثنين علل رجل أنه وقف أرضه علل المساكين» وحكم 
القاضي عل المشهود عليه بذلك» وجعلها وقفاً عليهم» تم رجعا عن الشهادة 
لزمهم| قيمتها يوم القضاء عليه بهاء والأرض وقف على حاهما. 
.مم ۰ دس 0 1 57 ۳ 2 
ولا فرق في الْمدّعى بين أن يكون مدعياً الوقف لنفسه أو متبرعاً في 
الدعوى» حت لو حضر رجل متبرع وقال للحاكم: إن هداو تا رضت 
الفلانية علن زيد بن عبد الله ما دام حياء ثم ِن بعده علل المساكين» وزيد 
يذعى ذلك» والمدّعى عليه يجحد الوقف. وأقام الدّعى شاهدين» فشهدا 
بذلك» وحكم القاضى بشهادته) لزيدء ثم رجعاء ضمنا قيمتها للمقضي 
عليه» وإن جحد زيد بن عبد الله كونما وقف عليه» حكم القاضي بوقفيتهاء 
وتكون غلتها للمساكين. 
وهكذا الحكم لو شهدا عليه باه جعل داره هذه مسجداً» أو أرضه 
هذه التي لا بناء فيها مسجداً أو مقبرة» أو جعل ملكه هذا خاناً للسبيل» أو 
. : ا 1 5 2 : 2 
حوضه هذا سقاية للارة» وحكم به القاضي» ثم رجع الشهود. فإنهم 
يضمنون قيمة ذلك يوم القضاء. 
ولو ادعئ رجل علل آخر أن هذه الأرض التي في يده وقفها زيد ابن 
عمرو عليناء وذو اليد يجحد الوقف ويقول: هي ملكي» وأقام المدّعي بينة أن 
زيداً وقفها عليه» لا يستحق بذلك شيئاء وإن شهدت البينة ّما كانت في يده 


۸ ت لإا فت في كام الأواقافه للطرا بلسي 
يوم وقفها؛ لأنَّ الإنسان قد يقف ما لا يملكه؛ وقد يكون في يده بعقد إجارة 
أو إعارة ونحو ذلك. 

بخلاف ما لو ادّعئ رجل عل آخر أنَّ الأرض التي في يده كانت في 
يد مورثه إلى أن مات» وأقام علل ذلك بينة» فإئَّهَا تقبل» وتكون ميراثاً. 

oe‏ قيال سانا راتوا عليه ا ره لفن 
وقفاً صحيحاًء وأئَّا كانت في يده إلى أن مات» لا تصير وقفاً؛ لأْئّم شهدوا 
أولاً بالوقف» ثم شهدوا بِأَّما كانت في يده حت مات» وبين الشهادتين 
داقن 

قال المخصاف : فإن قضينا اّما ميراث» لر تكن وقفاًء وإن قضينا 
باه وقف. لر تكن ميراثآء وول الأمرين: أن يحكم بأّها ميراث بين ورثته 
ولا تكون وقفاًء وهذا الحكم الذي ذكره إِنَّا يتأتى علل قول من يشترط 
لصحة الوقف إخراجه من يده وتسليمه إلى المتولي"» وأما على قول من لا 
يشترط ذلك» فينبغي أن يكون وقفاً؛ لعدم التناقض في الشهادة بالوقف 
والبقاء في اليد إلى الموت» والله أعلم. 

ولو ادّعئ علن آخر بأنَ هذه الأرض التي في يده وقف زيد بن عبد 
الله» وذو اليد يجحد ويقول: هي ملكي ورثتها عنه» أو يقول: آنا وصيه فيها 


0 المتولي: ساقطة من ب. 
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أو وکیله» وأقام ا بينة على ذلك» فشهدت علل إقراره بأنّه وقفهاء وأا 
عاقعص اكه سن نبا رقن بر E‏ تلاك عي اننظ 

ويشترط لسع البينة: كون ذي اليد خصياً» بأن يدعي أنه وارث أو 
وصي أو وکيل بخلاف ما لو اڏعی أنه يودع له أو مستأجر منه أو مرتهن أو 
غا ركون خميا. 

ولو جحد الواقف وقفية أرضه. فادّعئ عليه الموقوف عليه أو غيره 
تبرعاً من قبل المساكين» وأقام بينة علل كونها وقفاًء يحكم القاضي بوقفيتهاء 
E‏ 

وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف» ذكره في 
«قاضيخان)»”. والله أعلم. 


.7١ ١ :۳ فتاوي قاضى خان‎ )١( 


6 ل .دع سس الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


0 
في شهادة اثنين بالوقف لجهة 
وشهادة آخرين ها ولغيرها أو لغيرها 

لو مات رجل فحضر حصم وقال: إن هذا المتوفقل جعل أرضه هذه 
صدقة موقوفة لله كك علل الفقراء والمساكين قبل موته» وهو صحيح» وأقام 
عل ذلك شاهدين» وحضر جماعة آخرون وقالوا: إِنَّه وقفها في صحته علل 
الفقراء والمساكين وعلل فقراء قرابته» وإننا فقراء قرابته» وأقاموا عل ذلك 
شاهدين» يحكم القاضي بكونها وقفاً. 

نّم إن ذكرت البينتان وقتأء فإن كان وقت الشهادة للفقراء والمساكين 
مقدماًء تكون الغلّة كلها لهم بمفردهم؛ لثبوت الوقف لم في زمن لا مزاحم 
هم فيه» إلا أن يكون شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقص في أصل 
الوقف. فحينئذٍ تكون الغلة للفقراء والمساكين وفقراء القرابة» فإن كانوا 
عشرة مثلاً تقسم عل اثني عشر سهراًء فيضرب للفقراء والمساكين بسهمين» 
ويضرب لفقراء القرابة بقدر عددهم» وكل| زادوا أو نقصوا تتغير القسمة. 
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وإن كان وقت الشهادة لفقراء القرابة سابقاًء تقسم الغلّة على نسبة ما 
ذكرنا في الصورة المذكورة من غير احتياج إلى شرط تغيير وتبديل وزيادة 
ونقص؛ لأنَّ شهودهم قد شهدوا للفقراء والمساكين أيضاً. 

وإن إر تذكر البينتان وقتأء وكان عدد فقراء القرابة عشرة مثلاً» تكون 
الغلّة علل اثني عشر سهاً؛ إذ قد أوجب شهود فقراء القرابة لهم منها عشرة» 
وللفقراء والمساكين سهمين» وأوجب شهود الفقراء والمساكين هم الكلء 
فتقسم الغلة علل اثنين وعشرين سه)؛ لضرب الفقراء والمساكين في الكل 
المشهود لهم به» وضرب فقراء القرابة بالعشرة المشهود لحم بها. 

كلما زادوا أو نقصوا يضم سه" الفقراء والمساكين إلى عددهمء 
ويصير الحاصل هو المسألة» ويضرب للفقراء والمساكين في كلهاء وهم فيها 
بقدر عددهم» فلو صاروا اثني عشرء تكون المسألة من أربعة عشر» فيضرب 
هم منها بعددهم اثنا عشرء وللفقراء والمساكين بالكل» وهو أربعة عشرء 
فتكون القسمة من ستة وعشرين» ولو صاروا ثانية» تكون المسألة من عشرة» 
فيضرب هم منها بثانية» وللفقراء والمساكين بالكل» فتكون القسمة من ثانية 
عشرء وعلى هذا فقس. 

هذا على ما رواه محمد بن الحسن في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة 
يه أنه يضرب للفقراء والمساكين بسهمين» ويضرب لأمهات الأولاد 
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بعددهن» وهن ثلاثة أنفس» فتقسم الغلّة بينهم على خمسة أسهم. 

وقال الحسن بن زياد ه: للفقراء والمساكين سهم واحدء. فعلل هذا 
يجب أن يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد» ويضرب لفقراء القرابة 
بعددهم. 

ولو شهدت بینتان كا ذكرناء وشهدت بينة أخرئ: أنه وقفها علل 
الفقزاء والمساكين وعام فقراء منواليه ول يذكروا و قتا وكائت فقراء هرال 
ثمانية مثلاً وفقراء قرابته عشرة مثلاه وضم إليهم سههما الفقراء والمساكين» 
تكون المسألة من عشرين بعدد السهام» لفقراء القرابة خمسة أسداسهاء 
ولفقراء الموالي أربعة أخماسهاء إذ علل التقدير الأول وحده تكون المسألة من 
اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء والمساكين» وعلل 
التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها والباقي 
لفق اعدو الما فرق بوعل N‏ دف فاق يري بولند ا ينين 
صحيح. فاحتجنا إلى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان» وهو 
الثلاثون» فتجعل المسألة منهاء فتضرب للفقراء والمساكين بكلهاء ولفقراء 
القرابة بخمسة أسداسهاء وهي خمسة وعشرون» ولفقراء الموالي بأربعة 
أخماسهاء وهي أربعة وعشرون, فيكون مجموع السهام تسعة وسبعين» فتقسم 
الغلّة غليها. 

ول هد ان اوها عد ا اع بولسا ن و قان 
آخراة: أنه وقفها عله ما ذكرا وعل الفقراء من قرابته أيضاء ؤشهد انان 
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آخران: أنه وقفها علل ما ذكروا وعلل فقراء مواليه أيضاًء ولريذكروا وقتأ 
وكان فقراء القرابة عشرة وفقراء الموالي ثمانيةء تكون المسألة من عشرين» ته 
تجعل من ثلاثين؛ لما ذكر في الأوكء ت يضرب للفقراء والمساكين بكلهاء 
ولفقراء القرابة بخمسة أسداسهاء وهي خمسة وعشرون, ولفقراء الموالي 
بخمسيهاء وهو اثنا عشر؛ لأ شهودهم لما شهدوا للفريقين الآخرين معهم 
فقد أوجبوا لهم خمسي العشرين» فيأخذون بتلك النسبة منهاء ومجموع السهام 
سبعة وستون» فتقسم الغلة عليهاء نُمّ يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه. 

ولو شهد اثنان علل إقرار رجل في حال صحته: أنَّه وقف أرضه علل 
زيد ومِن بعده علل المساكين» وشهد آخران علل إقراره في صحته: أنه وقفها 
على عمرو ومن بعده علل المساكين» وإحداهما أسبق» يقضي بالسابقة. 

ولو وقتت إحداهما دون الأخرئء قضى بالمؤقتة. 

ولو إر يذكرا وقتاً أو ذكرا وقتاً واحداء قضى به بينهما إنصافاً؛ لعدم 
الأولوية. 

ومن مات منهما انتقل نصيبه لمن بقي؛ لزوال المزاحم» وهكذا حكم 
مالو شهد آخران لثالث. والله أعلم. 


۴ الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


نم 
فى الشهادة بالوقف 
جره لنفسه أو لقريبه” 
إذا شهد اثنان: أن رجلاً جعل أرضه وقفاً عليه| أو على ولديه) أو 
علل ولد أحدههما أو علل ا أو علل نسائها| أو نات أحدهماء فالشهادة 
باطلة» وهكذا حكم الشهادة للآباء والأجداد. 
ولو شهدا لأخويه! أو لعميها أو لخاليهماء فالشهادة جائزة. 
ولو شهدا بأنّه وقفها علل آهل بيتهما وعلل قوم آخرينء أو شهدا عليه 
بأنّه وقفها علل قرابته» وهما من قرابته» أو شهدا عليه بأنّه وقفها علل نسله. 
وا ف 
ولو شهدا عليه بأنه جعل أرضه وقفاً عليها وعلل قوم معلومين» ولا 
ر ا سارك هاتف ت 
خی ا قر کوت ا ا و ا اقفن ا وا ا 


)١(‏ في أ: لوليه. 
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إن ھا ا و شين اناق لآو ادها 
ونسلهماء ولو رد أولادهما لا تقبل أيضاً؛ لبقاء الشهادة للنسل. 

وهكذا الحكم لو شهدا: أنه وقفها على فقراء قرابته» ولكنّهما كانا 
غنيين وقت الشهادة؛ لأنََّا إذا افتقرا يصير لما حصة منه» فكانا شاهدين 
لأنفسهماء والأصل: أن الشهادة متى وقعت لما أو لن لا تقبل له شهادته) 
مآلا أو احلا كانت باطلة: 

ولو شهدا به جعلها وقفاً علل الفقراء والمساكين وعلل فقراء جيرانه. 
وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهاء والفرق بين فقراء القرابة وفقراء 
الجيران: أن القرابة لا تزول ولا تنقطع» والجيران إذا تحولوا تنقطع المجاورة 
ويزول عنهم اسم الجيران» والنظر إلى الجار يوم قسمة الغلّة» وقد لا تكون 
الشهود حينئذٍ جيراناًء وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني» أو فقراء الثغر 
الفلاني» أو السجن الفلاني» والشهود منهم» فاحتمال انقطاع الاسم هاهنا 
يكفي للقبول» واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته يكفي 
للردء هكذا ذكره هلال ذفه. 

وقال الحَصاف : لو شهدا بأنّه جعلها صدقة موقوفة لله كك على 
جيرانه» وما من جيرانه» فالشهادة باطلة. 

ولو شهد رجلان علل شهادة رجلين أن فلاناً وقف أرضه علل فقراء 
قرابته الفروع أو الأصول من القرابة» فالشهادة باطلة. 
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ولو ماتت الأصول القرائب» ثم شهد الفروع الأجانب» لا قبل“ 
أيضاً؛ لوقوعها من الأصول لأنفسهم» فلا تقبل أحياءً كانوا أو أمواتاًء والله 
تعالل أعلم. 


(لالأسعاة الدكترو صلاع او الا ل 


7 
في غصب الوقف 
والذعوى به 
لو غصب رجل ضيعة موقوفة» فخاصمه المغصوب منهء وأقام بينة 
قبلت بينته» وترد إليه الضيعة إجماعاًء أما عند أبي يوسف ذهه؛ فلائها تصير 
وقفاً قبل الإخراج إلى المتولي» فكان له ولاية الاسترداد» وعند أب حنيفة 
ومحمد د: إن إرتصر وقفاً قبل التسليم إلى المتولي كان هذا أو بها. 
وقف عل تفر استوك عليه ظال ولا يمكن انتزاعه منه» فادعن أحد 
الموقوف عليهم عل واحد منهم أنَّهِ باع الوقف من الغاصب وسلّمه إليه 
فأنكر المدعئ عليه» فأراد الدع تحليفه» قال الفقيه أبو جعفر : له ذلك 
فإن نكل عن اليمين أو قامت عليه بينةء يقضي عليه بقيمتهاء ثُمّ يشتري بها 
ضيعة» فتكون على سبيل الوقف الأول؛ لأنَّ العقار يضمن بالبيع والتسليم 
غند الكل؛ لان البيع وَالتسليم استهلاك. 
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ولو باع أرضاً ثم ادعئ آنه كان وقفها قبل البيع» فأراد تحليف المدعئ 
عليه» ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوئ» ودعواه 
أرتصح؛ لإمكان” التناقض. 

وإن أقام بينة علل ما ادّعئء اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا تقبل بينته؛ 
لأنّه متناقض» وقال بعضهم: ثقبل؛ لأن التناقض وإن منع صحة الدعوئ 
ولكن علل قول الفقيه أبي جعفر #ه: الدعوئ لا تشترط لقبول البينة علن 
الوقف؛ لاله حق الله تعالى» وهو التصدق بالغلّة» فلا يشترط فيه الدعوئ» 
كالشهادة علل الطلاق وعتق الأمة» إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه 
مخصوص وإ ريدّعء لا يعطئ شيئاً من الغلّة» ويصرف جميعها إلى الفقراء؛ لأن 
الشهادة قبلت لحق الفقراء» فلا يظهر حكمها إلا في حقهم. 

ولو ادّعى رجل كرما في يد رجل أنه له» وزعم المدعى عليه أنه 
رقت ول قد قن و ا اكليف ع ملك فالواء إن راد ا 
لبأ القت إن نكل عن البمين كان له أن فة وان أراد تحليقه لاح 
الكرّم؛ إن نكل عن اليمين ليس له أن يحلّفه؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار» ولو 
أقر المدعئ عليه بعد ما أقرّ أنه وقف لا يصح إقراره. 
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ضيعة في يد حاضر» وضيعة أخرئ في يد غائب» فادّعئ رجل علل 

O EE‏ قات للشو تفي عفان وسار ا لاهو ارالك 


)١(‏ ني ب:لمكان. 
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أوللاده قال الف ارو هترز ي إن نهذ الهو د أن هافن الفييسين كانه 
ملكاً للواقف وقفه) جميعاً وقفاً واحداًء يقضي بوقف الضيعتين جميعاًء وإن 
شهدوا علل وقفين متفرقين» لا يقضي إلا بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر. 

ولوف ل مح هينه زماض» جاه جر :وائفن أن الضيعة له 
فأقر له بها بعض الورثة» أو استحلف فنكلء قال الفقيه أبو جعفر ظك: لا 
يصدق الوارث علل إبطال الوقف» ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة 
حصته من الضيعة من تركة الميت في قول من يرى العقار مضموناً بالغصب. 

ولو ادعی داراً في يد رجل: أتَّا له بأصلها وبنائهاء وقال المدعئ عليه: 
لا بل هي وقف على مصالح المسجد الفلاني» فأقام لدعي بينة علل دعواه. 
وقضول القاضي له بهاء وكتب السجلء ثُمَّ أقرّ لدعي أنَّ أصل الدار كان وقفاً 
والبناء له» قالوا: تبطل دعواه» ويبطل قضاء القاضي والسجل. 

ولو ادّعئ على“ رجل في يده ضيعة أنََّا وقف. وأحضر صكاً فيه 
خطوط العدول والقضاة الماضين» وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك» 
قالوا: ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك؛ لأنَّ القاضي إلا يقضي بالحجةء 
والحجة إلا هي البينة أو الإقرارء أما الصك فلا يصلح حجة؛ لأنَّ ا خط يشبه 
الخط. 


٠‏ و > اا اف ن ااا 1 ی 
وكذا لو كان علل باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز 
للقاضى أن يقضى ما ل تشهد الشهود. 


للامبتاد الدكتور صلا انو الحا ا 


فصل 
فيما يتعلق بصك الوقف 

رجلّ وقف ضيعة» وأشهد علل ذلك جماعة» وكتب صكاً وأخطأ في 
كتابة الحدود» فكتب حدين كما كان» وحدين بخلاف ما كان قال الفقيه أبو 
بكر #ه: إن كان الحدان اللذان غلط في ذكرهما في جانب الغلط» ولكن بين 
الذي جعله حداً وبين الضيعة الوقف أرض غيره أو كَرّم غيره أو دار غير 
فالوقف جائز» ولا يدخل ملك غيره في الوقف. وإن كان الحد الذي سمه في 
الصك لا يوجد في ذلك الموضع ولا بالبعد منه» فالوقف باطلء إلا أن تكون 
ضيعة مشهورة مستغنية عن التحديد» فيجوز الوقف حينئذ. 

رجلّ وقف ضيعة له» وكتب صكاً وأشهد الشهود علل ما في الصك؛ 
نّم قال: إني وقفت عل أن بيعي فيه جائزء إلا أن الكاتب لر يكتب ذلك 
الشرطء ولر أعلم بالذي كتب في الصك» قال الفقيه أبو بكر #ه: إن كان 
الواقف رجلاً فصيحاً يحسن العربية» فقرئ عليه الصكء فأقر بجميع ما فيه 
فالوقف صحيح كما كتب» ولا يقبل قوله» فإن كان أعجميا لا يفهم العربية» 
ور تشهد الشهود علل تفسيره» فالقول قول الواقف: إني لر أعلم ما في 


اج 6©فة”“؟“”ت”ت”تات“ت؟”ت E‏ ةا 
الضّكء وأشهدت الشهود علل ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه» وإن قال 
الشّهود: قرئ عليه بالفارسية» فأقر به وأشهدنا عليه لا يُقبل قوله» وهذا لا 
يختص بالوقف» بل يجري في البيع وسائر التصرفات. 

ولو أراد رجل أن يقف جميع ضيعة له في قرية من القرى علل قوم» 
وأمر بكتابة الصك في مرضه» فنسي الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من 
الأراضي والكروم» ثُمّ قرئ الصك عليه وكان المكتوب: أن فلان بن فلان 
وقف جميع ضيعة له في هذه القرية وهو كذا وكذا قراحاً علل المساكينء وبين 
حدودها ولريقرأ عليه القراح الذي نسيه الكاتب» فأقر الواقف بجميع ذلك» 
قال أبو نصر #ه: إن كان الواقف في صحته وأخبر أنه أراد به جميع ماله في 
هذه القرية المذكورة وغير المذكورة» فذلك على الجميع الذي أراده» وكذا لو 
مات الواقف وقد أخبر عن نفسه قبل الموت» فالأمر علل ما تكلم الناظر إذا 
أجُر الوقف أو تصرف تصرفاً آخر وكتب في الصك آجر" وهو متولي علل 
هذا الوقف» ولر يذكر أنه متول من أي جهة» قالوا: تكون فاسدة» وكذا 
الوصي إذا إريذكر أنه وصي من أي جهة. 

ولو استأجر أرضاً من متول علل وقف وكتب بذلك كتاباً وإريذكر 
واقفه» تجوز الإجارة. والله تعالى أعلم. 

دي مي مي 


(لالأميعاة الدكترر صلا ار الا ا 


00 
في ذكر أحكام 
الأوقاف المتقادمة 
إذا تقادم أصل الوقف ومات شهوده» فما كان في أيدي القضاة وله 
رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه» يجري علل الرسوم الموجودة فيها 
استحسانا» وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه» حملوا في القياس 
علل التثبت» فمن برهن عل شئ حكم له به» وإذا حملوا علل التثبت 
وعجزوا" يصير حشرياًء وتبقی غلته في يد القاضي. 
ولو أن قاضياً توك بلداً فوجد في ديوان من كان بله كر أوقاف. 
وهي في أيدي أمناء» وها رسوم في ديوانه» فإِلّه يعمل بها استحساناً. 
ولو تنازع فيه قوم وادّعئ كل فريق أنَّه وقفه فلان بن فلان عليناء 
وليس لمم بينة» فإن كان للواقف ورثة» يرجع في البيان إليهم ويعمل بقوهم» 
وإن لر يكن الوقف في أيديهم» بل كان في يد أمين القاضي الذي كان قبله» 


)١(‏ وعجزوا: زيادة من ب. 


م > ت | الإ عاق في أجكام الأواقا قوط لطر بلسي 
وإلا حملوا على التثبت» فإن اصطلحوا علل أخذه وليس لهم رسم في ديوان 
القاضي؛ ليعمل به» يستحسن تنفيذه وقسمة غلته بينهم» وإلا يصرف إلى 
الفقراء؛ لأنه بمنزلة اللقطةء لأنّه مال تعذر إيصاله إل مستحقه. 
ولو أنكر الورثة وقف مورثهم إياه» وقالوا: هو ميراث لناء كان مُلكاً 
هم» ولو قالوا: إا وقفه علينا وعك أولادنا خاصةء ثُمّ من بعدنا على 
المساكين» قال الخصاف #ه: الوقف في أيدي القضاة» ولا يجوز أن أقبل 
قوهم فيا ليس في أيد.هم» ويحمل" قوله هذا علل ما ذكر في آخر هذا الفصل. 
ولو أتئ القاضى رجلء وقال: إني كنت أميناً لمن كان قبلك» وفي يدي 
ضيعة كذاء وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذاء فإِنّه يرجع في أمرها إلى 
ورثة زيد» فإن ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقوهمء وإن قالوا: هي وقف 
علينا وعلن أولادنا ثم ِن بعدنا على المساكين» أو قالوا: ليست بوقف وإنَّ) 
ولو إرينسب المقر الوقف إلى أحد أو نسبه”» ولكن ليس للمنسوب 
إليه ورثة» فحينئذ يعمل القاضى بقول الأمين» ما لر يثبت عنده خلافه. 
ورجوع القاضي إلى قول الورثة وبيانمم مقيد با إذا قبض القاضي 
الوقف عل آنه كان ملك الرجل الذي يدّعي المتنازعون فيه أنه وَقَمَه» وأما 


)١(‏ فيأ: ومحمل. 
(۲) في أ: نسيه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٠‏ 
إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولريقبضه عل أنه كان ملك الذي يدعون أنه 
وقفه» فإِلّه لا بنظر إلى قول الورثة فيه وإِنَّا يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه 
في ديوان القاضى الذي كان قبله ويعمل به» هذا محصل ما ذكره الحَصّاف 


ولو شهد الشهود علل وقف بالتسامع» قال عامة المشايخ: إن كان 
منيورا قافا تكو ولف غير بك اللقطات فق ونا هة اركف 
الشهادة بالتسامع» وقال أبو بكر بكر البلخي ظ لا عور :إن :كان هو را 
وأما الشهادة عل شرائطه وجهاته» فذكر شمس الأئمة الس رخسي ط: ا 
تجوز الشهادة علل الشرائط والجهات بالتسامع"» وهكذا قال الشيخ الإمام 
الأستاذ ظهير الدّين ذه". والله أعلم بالصواب. 


.٠١١:١١:طوسبملا‎ )١( 
(؟) هو الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز اكَرَغِيناني» أبو المحاسن, ظهير‎ 
الدين» تفقه علل برهان الدين الكبير وشمس الأئمة الأوزجندي» والكشاني» وعليه:‎ 
افتخار الدين» وظهير الدّين صاحب «الظهيرية»» وقاضى خانء قال الكفوي: كان‎ 
فقيهاً محدّثاً العلم إملاءً وتصنيفاًء له: «كتاب الأقضية والشروط». و«الفتاوئ»»‎ 

و«الفوائد». ينظر: «الفوائد)2ص8١٠١).‏ 


اكاك > تت ت)؟)ة؟ت؟؟ اا ا 1 


نّم على الفقراء والمساكين 
لو قال رجل أرضي هذه صدقة موقوفة لله كبك عن أ أن لي غلتها أبد 
ا ذه من دی غا رى وولد ولدي ونسلي أبداً. 
أو قال: ن عدي غل ولد زيد ونسله أبداً ما تناسلواء ثم مِن 
بعدهم على المساكين يجوز علل قول أبي يوسف 4 وهو قول أحمد وابن أبي 


يو 251771717117108 


ا{ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلل الأنصاريء أبو عبد الرحمن» قال محمد بن 
يونس: كان أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاك]ً ثلاثاً وثلاثين سنةء وكان 
A a‏ مظر" a‏ وداه لدان اج وك A‏ 
الهداية ؟: لاء ووفيات الأعيان؟: ۱۸۱-۱۷۹ والکشف۲: *197. 

7 هو غد ا ا NNO NE‏ التابعي» أبو شَرُْمة 
كان قاضياً لأبي جعفر المنصور علل سواد العراق» قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه 


للأستاذالدكتورصلاح أنو ا لجا 
والرهُري“ وابن سريجج”" [من أصحاب]" الشافعي د وبه أخذ مشايخ 
بلخ» وذكر الصدر الشهيد*: أنَّ الفتوئ عل قوله؛ ترغيباً للناس في الوقف. 
من ابن شَبرّمة. وقال الثوري: كان ابن شبرمة عفيفاًء حزما عاقلا فقيهاًء يشبه النساك 
ثقة في الحديث» شاعراء حسن الخلق» جواداً (54-47١ه).‏ ينظر: «تهذيب 
الأسماء»(١:‏ ۲۷۲)» و«طبقات الشيرازي)( ص .)۸٩‏ و«التقریب)(ص۹٤۲)»‏ 
و«العبر)(۱: ۱۹۷)» و«المرآة»(591/:1). 

(۱) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزّهُريّ القَرَشِيَ» أبو بكر نسبة إلى بني 
زهرة» وهم بطن من بطون قريش» قال عمر بن عبد العزيز: [ريبق أعلم بسنة ماضية 
من الزهري» وقال: أيوب: ما رأيت أعلم من الزهريء وقال عمرو بن دينار: ما رأيت 
الدينار والدرهم عند أحد أهون منه عند الزهريء كأنها بمنزلة البعرء قال ابن حجر: 
متفق علل جلالته وإتقانه» (١75-5١ه).‏ ينظر: «طبقات الشيرازي»( ص47 -58): 
و«العبر»(1: »)٠١۹-٠١۸‏ و«التقريب»(ص٠55)»‏ و«الإمام الزّمْري وأثره في 
QESR NL,‏ 

(۲) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر فقه 
الشافعي في أكثر الآفاق» قال أبو إسحاق: كان ابن سريج يفضل علل جميع أصحاب 
الشافعي حتئ المزني» بلغت مصنفاته الأربعمئة. منها: «الودائع»» و«تذكرة العااراء 
(ت70ه). ينظر: «طبقات الشيرازي»(ص8١١)»‏ و«طبقات الأسنوي)(١:‏ 
{٦‏ 

(۳) في ب: وأصحاب. 

)٤(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مازه» أبو حمد» برهان الأئمة» حسام الدين» المعروف 
ب(الصدر الشهيد)» من مؤلفاته: «شرح ا لجامع الصغبر»» و«الفتاوى الصغرىئ»» 
و«الفتاوى الكبرئ»» و(شرح أدب الخصاف»» و«الواقعات»» و«المنتقى)» واعمدة 


20 > ا ااي احا ل 
ولا يجوز علل قياس قول محمد #ه» وبه قال هلال #ه» وهو قول الشافعي 
ومالك يد وكذا لا يجوز وقفه علل نفسه» وفرّع عليه هلال 5ه فروعاً كثيرة. 


ولو قال: صدقة موقوفة علل نفسي» قال الفقيه أبو جعفر #5ه: ينبغي 
أن يجوز في قياس قول أبي يوسف ذه وقال الخضّاف #ه: يجوز قياساً على ما 
أجاز أبو يوسف هه من استثناء الغلة لنفسه ولحشمه ولأولاده ما دام حيأ 
ولاقو هذا اوی أن نوين ل لجاز ان قا جل 
علل أمهات أولاده ومدبراته» قال الفقيه أبو جعفر #ه: الوقف علل أمهات 
أولاده بمنزلة الوقف عن نفسه؛ أن ما يكون لأم الولد في حياة الموك يكون 
للموك» فلو جعله علل أمهات أولاده الموجودة" منهن ومن سيحدث في 
حياته وبعد وفاته ما إريتزوجن جازء أما علل قول آبي يوسف 4 فظاهر» 
وأما علل قول محمد ذه فإنَّا أجاز الوقف عليهن؛ لاه لا بد من تصحيح هذا 
الوقف بعد موت الواقف؛ لاعن أجنبيات» وإذا جاز بعد الموت جاز في 
حياته تبعأء وكم من شئ يجوز تبعاً ولا يجوز أصالة. 


ولو وقف أرضاًء واستشنى لنفسه أن يأكل منها ما دام ا 4 مات 


المفتي والمستفتي». قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرحه للجامع الصغير» وهو 
شرح مختصر مفيدء (5175-5/417ه). ينظر: الجواهر؟: 550-559, والفوائد 
ص 55 7» والنجوم الزاهرة٥:‏ ۲1۹4-۲۹۸ وإيضاح المكنون٤:‏ ١٤١٠ء‏ والأعلام0: 
Ek‏ 

)١(‏ في ب: الموجود. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 
وعنده من غلّة هذا الوقف زبيب أو معاليق» فذلك كله مردود إلى الوقف». 
ولو كان :غنذه خرن من بر ذلك الوقك» كان مبراثاً عند» لاه ليس من الوقك 
حقيقة» ولدخول الصنعة فيه» بخلاف ما تقدم. 

ولو جعل أرضه وقفاً لله كك أبداء عام أن ينفق غلّتها عن نفسه أبداً ما 
دام حياً وعلن أولاده وحشمه» فإذا مات يكون لولده ونسله» تم ِن بعدهم 
اا 

نُمّ إذا استغلها سنين وتوفي والمال قائم إر ينفقه» وتنازع فيه الورثة 
وأهل الو تق كوناير ذأ غ ق انمه ترم لقره 
علن أنَّ لي أن أتموله والله أعلم. 


5 © <- 77 ا ا 


باب 
ذكر” الوقف على أولاده 
وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا» 
والوقف المنقطع النسل”" 
التسل: الولك وول الؤلد ادا ما تناسلوا ذكورا كانوا أن إناثا. 
ولعي الول وول الولف الد كر 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبد» علن ولدي» كانت 
الغلّة لولده لصلبه» يستوي فيه الذكر والأنثى؛ لاله اسم مأخوذ من الولادة» 
وهي موجودة فيهماء إلا أن يقول علل الذكور من ولدي» فحينئٍ لا يدخل 


)١(‏ ذكر: ساقطة من ب. 
(؟) بدا شافط مر ب: 
(۳) النسل: ساقطة من ب. 
© أبدا: ساقطة م بء 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ال 
فيه الإناث» ثم تكون الغلّة لأولاد الصلب ما بقي منهم أحد, فإذا انقرضوا 
NDE‏ 

ولا يصرف إلى ولد الولد شى؛ لاقتصاره علل البطن الأولء ولا 
استحقاق بدون شر ط. 

N OE E O CY 
لا يشاركه فيها مّن دونه مِنَ البطون؛ لقيامه مقام ولد الصلب.‎ 

ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية» وبه أخذ هلال #ه. وذكر 
الخضّاف ذه عن محمد : آنه يدخل فيه أولاد البنات أيضاًء والصحيح 
ظاهر الرواية؛ لأنَّ أولاد البنات إلا ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء" أمهاتهم. 

ولو قال: عل بني» وكان له ابنان أو أكثرء تكون الغلّة كلها هم» وإن 
كفده اينارو شن م ا ا الغ نميا كن أن اقل 
ا لجمع اثنان هنا كالوصية. 

ولو قال: عاك بني» وله بنون وبنات» قال هلال 5ه: تكون الغلّة بينهم 
جميعاً بالسوية؛ لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير» وهو 
رواية عن أبي حنيفة د ألا ترئ أنه إن قال: على إخوتي» وله إخوة 
وأخوات: أن الغلّة تكون هم جميعاً؛ لقوله تعاك: [للذكر مثل حظ الأنثيين) 
النساء: »١١‏ وأنّه يشمل الإناث» وروی أبو يوسف هه عنه آنه قال في 


0ط رت 


E ٍإخ”ت”ت””“ت”ت”ت”ت”ت“”“”تت ار ا ل‎ ١ 
رة أن الت لن ذو ات لاتق كل يده شن ارال مده‎ 
المرأة من بني فلان» فإذا نسب إلى فخذ أو قبيلة شمل البنين والبنات جميعاً في‎ 

ولو قال: علل بنى» وله بنات فقطء. تكون الغلة للمساكين» ولا شى 

ولو قال: علل بناتي» وله بنات وبنون» تكون الغلة للبنات فقط؛ لعدم 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك علل الذكور من ولدي 
وعلل أولادهمء فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور إناثاً كانوا أو 
ذكوراً دون يناث الصلب» فلا تعطين البنت الصلبية وتعطن ينث أخيها. 

ولو قال: علل ذكور ولدي وذكور ولد ولدي» يكون للد كدو 
ولده لصلبه وللذكور من ولد ولده» وتكون الذكور من ولد البنين والبنات 
في الغلّة سواء» ولا يدخل فيها نش من ولده ولا ولد ولده. 

ولو قال: علل ولدي وعلل أولاد الذكور من ولدي» يكون علل ولده 
لصلبه الذكور والإناث وعلل الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده. 
ويكونون فيها سواء» ولا يدخل بنات الصلب. 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي الإناث؛» يكون للإناث من ولده 
دون ذکورهم» وللإناث من ولد الذكور والإناث» وهن فيها سواء. 


لالأسداة الدكتور صلا ار اا ل 

ولو قال: علل الذكور من ولدي وعلل ولد الذكور من نسلي» يكون 
علل الذكور من ولده لصلبه وعلل أولادهم من البنين والبنات وعلل ولد كل 
ذكر من نسله سواء كان من ولد الذكور أو ولد الإناث» ولا تدخل فيه 
الأنث الصلبية. 


ولو قال: علل ولدي وولد ولدي» ور يزد عليه» تكون الغلّة بين 
أولاده وأولاد ابنه؛ لأنّهِ سوّئ بينه) في الذكر. 

وهل يدخل ولد البنت؟ قال هلال #ه: يدخل. 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي الذكورء قال هلال #ه: يدخل فيه 
الذكور من ولد البنين والبنات» وقال علِّ الرازي ه : لو وقف علك ولده ت 
ولد" ولده» يدخل فيه الذكور والإناث من ولده» فإذا انقرضوا فهو لولد 
ابن الواقف دون ولد بنته. 

ولو قال: علل أولادي وأولادهم. كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد 
الابن وولد البنت» والصحيح ما قال هلال د؛ لأن اسم ولد الولد كا 
يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات» ذكر في «السير»: إذا قال أهل 
الحرب: أمنونا على أولادناء يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات» قال 
شمس الأثمة السرخسي 5ه لأنَّ ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابتته ولد 
فمن وَلَدَهُ بنته يكون ولد ولده حقيقة”. 


)١(‏ ولد: زيادة من ب. 
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بخلاف ما إذا قال: على ولديء فإِنَّ ثم ولد البنت لا يدخل في الوقف 
في ظاهر الرواية؛ لأنَّ اسم الولد يتناول ولده لصلبهء وإنَّا يتناول ولد الابن؛ 
لأنّه ينسب إليه عرفاً. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل ولدي وقفأء وآخره للمساكين. 
فمات ولده. قال أبو القاسم 5ه: تصرف الغلّة إلى المساكين. 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي» قال: تصرف الغلة إلى ولده وولد 
ولده» فإذا ماتوا ولريبق منهم أحد» تصرف الغلّة للمساكين» ولا تصرف إلى 
البطن الثالث. 

ولو ذكر بطوناً ثلاثة» بأن قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً» 

2 ١ 

علل ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي» م من بعدهم علل المساكين: 
تصرف الغلّة إلى أولاده أبداً ما تناسلواء ولا تصرف إلى المساكين ما بقي منهم 
أحد وإن سفل؛ لأنّه لما ذكر البطن الثالث فقد فحشء فتعلق الحكم بنفس 
الانتساب لا غير» وهو موجود في حق مَّن قرب [وَمَن بعد]". 

ولو قال: علل أولادي وأولاد آولادي» ا فت 01 إل أولاده وأولاد 
أولاده أبداً ما تناسلواء ولا تصرف” إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً وإن 


(۲) في أ: يصرف. 
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سفل؛ لأن اسم الأولاد يتناول الكل» بخلاف اسم الولدء فإنّه يشترط فيه 
ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا. 

والأقرب والأبعد في الغلّة سواء» فتقسم بينهم علل عدد رؤوسهم. 

والا قوفل الذكر. 

ويدخل في القسمة كل من وَلِدَ لأقل من ستة أشهر من وقت طلوع 
الغلّة» ولا يدخل فيها من وَلِدَ لأكثر منهاء إلا أن يكون وَقَففَ على ولد نفسه 
فمات» تم جاءت امرأته أو أم ولده بولد لأقل من سنتین» فإِلّه يكون له 
حصته من تلك الغلّة. 

وكذلك لو طلق امرأته أو اعتق أم ولده. فجاءت بولد فيما بينه وبين 
اسفن فإنه يكون أسوة شاف أولادة: 

ولو كان له جارية يغشاهاء فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 
مجيء الغلّة» فادّعاه» يثبت نسبه ولا يشارك من كان قبله فيها؛ لأنَّها قد 
وجبت لهمء فلا يصدق في انتقاص حق الذين وجبت هم الغلّة بمن لا يُدرى 
أهو منهم آم لاء ذكره هلال #ه. وكل| زادوا أو نقصوا تتغير القسمة السابقة 

ولو ذكر البطون الثلاثة» ته قال: عل“ الأقرب فالأقربء. أو قال: 
عل ولدي» ٿم ِن بعدهم علن ولد ولدي ثُمَّ ونم أو قال: بطناً بعد بطن, 
فحينئٍ يبدأ | بدأ به الواقف» ولا يكون للبطن الأسفل شئ ما بقي من 


ا ج ج این ا ل ی 
البطن الأعلن أحد, هكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتأء إلا أن 
يموت أحد من البطن الأعلل بعد طلوع الغلّة» فإنّهِ يستحق سهمه من تلك 
الغلّة ويكون ميراثاً عنه بين جميع ورثته» ولا حق لمن مات منهم قبل 
طلوعها - ووقت وجود الغلّة: الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حباًء وقال 
بعضهم: يوم يصير الزرع متقوماً [- وكون سهمه بين جميع ورثته فيا إذا 
وقف في زمان صحته. 

وأما إذا وقف في مرض موته علل ولده وولد ولده وإن سفل بطناً بعد 
بطنء ثم ماتت منهم امرأة بعد ما طلعت الغلّة وتركت زوجاً وأخاء قال أبو 
يوسف : لزوجها نصف سهمها مِن الغلّة» ولا يعطئ الأخ شيئاً إذا كان 
من أهل الوقف؛ لاله وصيةء فلا يأخذها من وجهتين» وقال محمد : هو 
ميراث وليس بوصية» فللزوج النصف وللاآخ النصف ]". 

ولو قال: على ولديّ هذين» فإذا انقرضا فهي علن أولادهما أبداً ما 
تناسلواء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل #: إذا انقرض أحد 
الولدين وخلف ولداًء يصرف نصف الغلّة إلى الباقي» والنصف الآخر 
يصرف إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد 
aS‏ "وبر عا ARRANGE‏ عسل اراد 


(۲) في ب زيادة: العلة. 


لللأسهاة الدكتووصلاع واا ل 
الأولاد بعد انقراض البطن الأولء فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلّة إلى 
الفقراء. 

ولو وقف علل ولده ولیس له ولد لصابه وله ولد ابن» فإنْ الغلة 
تكون لولد الابن» فإذا حدث للواقف بعد ولد لصلبه» تصرف الغلّة إليه. 

ولو وقف علل ولده ونسله أبداً ما تتاسلواء من بعدهم علل 
المساكين» ولريكن له ولدء تكون الغلّة للمساكين» فإذا حدث له ولد. ترجع 
الغلّة إلى ولده ونسلهء ثم إذا انقرضوا تكون للمساكين. 
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وكذلك الحكم لو وقف علل ولد زيد ونسله» ثُمَّ ِن بعدهم علل 
المساكين» ولريكن لزيد ولد ثُمّ حدث له بعد ذلك ولد ونسل. 

وكذلك لو وقف علل أقاربه المقيمين في بلدة كذاء فانتقل منها كلهم 
e 3006 E 50 : 5‏ 5 
البعض في باب الوقف علل آله-. 

ولو قال: علل ولدي وعلل أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما 
تناسلواء وكان له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف» تكون علل 
الأحياء وأولادهم فقطء ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله؛ لأنّه لا يصح 
إلا علل الأحياء يوم الوقف بقوله. وأولادهم بعود الضمير إليهم دون 


۹۸ اال یاف ن ا ا 1 

ولو قال: عل ولدي وولد ولدي وعلل أولادهم أبداً ما تناسلواء 
من بعدهم علل المساكين» يدخل فيه ولد من مات قبله؛ لقوله: على ولدي 
وولد ولدي» وولد من مات قبله ولد ولده. 

ولو قال بط مغك طن للذكر كل حظ الان :فان جات الغلة 
والبطن العلل ذكور وإناث» يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
جاءت والبطن الأعلل ذكور فقط أو إناث فقطء تكون بينهم بالسوية من غير 
أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثئ مع الذكور. 

بخلاف ما لو أوصيل بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وكانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فإِلّه يفرض مع الذكور أنثى ومع 
الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم» فا أصابهم أخذوه؛ وما أصاب المضموم 
إليهم يرد علل ورثة الموصي. 

والفرق: ن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثاً إلى ورثة الموصي» وما 
يبطل من الوقف لا يرجع ميراثاً» وإلَّا يكون للبطن الثاني وأنّه لا حق له ما 
دام أحد من البطن الأعلن باقيآء فعلم بهذا أنَّ مراده بقوله: للذكر مشل حظ 
الأنثيين إِنَّا هو علن تقدير الاختلاط لا مطلقأء وعلن هذا أمور الناس 
ومعايشهم. 

ألا ترئ أنَّهِ لو قال: عن ولد فلان» تقسم الغلّة بينهم» فإذا انقرضوا 
فهي عل المساكين» وإر يكن لفلان إلا ولد واحدء إِنَّ الغلة كلها تكون له 
بخلاف ما لو قال: علك بني فلان ثُمّ علل المساكين ولريكن له سوئ ابن 
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واحدء فإلّه يستحق نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين؛ لأنَّ أقل الجمع 
هنا اثنان» واسم الولد يَصدق علل الواحد؛ فلهذا اختلفا في الحكم. 

ولو قال في صحته: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداًء علل ولدي 
وولد ولدي وولد ولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلواء ومن 
بعدهم علل المساكين» ولريقل بطناً بعد بطن» وإِنَّا قال: وكلما حدث الموت 
علل واحد منهم كان نصيبه من الغلّة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا 
يصح الوقف» وتكون الغلّة لجميع ولده وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية. 

وإذا مات بعض ولد الصلب عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده» فتقسم 
الغلّة على عدد الموجودين من أولاده وأولاد أولاده وإن سفلواء وعلل ولده 
الميت» فا أصاب الميت يأخذه ولده منض)ً إلى نصيبه؛ لاله استحقهما من 
وجهين» ا ل 0 
وكان الرجل من قرابته» فإنَّه د يستحق الأكثر من الألف وما ينوبه بالمقاسمة؛ 
لأنَّ هاتين الوصيتين من وجه واحدء فلا يجوز أن يجمع بينهما 

ولو كانت المسألة بحاهاء ولكن قال: علن أن يبدأ بالبطن الأعل» ته 
بالذي يليه بطناً بعد بطن إلى آخرهم» وكلما حدث الموت علل واحد منهم 
كان نصيبه لولده وولد ولده ونسله أبداًء على أن يقدم البطن الأعللء ته 
الذي يليه كذلك أبداً وكلا حدث الموت عن أحد منهم وأر يترك ولداً ولا 
ساد كان تة مرذوداً إن أضئل غلة هذه الصدقة و عرق غا أحكانها 


وا ادن اا ی ی 
وشروطها تكون الغلّة للبطن الأعلك الموجود يوم الوقف والحادث بعده. ثُمَّ 
يكون لمن بعدهم بطناً بعد بطن. 

فلو كانت أولاده لصلبه عشرة مثلآ» وقسمت الغلّة عليهم سنين» ته 
مات بعضهم وترك ولداً أو ولد ولد وإن سفل» قسمت علل عدد أولاد 
الصلب» فا أصاب الأحياء أخذوه. وما أصاب الموتئ كان لأولادهم 
ونسلهم علل ما شَّرّط من تقديم بطن علل بطن. 

فإذا كانت أولاد الصلب كا فرضنا عشرة» ومات منهم اثنان عن غير 
ولدء تقسم الغلّة علك الثانية الباقين» تك إذا مات اثنان آخران عن أولاد. 
تقسم عل الثانية أيضاًء فما أصاب الأحياء أخذوه» وما أصاب الميتين كان 
لأولادهما عل ما شسَّرَط. 


و 


ثم إذا مات اثنان آخران عن غير ولد ولا نسل» تقسم الغلّة علل ستة 
أسهم علل الأربعة الباقين وعلل الميتين عن أولاد» فيأخذ كل حي سهمه 
ويعطي ما أصاب الميتين لآولادهماء ويسقط سهام الأربعة الذين ماتوا عن 
غير أولاد. 

فإن نازع الأربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين ثانياً في 
سهمي الميتين آخراًء وقالوا: إا لنا دونكم؛ لموتها بعد موت أبويكم» يقال 
هم: إن الواقف رط أن من مات ولريترك ولداً ولا نسلاً كان نصيبه مردوداً 
إلى أصل غلة الصدقة» ومجرئ علل أحكامها وشروطهاء فيرد نصيب من 
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مات عن غير ولد ولا نسل إلى أصل الصدقة» ويقسم علل مستحقيهاء 
ويعطئن كل ذي حق حقه؛ عملا بشرطه. 

ولو قال: وكلما حدث الموت عل أحد منهم ولريترك ولداً ولا نسلا 
كان نصيبه مردوداً إلى ولدي لصلبي» وصورة الموت علل حافاء تقسم الغلّة 
علل ثانية» فما أصاب أبوي الأولاد» وهو الربع» كان ههم» وما أصاب الميتين 
آخراء وهو الرّبع أيضاًء كان للأربعة الذين هم ولد الصلب؛ عملاً بشرطه. 

ولو قال: وكلما حدث الموت عل أحد منهم ولريترك ولداً ولا نسلا 
كان نصيبه منها راجعاً إلى البطن الذي فوقه» ومات واحد منهم ولر يكن 
فوقه أحد, أو إريذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئأء يكون 
نصيبه راجعاً إلى أصل الغلّة وجارياً" مجراهاًء ويكون لمن يستحقهاء ولا 
E‏ اضيمة لقره e E‏ 


أبد 


ا{ 


وإذا كانت المسألة بحاها المقدم أولاً [من ترتيب البطون]”» ومات 
اثنان من العشرة عن غير ولد ثُمّ مات اثنان آخران عن أولادء وكان أولاد 
أحدهما أربعة مثلآء ثم مات من الأولاد الأربعة واحد عن ولد» ومات آخر 
منهم عن غير ولد تقسم الغلّة علل ثانية ‏ كما تقدم ‏ ف أصاب الأحياء 


() في ب: ومجري. 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من ب. 


5 5 ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 
Ea 03 E‏ ع ع 
أخذوه» ويدفع سهم كل من الميتين إلى أولادهماء ثم يقسم ما أصاب الأربعة 

ع 0 72 7 ع 
بينهم أرباعاء ثمَّ يرد الربع وهو سهم الميت منهم عن غير ولد إلى أصل 
الغلّة ويقسم علل ثانية آسهم» فا أصاب أباهم من ذلك يقسم بين الاثنين 
الباقين من الأربعة وبين أخيهم الذي مات وترك ولداً أثلاثء فما أصاب 
ان خا افونا امات اليف بكرن لولية. 

ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق عن ولد وأخوة» ىا 

37 ا 1 24 

لو مات المسمى بعمرو مثلا من البطن الثاني عن ولده بكر وعن أخوه. ثم 
مات أبوهم من البطن وأخوه الأعللء يكون نصيبه لأولاده فقط» ولا 
يستحق بكر شيئاً؛ لأن نصيبه من نصيب أبيه عمرو. 

انات ا ا 
البطن الثاني؛ لكونه كر البطون مرتبة» فإذا انقرض البطن الثاني» يشارك بكر 
البطن الثالث؛ لكونه منه. 

فلو ماتت أولاده العشرة عن عشرة أولاد مثلآء وقد كان له ولدان 
ماتا قبل الوقف عن ولدين مثلآً» تنتقض القسمة التى كانت علل عدد البطن 
الأول» وتصير من اثني عشر علل عدد رؤوس البطن الثاني» ور يعمل بقوله: 
وكلا حدث الموت 2 حك منهم انتقل نصيبه لل ولده وولد ولده... 
[الخ]"» بموت العشرة؛ لدخول بعضهم في الغلّة بنفسه بلا واسطة أبيه» بل 


)١(‏ في ب: إل أن ينتهي: 


للأستتاذ الدكتورصلاح بو الجا 
بقول الواقف: على ولدي وولد ولديء وإِنَّ) ريستحقوا" مع أولاد الصلب؛ 
لترتيبه البطون. 

وإذا صارت الغلة للبطن الثاني ومات منهم أحد عن ولد أو نسلء 
انتقل نصيبه إليه؛ عملاً بذلك الشرطء وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن 
تتنهي البطون موتاء فالمحرر: أن ما أمكن أن يدخل بنفسه لا يعمل بذلك 
الشرطء وما إريمكن يعمل به. 

ولو مات جميع البطن الثاني عن أولاد» بعضهم عن واحد. وبعضهم 
عن اثنين» وبعضهم عن ستة مثلاً تقسم الغلّة عل عدد رؤوس البطن 
الثالث بالسوية» بالغاً ما بلغواء وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي 
البطون. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك عن ولدي لصلبي ما 
داموا آحياء» تجري عليهم» ولا يخرج عنهم شئ منها إلى غيرهم حتى 
ينقرضواء فإذا انقرضوا تكون الغلّة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما 
تناسلواء ثُمّ ِن بعدهم على المساكين» وكلما حدث الموت علن أحد من ولدي 
لضلى ”كان و لوللا د "من بعد لرل ت لواد واا هآ اسو 
رک من مات هن ولد ی أو ولت لدی عن غين.ولن كان ع راجما آل 


EY‏ : يستحقوه. 
(؟) ثم: زيادة من ب. 


۾ > ال اف في ااا یری 
أصل الوقف وجارياً مجراه» كان الوقف جائزاء وتصرف غلته فيها شر طّه. 

نْمّ إذا مات أحد من أولاد الصلبء ينتقل نصيبه إلى ولده علل ما 
فان الققالة ولك ده وان نتسخ به قوله: لا يخرج عنهم شئ 
منها... الخ؛ لكونه متأخراً مفسراً. 

[ولو وَقَفَ علل ولده ونسله نذا هنا تناسلواء 0 من بعدهم علل 
المساكين» ولريكن له ولدء تكون الغلّة للمساكين» فإذا حدث له ولد. ترجع 
الغلّة إلى ولده ونسلهء ثم إذا انقرضوا تكون الغلّة للمساكين. 

2 1 : 35 : 

وكذلك الحكم لو وقف علل ولد زيد ونسله» ثُمَّ ِن بعدهم علل 

: : 1 ١ 
المساكين» وإريكن لزيد ولد» ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل]".‎ 

ولو قال: عل عقبي» تكون الغلّة لولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا من 
أولاده الدكوق دون الإناث.» إلا أن تكون أزواج الإناث من ولد ولده 
الذكور» فكل من يرجع بنفسه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه» وكل من 
كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه. 

ولو قال: علل زيد وعلل ولده وولد ولده ونسله وعقبه ااا 
تناسلواء عل أن يبدأ بزيد وبالبطن الأعل معه» ثُمّ وثّمّ كذلك حتى تنتهي 
البطون» وكلما حدث الموت علل أحد منهم وله ولد كان نصيبه من الغلّة 
لجميع ورثته» تقسم بينهم علل قدر ميراثهم منه» وكلما حدث الموت على أحد 
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منهم وار يترك ولدآء كان نصيبه منها مردوداً إلى أصل غلّة الوقف وجارياً 
عن أحكامها وشروطهاء د مِن بعدهم للفقراء والمساكين صح» وتقسم 
الغلّة بين زيد وأولاده من البطن الأعلل عل عددهم. 

فلو كافك أو لاوم ا و كاك القشيمة عن تانب الكل 
واحد منهم سهم» فإذا مات زيد ولريترك غيرهم من الورثة» أو مات أحد 
أولاده وإريترك غيرهم من الورثة» يسقط سهمه» وتقسم الغلّة علل سبعة. 

فلو ترك زيد زوجة وأبوين أيضاًء كان سهمه بين جميع ورثته عل قدر 
ميراثهم منه» وتأخذ أولاده من وجهين» وهو جائزء بخلاف الوصية ‏ كما 
تقدم بيانه ‏ آنا نقسم الغلّة على ثانية» فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه َه 
يقسم سهم أبيهم بينهم وبين بقية ورثته علل قدر ميراثهم منه. 

فلو ماقت زوخة زيذ] أو أيؤاة]© أو ادها فالغل او اجات 
عل ثانية - كا تقدم -» ودفع إلى كل ولد متهم کت شيع این 
أولاده وبين من بقي من زوجته أو أبويه وسقط سهم اميت منهم. 

وهكذا الحكم لو مات بعد موت زيد بعض ولده عن ولد وورثة جر 
أيضاًء فإنّه يقسم سهمه ‏ الذي هو الثمن - بين جميع ورثته - کا تقدم ب 
وتسقط حصته من سهم أبيه؛ لترتيب الواقف البطون» وسهمه هو باق؛ 


)١(‏ في ب: وبنتين. 


(۲) في ب: وأبواه. 


١‏ ا لاف ن احا ری اك 
للنص علل بقائه ما بقي له ولد» ويكون ذلك الساقط لمن بقي من ولد زيدء 
وبقية ورثته علل قدر ميراثهم منه. 

فلو مات بعد ولد زيد في حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع 
إخوته» تنحجب الأم إلى السدسء والزوجة إلى الثمن حجب نقصان» 
وتنحجب الإخوة حجب حرمان» فلا ينوهم شئ من سهمه» ويكون لأمه 
وأبيه من سهمه علل اعتبار السدس» ولزوجته منه علل اعتبار الثمن» والباقي 
لابنه» ثم إذا زال الحاجب لا يعود المحروم إلى الاستحقاق» ولا يكمل للأم 
الثلث» ولا للزوجة الربع؛ لأنَّ العبرة بالاستحقاق كاملاً أو ناقصاً أو 
ارعان ال بوه ع سورك ارت 


ولو مات بعض ولد زيد بعد موت زيد عن بنت وأم وزوجة مع 


إخوته» لا تنحجب إخوته اء فيقسم سهمه بين ورثته علل مقدار ميرائهم 


منه. 

ولو شالت عن اٿن وزوجة» وأخطليةة الزوجة علل نسبة ان 
مات الاين بعل ذلك» يسثمر حقها علل نسبة الکن فتأخذه", ویرد الباقي 
إلى أصل غلة الوقف. 


(۲( ف ب. فيأخذه. 
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ولو كان آخر أولاد زيد موتاً: بنتأ عن زوج وبنت» يأخذ الزوج الربع 
والبنت النصفء ثم يرد الباقي على البنت» وإذا ماتت يرد سهمها إل أصل 
الغ ولا کل لزوجها العف لآنا لو كملا لكا غالفين ا ر 
الواقف. 

ولو كان لزيد أولاد ماتوا قبل الوقف عن أولاد. دخلوا في البطن 
الثاني» وهو أولاد من كان موجوداً وقت الوقف. والتوجيه كا تقدم في 
الصورة الأول من الأولاد العشرة» وما دام زيد حياً يشارك كل بطن إل أن 
يموت. 

ولو مات آخر أولاده عن امرأة مثلآه فلا شئ ها من الوقف؛ 
لانقراض نسل زيدء وقد علّق الواقف استحقاق ورثته با لو مات ولد زيد 
أو نسله عن ولد» ولريوجد. 

ولو قال الواقف: وكلما حدث الموت علل أحد» كان نصيبه لجميع 
ورثته» وإريقل: وكان له ولد تكون الغلّة لورثة من مات منهم» سواء كان له 
ولد أو ار یکن» ومن مات منهم ولا وارث له» كان سهمه راجعاً إلى أصل 
غلّة الوقف. 

ولو مات وترك ابنين» وني يد أحدهما ضيعة يزعم أنََّا وقف عليه من 
أبيه» والابن الآخر يقول: هي وقف عليناء قال الفقيه أبو جعفر #ه: القول 


۸ +”-”ت””تت”ت”ت”تتت ااي ا ل یری 
قول الذي يدّعى أنَّا وقف عليهم؛ لأا تصادقا” أتََّا كانت في يد أبيهماء 
وقال غيره: القول قول ذي اليد. والأول أصح. 


)١(‏ في أ: تصادفا. 
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فيه) لو د شَرَط في الوقف على أولاده: 
أن من انتقل من الإثبات إلى 

لو وقف عبن ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلواء َم ِن بعدهم علل 
المساكين» وشَّرَط في عقد وقفه: أن من انتقل منهم من الإثبات وصار إل 
مذهب الإعتزال فهو خارج صح الوقف. 5 بخروجه. 
بشرطه» وهكذا 5-5-0-0 

ولو ارتد يخرج أيضاًء وإن إريكن الكفر مذهباً مختلفاً فيه؛ لأنَّ مذهب 
آهل الإثبات الإسلام» والقول بشرائع الإسلام» فمن خرج عنه فقد ترك 
الإسلام وشرائعه» [والإثبات من شرائعه]» ولو ع لل الإثبات بعل 8 


وو > ج اا اف ن ااا ای اط ی 
خرج منه» لا يرجع إليه الوقف» إلا أن يكون الواقف شَرَطَ أن من رجع إلى 
بخلاف ما لو وقف على من يسكن بغداد من فقراء قرابته» فانتقل 
. 2 0 043 
منها بعضهم وسكن الكوفة» ثم عاد إليها وسكن. فإنه يعود حقه؛ لآن النظر 
هاهنا إلى حاهم يوم قسمة غلة الوقف» ألا ترى أنه لو وقف علل فقراء قرابته 
وكان فيهم فقراء وأغنياء» تكون الغلّة للفقراءء» نّم لو افتقر الأغنياء واستغنى 
الفقراء» تكون الغلة لمن افتقر دون من استغنيل» ولو إرينظر إل حاهم يوم 
القسمة لربا لزم دفع الغلّة إلى الأغنياء دون الفقراء» وأنّه لا يجوز؛ لكونه 


خلاف شرط الواقف. 
ات روات ا 
غفا اشن من الغلة: 


ولو وقف علل أقاربه المقيمين في البلدة إلا من خرج منهاء فإلّه لا 
يعود حقه إذا عاد؛ لاله | ستثنيل الموصوف ذه الصفة» فلا يدخل تحت 
الشرط. 

ولو وقف علل أقاربه المقيمين في بلدة كذاء وآخره للفقراءء ثُمَّ أراد 
أقاربه الانتقال من تلك البلدة» هل يحرمون عن نزول هذا الوقف؟ 

قال الفقيه أبو , بكر البلخي ظله: إن كان أقاربه في تلك البلدة يحصون 
ويحاط بهمء فان وظيفتهم وحقهم يدور معهم أين| دارواء وإن كانوا لا 
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بحصون ولا يحاط بهمء فكل من انتقل منهم من تلك البلدة انقطعت وظيفته 
من الوقف» ويعطئ من كان مقي بهاء وإن إر يبق أحد منهم مقي بها تصرف 
الغلّة إلى الفقراء. 

قال الفقيه أبو الليث ذه: فإن رجعوا إلى البلدة وأقاموا بهاء رجعت 
إليهم الغلّة في المستقبل. 

ولو وقف عل من تزوج من قرابته» تكون لمن تزوج» وكذلك لو 
وقف عل من أسلم من قرابته» تكون لمن أسلم دون من خلق مسلمً. 

ولو قال: وقفت علل أولادي لصلبي ما داموا صغاراًء فإذا بلغوا 
قطعت الغلّة عنهم» وكانت لزيد ما دام حياًء فإذا مات ردت إلى أولادي 
لصلبي» ت مِن بعدهم لأولادهم ونسلهم ا عن المساكين» أو قال: 
غلن ولي عدر سيق له تكون لزيدما دام حي کم يق بعده بره إل ولدئ 
ونسله أبداً علل المساكين صح الوقف. ويجري على ما شَّرَطّه. 

ولو وقف عل الأصاغر من ولده» تكون الغلّة لمن كان صغيراً من 
ولذم يرم الوقف دولا بكر ق لن يت ل من الولد قرع مني لان ال 
وإن كان يزول لکن يزول زوالاً لا يعود» فكان ذكره بمنزلة اسم العلم» 
بخلاف الفقر وسكنى بغداد» فإنَّما يحتملان العود بعد الزوال» فلا يكونان 
بمنزلة اسم العلم» فتعتبر الصفة وقت وجود الغلّة. 

ولو قال: علل الأكابر من ولدي» كان للأكبر منهم يوم الوقف. 


١‏ > > جال اف ف ااا یط ی 

ولو قال: علل أولادي العوران أو العميان» كان لهم خاصّة دون 
غيرهم؛ لأنَّهِ علق الاستحقاق بوصف لا ينتقل عن" صاحبه» فصار بمنزلة 
الاسم فيعتبر ذلك الوصف فيهم يوم الوقف لا يوم الغلّة» وهكذا الحكم لو 
رط هذه الشروط في كل موقوف عليه من أقاربه أو من الأجانب. والله 


ا 


(1) في باعنه 
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باب 
الوقف على أهل بيته وآله“ 
وجنسه وفيه منقطع البعض 
آهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد» وهو كل من يناسبه بآبائه الل 
أقصى أب له في الإسلام» وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لو لريسلم» فكل 
من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته. 
والقرابة والأرحام والأنساب: كل مَن يناسبه إلى أقصئ أب له في 
الإسلام من قبل أبيه وإلل آقصى أب له في الإسلام من قِبَّل أمه. فكل مَّن كان 
من هؤلاء فهو قرابته» ما خلا أبويه وولده لصلبه» فَإئَّم لا يسمون قرابة» 
فيكون ولد ولده وأجداده وجداته داخلين في القرابة” - وسيأتي ما في ولد 
الولد والجد من الخلاف في الفصل الآتي -. 


فلو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً على أهل بيتى» فإذا 


)١(‏ وآله: ساقطة من ب. 
(۲) في ب: القرائب. 


6 تك > > ج الات ن احا ا یط ی 
انقرضوا فهي وقف علل المساكين» تكون الغلّة للفقراء والأغنياء من أهل 
بيته» ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علاء وولده لصلبه وولد ولده وإن سفل» 
والذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد فيه سواء والذمي فيه 
كالمسلم» ولا يدخل فيه هو ولا الأب الذي أدرك الإسلام» ولا الإناث من 
نسله إذا كان آباؤهم من قوم آخرین» وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده 
الذي أدرك الإسلام» فهم من أهل بيته» وعلل هذا التفصيل أولاد عماته 
وأولاد أخواته. 

ولو قيده بفقراء آهل بيته» تقيد بهم» ويعتبر الغن والفقر وقت وجود 
الغلّةء فمن استغنئ قبل ذلك حرام ومن افتقر رُزق. 

ولو تأخر صرف الغلّة؛ لعارض مدة سنين» فافتقر الغني واستغنى 
الفقيرء يشارك المفتقرين حين القسمة الفقير وقت وجود الغلّة» بخلاف ما 
لو تأخرت لانع» فحدث له جماعة من أهل بيتهء فإئَّم إا يشاركون من كان 
قبلهم في يأني من الغلّة [بعد وجودهم لا فيا كان موجوداً قبلهم]". 


ولو استغنود كل أهل بيته» تصرف الغلّة إلى المساكين» وإن افتقرواء 


ولو وَقَفت المرأة علل أهل بيتهاء لا يدخل فيه ولدها ولا أمهاء إلا أن 
يكون زوجها أو أمهامن آهل بيتها. 
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ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداء علل أهل بيتي أو علل 
قرابتي» وين بعدهم على المساكين يصح الوقف» وتكون الغلّة لأهل بيته 
دون قرابته؛ لدخومم في الوجهين جميعاًء بخلاف القرابةء فم يدخلون في 
حال إرادة القرابة دون إرادة هل البيت» فلا“ يعطون بالشك. 

ولو قال: علل عمي وأولاده» أو علل آهل بيتي» ومن بعدهم علل 
المساكين يصح أيضاً؛ لاستحقاق عمه وأولاده الوقف في الوجهين جميعاًء إما 
بأنفسهم» وإما بآبائهم من أهل البيت» ثُمّ يضم إليهم بقية أهل البيت» 
وتقسم الغلّة عل عدد رؤوسهم, ويعطئ لعمه ولأولاده ما أصابهمء ولا 
شئ لبقية آهل البيت؛ لثبوتهم في حال وسقوطهم في حال» ويكون ما 
أصابهم للمساكين. 

بخلاف ما لو قال: علل زيد أو على عمروء ثُمّ عل المساكين. فَإنَّه لا 
يصح» وقد تقدم توجيهه في باب الوقف الباطلء والله أعلم. 


)١(‏ فيأ: ولا. 


000227095 ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


ص 
في الوقف على قرابته 
أو أرحامه أو أنسابه أو عياله 
أو أهله أو أقرب الناس إليه 
لو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداً عل قرابتى» أو قال: 
علل أرحامي أو أنسابي أو رمي أو ذي نسب منيء فإذا انقرضوا فهي علل 
المساكين جاز الوقف. وتصرف غلته إلى قرابته الموجودين يوم الوقف وإك 
مز عدت هن ف اة اند اول يد حل فيه أنواة ولا ار لاذ لله و ندعل فة 
النافلة وإن سفلت» والآأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علواء 
ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدواء وهذا عندهماء 
وعند أبي حنيفة ذفنه: تعتبر المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق. 
وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف أده فلا 
يدخلان» وعند محمد ه: هما منها فيدخلان. 
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الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف #د: أئّم لا يدخلون»". 

ولو قال: علل قرابتي من قبل أبي وأميء وكان له قرابة من قبل أبيه 
فقط» وأخرئ من قبل أمه فقط» كان الوقف بين الفريقين نصفين» سواء 
تسافا العدد أو اختلف» ويكون نصف كل فريق بينهم بالسوية؛ لذن مراد 
أن تكون الغلّة لقرابته من الجهتين جميعاًء لا أن تجتمع القرابتان معاً في واحد. 

ولو قال: على ذوي قرابتي» لا يكون ذوو القرابة أقل من اثنين عند 
أبى حنيفة ه» وعندهما: يطلق عل الواحد أيضاًء فإذا كان له عمان وخالان» 
تكون الغلّة للعمين» وكذلك الحكم لو كان له عم وعمة وخالانء وإذا كان 
له عم واحد وأخوال وخالات» يكون النصف للعم والنصف الآخر 
تكون الغلّة بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات علل عددهم. 


(۱) هو عثهان بن عل بن حجن بن موير الزَّيْلَيّ الصو البَارعيَ» أي عمرو» فخر 
الدّين» نسبة إلى رَيْلّع: بلدة بساحل بحر الحبشة» قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة 
الفقه والنحو والفرائض» من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»» و«بركة الكلام على 
أحاديث الآحكام»» واف ان شرح كنز الدقائق»» قال الإمام اللكنوي: وهو 
شرح مُعتمد مقبول» وهو المراد بالشارح في «البحر الرائق)» (ت57 لاه). ينظر: تاج 
التراجم ص٤‏ ۲۰ والفوائد البهية ٠١۹٩-۱۹۴٤‏ . 

(۲) انتهي من تبيين الحقائق ”: .7١ ١‏ 


۴۸ > تئر ا ا 1 11 دی 

ولو قال: علل إخوتي» وله ثلاثة إخوة متفرقين» تكون الغلّة بينهم» 
قال الخصّاف ذيه: وهذا من الحجة علل أبي حنيفة #ه في العمين والخالين. 

ولو قال: عل قرابتي» دخل فيه كل قريب له» صغیرآاً كان أو كبيراًء 
ذكرا و س او والرد والقبول لل العبد دون 
اليد اة رد الغيد ون الس يظل» وبالعكن ضكرن الغ 
للسيد» فإذا أعتق انتقل إليه. 

ولو قال: على عيالي» يدخل فيه كل من كان في نفقته» ولو لړ یکن ذا 
رنج کرم مه 

ولو قال: على أهلى» قال أصحابنا في القياس: تكون الغلّة لزوجته 
العبيد. 

ولو كان له زوجتان في بلدتين» يدخل في الوقف كل من يعول في 

ولو قال: علل إخوتي» فإذا انقرضوا فهي علل إخوتي من وبل آبي» 
وكان له إخوة متفرقون» كان الوقف عليهم جميعاً» ثُمّ تكون يِن بعدهم على 
المساكين؛ لأنه يستحيل أن تكون عليهم وين بعد موتهم علل إخوته لأبيه» 
وهم من جملة الإخوة الموقوف عليهم. 
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ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك علل أقرب الناس مني» أو 
قال: إليّ» ومن بعده عل المساكين» تصرف الغلّة لأقرب الناس منه. 

فلو :كان له ولك بو ابو ان تكوة الغلة لولدّه دیا كان أو انق لأنه 
أقرب إليه من أبويه» ثم مِن بعذه تكون ال للمضاكين دون أبويه؛ ل 
وقف هكذاء وإريقل للأقرب فالأقرب. 

ول كان له أبوان» كاك الكلة يديا سف ون عاك تيع التقل 

ولو كان له أم وإخوة. تكون ا لام دون إخوته؛ لكونما أقرب 
إليه منهم. 

ولو كان له أم وجد لأب» كانت الغلّة لأمه. 

والو عاق ا كوف الغلة الجن عا "قزل مه فل 
بمنزلة الأب» وعلل القول الآخر تكون الغلّة للإخوة؛ لأن من ارتكض مع 
الواقف في رحم أو خرج معه من صلب كان أقرب إليه من كان بينه وبين 
الواقف حائل. 

ولو كان له أت وان این تكو ف العلة لأنيه دون اف لكرن:الأت 
أقرب إليه منه. 


يقص -72 2227 س ا ات فى أحكام لوقاف لط لبي 
ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن» تكون الغلة لبنت البنت؛ لأئّها 
أقرب إليه منه» لإدلائها بواسطة» وإدلائه بواسطتين» وإن كان الميراث له 
OS‏ انر نش انييس الي اق 

ولو قال: علل أقرب قرابة مني» وكان له أبوان وولد» لا يدخل واحد 
منهم في الوقف؛ إذ لا يقال هم قرابة. 


{° 
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ا 
في بيان الأقرب من قرابته 

لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء على أقاربي. على أن 
هذا ارو إل اور أ فيعطئ من الغلّة ما يكفيه لطعامه وكسوته في 
كل سته» ثم يعطئ من يليه في القرب كذلك» وهكذا حت تنتهي البطونء ثم 
ما فضل عنهم يُُصرف للمساكين» كان الوقف صحيحاًء وتصرف غلته علل 
ها رط 
فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخرى لأبيه» يبدأ بمن 

لأبويه» ثم بمن لأبيه» وحكم أولادهما كحكمهم. 
ولو كان أحدهما لأبيه والآخر لأمه. يبدأ بمن لأبيه عند أبي حنيفة 
ديه وعند” أبي يوسف ومحمد #د: هما سواء؛ لألّه قد ارتكض مع الأخ لأم 


ولو اجتمع ثلاثة من الإخوة والأخوات متفرقين» يجري الخلاف [ني 


5-27« > اال اف ن ا جكام الأوقا فو تلظ بلس 
الثاني]” والثالث إن فضل عن الأول شئ من الغلّة» وحكم الفروع كحكم 
أصوهم إذا اجتمعوا متفرقين. 

ولو كان له ثلاثة أعمام وعمات متفرقين» أو ثلاثة أخوال وخالات» 
كذلك كان من لأبوين أولى ممن لأب» والخال أو الخالة لأبوين أولى من العم 
لآم أو لأب كعكسه. والعم أو العمة لأبوين مقدم علل الخال أو الخالة 
لأبوين علل قول أبي حنيفة 4ه» وعلل القول الآخر: هما سواء. 

ومن لأب منها أولى من لأم في قول أبي حنيفة 5. وني قول|: هما 
سواء» وحكم الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحكم الأصول» وعند أبي 
يوسف ومحمد #:: قرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه سواء» ذكوراً 
كانوا أو إناثاً أو مختلطين» ويقدّم الأقرب فالأقرب منهم؛ عملاً بشرط 
الواقف. 

ولو كان له آخ لآب أو لأم وابن أخ لأبوين» يقدم أخوه على ابن أخيه 
لأبويه» وابن الأخ لأب مقدم علل ابن ابن الأخ لأبوين. 

ولو كان له عم لبون وأخ لأمء كان الأخ عا وأ ولذه ال رة 
ولو لأم وإن بعدوا يقذمون على الأعمام والعمات ولو لأبوين» فلا يعطئ ولد 
الجد حتئ يفرغ ولد الأب إعطاءًء وهكذا كلا ارتفع إلى بطن لا يعطى من 
فوقه حت يفرغ هو ونسله إعطاءً أو موتاً. 


)١(‏ في أ: والثاني. 
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ولو كان له جد لأم وابنة أخ لأم» كان الجد عند أبي حنيفة ذه أول» 
وعندهما بنت الأخ من الأم أولى. 

وبنت البنت مقدمة علل الجد أبي الأم» وبنت البنت مقدمة علل بنت 
او اتحدت الام أو اختلفت. 

وبنت العمة مقدّمة علل عمة أبيه ولو لأبويه. 
قال الخضّاف هه: فإن ترك ع)ً وعمة وخالاً وخالة: فعل مذهب أبي حنيفة 
#: إِنَّ نصف الغلّة للعم والنصف الباقي بين العمة والخال والخالة أثلاثاء 
وعلل قول أبي يوسف ومحمد #5 الغلّة بينهم جميعاً بالسوية. 
أن يحمل العم في الصورة الأول علن أنه لأبوين والبواقي لأب أو لأم؛ وفي 
الثانية علل أن الكل لأب أو لأم؛ حملاً للمطلق علل ما ذكره هو وغيره مفصلاً 
من تقديم ذي الأبوين من الجهتين علل ذي الأب منهماء ومن تقديم الإمام 
ذي الأب علل ذي الأم, والله أعلم. 


5 اتة-- ااا ل ا ی 


7 
في إثبات قوم مشاركة 
القرائب فيما وقف عليهم 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علل قرابتي من جهة أبي ومن جهة 
أمي» كان الوقف عليهم جميعاًء وتقسم الغلّة بينهم علل عددهم» يستوي فيها 
الغني والفقيرء فلو جاء قوم إلى القاضي وقالوا: نحن من قرابة الواقف. 
وجحدهم المعروفون من قرابته» يأمرهم القاضي بإثبات قرابتهم منه بالبينة» 
والخصم في ذلك وصى الواقف» أو هو إن كان موجوداً. 
ولو كان له قرائب معروفونء ثُمّ اعترف بقرائب آخرین» لا يسري 
إقراره عليهم إلا أن يكون" عند عله الوقف. 
يدع آنه قراية الواقف: 


(۱) في أ: تكون. 
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ولو أحضر الْدَّعي وارث الواقف وادّعئ عليه؛ لا يكون خصاً إلا 
أن يكون قيَّاً عل الوقف؛ لأنّه خرج عن ملك الواقف ولر يدخل في ملك 
الوارث» فكان الأمر فيه إلى القاضي؛ لعموم ولايته. 

ويشترط لقبول شهادة الشهود: أن يشهدوا ويفسّروا القرابة» فإذا 
شهدوا بأنَّهِ أخوه لا بد أن يشهدوا بألّه لأبويه أو لأبيه أو لأمه؛ لأنَّ القاضي 
لو قبلها قبل ذلك لقضى له بنسب مجهولء ولا ينبغي له ذلك. 

وكذلك في العم والخال وابن العم وابن الخال فإذا ثبت كونه قريباً 
وشهدوا أنّبم لا يعلمون للواقف قرائب غير هؤلاء قسمت الغلّة حينئذٍ 
بينهم علل عددهم» فلو غفل القاضي أن يسأل الشهود أُنَّم لا يعلمون له 
قرائب غيرهم» أمرهم بإعادة البينة» فإن إريقدروا عن من شهد لهم بذلك 
وطال الأمرء يستحسن أن تفرق الغلّة عليهم» ويأخذ" منهم كفلاء" ب) 
يدفع إليهم فإن أقام مدعي القرابة شاهدين فشهدا بأنَّ القاضي الفلاني 
أشهدهم أنه قضى لهذا بأنّه قريب فلان الواقف وار يفسّر شيئا؛ يستحسن 
إجازتها وحملها علل الصحة. 

ولو كان الأوصياء جماعة» يكتفي بالدعوئ علل واحد منهم. 


277779657772221 | لأ تاعاق في ا جكام الأ یط ری 

ولو حكم القاضي لرجل بألّه قرابة الواقف, تم حضر ابنه وأقام بينة 
نه ابن المحكوم لهء كفاه ذلك لاستحقاق الوقف. 

والمرأة وابنها والجد وولد ولده وإن سفل كالرجل وابنه في حكم 
الحاكم. 

ولو حكم القاضي لرجل بأنّهِ قرابة الواقف» وفسّر الشهود قرابته 
لأبويه» َم جاء آخر وأقام بينة أله أخو المقضي له من أبويه» قضي له بها 
كذلك. 


٣ که‎ 


ولو فسّروا قرابته باه لأبيه» وأقام الآخر بينة نة آنه أخن الميك لاه 
قضي له كذلك» وهكذا حكم قرابة الأم. 

ولو قضئ لرجل بألّه عم الواقف أو خاله مثلآء وفسروا حالف ثي 
حضر رجل وادعئ عليه أنه قرابة الميت وأقام علل ذلك بينةء يقبلها القاضي 
إن كان المقضي له أخذ من الوقف شيئاً. وإلا فلا؛ لعدم كونه خصياًء وهذا 
استحسان» وني القياس يقبل مطلقاً. 

وإن شهد ابنا الواقف لرجل بأنّه قرابة الواقف وفسراهاء قبلت 
الشهادة ودخل في الوقف. 

ولو شهد رجلان من صحت قرابتهما من الواقف لرجل أنه قرابته 
وفسراهاء قبلت إن عدلاء ودخل معهم في الوقف» وإن إر يقبله) القاضي؛ 


(لالأمهاة الدكترر صلع رالا 17417 
لعدم ظهور عدالتهما جاز للمشهود له أن يشارك الشاهدين في ينوا من 
الل افو اد ةاش بتعمين: 

ولو شهد القرابة بعضهم لبعضء بأن شهد اثنان لاثنين بالقرابة» 
وشهد المشهود لما للشاهدين [بالقرابة» لا تقبل الشهادة» والله أعلم]”. 


٠ج‏ اتلك "©7تبغتغتخ”)”)؟ة”؟“ اا ا ا ی 


0 
فى الوقف على فقراء قرابته 
[وكيفيه إثباته وما يتعلق بذلك]” 

لو وقف رجل أرضه علل الفقراء من قرابته» أو علل من افتقر منهم» 
فأثبت رجل قرابته منه وفقره» دخل في الوقف. 

وقال محمد #ه: لو قال: علل من افتقر من قرابتي» تكون الغلة لمن 
كان غنياً نم افتقرء وميا فيه اشتراط تقدم الغني. 

ولو قال: عل من احتاج من قرابتي» فهي لكل من يكون محتاجا 
وقت وجود الغلّة» سواء كان غنياً ثم احتاج» أو كان حتاجاً من الأصلء 

ولو وقف علل فقراء قرابته» وكان فيهم يوم حي الغلة فقير 
فاستغنىل» أو مات قبل أخذ حصته منهاء كان له حصته؛ لثبوت الملك له 
وقت مجيئها. 


(۱) في ب: وما يتعلق بذلك وكيفيه إثباته. 
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ولو ولدت امرأة قرابته بعد مجيئها لأقل من ستة أشهر» لا يستحق 
منها شيئاً؛ لأن مستحقها هو الفقير من قرابته» وا حمل لا يعد فقيراً؛ إذ الفقر 
الحاجة» وهو غير محتاج إلى شئ» فصار بمنزلة الغني من قرابته وقت مجيئها. 

بخلاف مالو وقف عل ولده أو وقف عل قرابته» فجاءت المرأة بولد 
لأقل من ستة أشهر من يوم مجيئهاء فإنَّه يستحق حصته منها؛ لتعليقه 
الاستحقاق بالنسبء ذكره هلال ذه. 

وإذا وقفها علل فقراء قرابته» وإر تقسم غلّة سئّة حتئ جاءت غلة 
أخریٰ» وكان نصيب كل واحخد من كل غلّة نصاباء استحقوا الكل إن دفعت 
إليهم الغلّتان معأ وإلا لا يستحقون الثانية؛ لصيرورتهم أغنياء بقبض 
الأول» إلا إذا نقصت”. 

وكذلك لو وقف رجل علل الفقراء من ولد زيد ابن عبد الله» ووقف 
آخر علل الفقراء منهم أيضاًء فجاءت غلّة الوقفين» استحقوا الكل إن دفعت 
الغلّتان إليهم معاً مطلقاًء وإلا فإن كان المدفوع إليهم أولاً نصاباً” لا 
ستحقون: الغلة ا ر و کون لا کی وإن كان اقل مر نصنات) 
استحقوا الأخرئ أيضاً. 


(١)فيب:‏ انقضت. 


(۲) في أ: (نصباً). 


222225-22-22 | لعا قو فى احكام ا ای اط بلي 

ولو قال كل من الواقفين: علل ولد زيد» يعطيئ كل فقير منهم قوته 
من غلَّة هذا الوقف» فجاءت الغلتان معأء استحق كل فقير من غلّة كل 
وقف قوتأء وإن جاءت إحداهما قبل الأخرئ» وأخذ منها كل واحد منهم 
فوته ثُمّ جاءت الأخرئ, لا يستحقون منها قوتا آخر. 

فإن كانوا قد أنفقوا بعضن ما أخذوهمن الأرل» أخذوا من الثانية فوا 
آخر» وهكذا الحكم في وقف الرجل الواحد أرضين بعقدين. 

كاذ اما لز و رضي كو فيه و الخد كل كذ لوس لالد 
يستحق كل فقير غير قوت واحد. 

نّم الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف عل الفقراء» هو الذي 
يجوزله أخذ الزكاة على ما بين في موضعه من كتاب الزكاة. 

ركف إثنات القن أن هدوا دقر لا عليوة دمالا و عا 
يخرج بملكه إياه عن حال الفقرء فإذا شهدوا له هكذا دخل في الوقف. 
واختال أن له مالا ولا يعلمؤف يه لا يضر ف شهادم؛ لاله لين عليهم أن 
يعلموا الغيب» وإِنَّا عليهم أن يشهدوا با يظهر لهم من أمره. كإثبات 
القاضي فقر المديون. 

ولو كان لمثبت الفقر ولد غني تجب نفقته عليه لا يدخل في الوقف. 
وإذا إريعلم القاضي أنَّ له ولداً حلّفه أنه ليس له أحد تجب نفقته عليه» فإن 
حلف» دخل فيه» وإلا فلاء وسيآتي تمام الفروع في يليه. 
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فإن شهد له رجلان بالفقر بعد ما جاءت الغلّة. لا يدخل فيهاء وإنَّ) 
يدخل فيه يحدث منها بعد الشهادة» إلا أن يشهدا له في وقت ويسندا فقره إل 
زمن سبق فاه يقضي له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول وإن طال. 

رجل ليس من قرابة الواقف. ولكن أولاده من قرابته يجوز له أن 
يثبت فقرهم وقرابتهم منه إذا كانوا صغاراء وأما الكبار العقلاء فإليهم 
إثبات قرابتهم منه وفقرهم. 

ووصي أبيهم في ذلك كأبيهم» ولو لر يکن هم وصيء وكان لهم أم 
يجوز لها ذلك» ولو ر يكن هم أم وكانوا في حجر أخيهم يجوز له أن يثبت 
ذلك استحساناًء وكذلك العم والخال» وهو نظير اللقيط في قبول الملتقط 
ا 

وإذا أثبت” فقرهم وقرابتهم» وكانوا في عيال عمهم أو خاهم 
يدفع إليه ما 
صار لهم من الغلّة إن كان موضعاً له» ويؤمر بإنفاقها عليهم» وإلا تُدفع إلى 
أمين ويؤمر بان ينفقها عليهم. 

وإذا أثبت القريب فقره بالنسبة إلى وقف قريبه زيد مثلآء ثبت فقره في 
حق كل وقف من أقاربه علل فقراء الأقارب» ويستمر مستحقاً إلى أن يثبت 
أله استغنى» طالت المدة أو قصرت في القياس» وفي الاستحسان يكلف 


و د ا ا 
شهوداً علل فقره في هذه الحالة إن طالت» فلو قال بعض أهل الوقف 
للقاضي: ادها قات دالا طاو اضرا موف لبعد ن فعا ل 
يحلّفه بالله ما هو [اليوم غني]”" عو" الداعول عه في ا 
ما أصاب مالأ صار به غنياً؛ لاحتمال أنه أصابه ت افتقر. 

وإذامات القاضي المثبت للفقر والقرابة أو عَزِلٌ» تكفيه إقامة بينة عند 
قاض القائن! ل انك رو فين ارقن 

ولو تعارضت بينة الفقر والغنى» تقدم بينة الغني؛ لأمَّها مثبتة. 

ولو طلب معلومة عن مدة ماضية وهو غني وقت الطلب» وقال: إِنّا 
eS‏ 
الاستغناء» وهذا استحسان» وفي القياس: ين ينبغي أن يكون القول قوله» والله 


ع 


أعلم. 
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فصل 
في الوقف على الصلحاء من فقراء 
قرابته أو الأقرب فالأقرب 
أو الأحوج فالأحوج منهم 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبدا» على الصلحاء من 
فقراء قرابتي» ثم من بعدهم عل المساكين صح الوقف» واستحق غلّته من 
فقراء قرابته من كان مستوراً» ولر يكن مهتوكاء ولا صاحب ريبة» وكان 
مستقيم الطريقة» سليم الناحية» كامن الأذئ» قليل الشرء ليس بمعاقر 
للنبيذ» ولا ينادم عليه الرجال» ولا قذّافاً للمحصنات» ولا معروفاً بالكذب» 
فهذا هو الصلاح عندناء ومثله آهل العفاف والخير والفضلء ومن كان أمره 
عن خلاف ما ذكرناء فليس هو من أهل الصلاح ولا العفاف. 
ولو قال: علل قرابتي الأقرب فالأقرب» وين بعدهم علل المساكين. 
تصرف الغلة كلها للأقرب فالأقرب من قرابته» واحداً كان أو أكثر» بينهم 
بالسوية» وإذا مات الأقرب انتقل الوقف إلى من يليه» وهكذا كلا انقرض 


1777777-2-218 | التاق ف أجكام الأوقا ف هتلط بلس 
بَطنٌ ينتقل إلى من يليه إلى آخر البطونء فإذا إريبق منهم أحد. تكون الغلة 

وهكذا الحكم لو قال: تعطئ غلّته لأقرب الناس إل نسباً أو رمأ 
الأقرب فالأقرب. أو قال: الأدنى فالآدن. 
قرابته» وكان في قرابته من يملك مائة درهم مثل» وفيهم من يملك أقل منها: 
أله يعطئ ذو الأقل إلى أن يصير معه مائةء ثُمّ يقسم الباقي بينهم جميعاً 
بالسوية. 

قال الحضَّاف #ه: والوقف عندي بمنزلة الوصية. 

ولو قال: علل أن يبدأ بالأقرب فالأقرب من فقراء قرابتي» فيعطئ من 
الغلّة ما يغنيه» يعطئ الأقرب منهم مائتي درهم» ثُمّ الذي يليه كذلك إلى 
آخر البطون» وإن فضل شئ يكون بينهم» وإن قصرت الغلّة يبدأ بالبطن 
الأعل» فيعطئ كل واحد نصاباًء ثم وثّمّ كذلك إلى أن تتتهي الغلة صح 
الوقف» وتصرف الغلّة عل ما شَّرَط. 

ولو قال: عن أن يبدأ بأقربهم إِيّ نسباً أو ر أ فيعطئ من غلَّة هذا 
الوقف في كل سنة ألف درهم» ثُمّ يعطى من يليه في كل سنة تسعمائة درهم» 
E : : 2‏ ت : : 2 : 
ثم من يليه في كل سنة ثانائة درهم» وعلل نسبة هذا النقص إلى آخر البطون 

5 كت عو 0 هه ا 0 2 
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من إريفضل له شئ» ومههما زاد من الغلة عا قال الواقف يكون للمساكين؛ 
لاستيفاء الأقارب ما سمّي لهم. 

ولو قال: عل فقراء قرابتي الأقرب فالأقربء يبدأ بأقربهم إليه بطنا 
فلن كن a‏ كلاو بو اق القت 
وهذا استحسان» وفي القياس: تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه» ولا 
يعطئ لمن بعده شئ حت ينقرض الأقرب» ذكره هلال ظله. 

ولو جعل أرضه وقفاً علل فقراء قرابته» ثُمّ من بعدهم عل المساكين» 
وكان له أقارب فقراء وأقارب أغنياء» وللأغنياء أولاد لأصلامهم كبار 
وضغار ذكوو انات و الكل .فقرات طن الغلة لأقارية الفقواء واولا 
الأغنياء الذكور الكبار القادرين علل الكسب دون الزمني والصغار والإناث 
الكبار؛ لِمَُرض نفقتهم عل آبائهم» فلا يدخلون فيه ومثله لو كان الأب 
فقيراً وابنه غني. 

لكان لزلا القيان) النقراة | N‏ وف ان لأ A‏ 
من الوقف؛ لوجوب نفقتهم علل جدهم» ذكره الخصّاف وهلال د. 

وهكذا الحكم في المرأة الموسرة إذا كان ها أولاد كبار وصغار فقراء 
وهم أقارب الواقف. 

ولو كان للواقف قرابة فقيرة وزوجها غني» لا يفرض ها شئ من 
غلّة الوقف؛ لغناها بغنى زوجهاء ولو بالعكس يُفرض له؛ لعدم غناه بغناها. 


۹ے > > ت | الاق في أحكام الا قاف للطرا بلس 

ولو كان له قرابة فقيرة» وها أخ وابن ¿ أخ» أو خال موسر تدخل في 
الوقف» وإن كان يفرض ها النفقة عليهم. 

والأصل: اا دض ا قت ابوك أن ليون د و 
فقطء وأنَّ الرّجل الفقير والمرأة الفقيرة إلا يعدان غنيين بغنى فروعه) 
وزوجها فقط» ولا يعد الفقير غنياً بغنى غيرهم من القرائب 

قال الخصّاف #ه: وهذا مذهب أصحابنا ذه 0 م قال: الصواب 
عندي وبالله التوفيق: أنه يجب أن يعطئ هؤلاء وإن كان يفرض هم النفقة 
علل أحد من تلزمه نفقتهم؛ لآنَّم قالوا: إن للرجل أن يأخذ من الزكاة إذا 

1 1 0000 Ra e 

ثم قال: ولا أقول أن فقيراً يكون غنياً بغنى غيره» والنبي #5 يقول: 
«كل ذي مال أحق باله من الناس أجمعين)". 

وَرَدَّه هلال 5ه بها حاصله: أنَّ أمر الناس على خلافه؛ لأنا رأينا الناس 
إريجوزوا في كلامهم أن يقولوا: أولاد الأغنياء من الفقراء ويضيفونهم إلى 
ووقوفهم عل معانيهم التي نرئ آَم أرادوهاء والله أعلم. 

مي مي مي 


)١(‏ فعن عمر بن المنكدر ظا أن رسول الله 2 قال: «كل ذي مال أحق باله» قال ابن 
وهب: يصنع به ما شاء» في السنن الكبير للبيهقي 7: 7597. 
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فصل 
في وقف داره على سكنى 
ءِ 2 
أولاده ثم على المساكين 
وبيان من عليه المرمَة 
لو قال رجل: داري هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداً عإن أن يسكنها 
للمساكين صح الوقف» ويكون سكناها لأولاده وأولاد أولاده ما بقي منهم 
أحد» ولو لريبق منهم غير واحد وأراد أن يؤجرها أو ما فضل عنه منهاء ليس 
له ذلك» وإِنَّا له السكنى فقط. 
ولو كثرت أولاد الواقف وضاقت الدار عليهم» ليس لمم أن 
يؤجروهاء وإِنَّا تقسط سكناها عل عددهم» ومن مات منهم بطل ما كان له 
من سكناهاء وتكون لمن بقي منهم» فلو كانوا ذكوراً وإناثاً وأراد كل من 
الرجال والنساء أن يسكنوا معهم نساءهم وأزواجهن معهن وحشمهم جاز 


7-567 7777277722 | الإ سيا ف في أ جكام الأواقافهاللطرا بلس 
هم ذلك» إن كانت الدار ذات مقاصير" وحجر ويغلق علل كل واحدة باب» 
وإن كانت دار واحدة لا يمكن أن تقسم بينهم» لا يسكنها إلا من جعل لهم 
الواقف السكني دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء. 

ولو جعل سكنيل داره لبناته دون الذكورء كانت لبناته لصلبه فقط» 
ولو كان ههن أزواج» كان الحكم فيهم كالمتقدمة. 

ولو عمم سكناها لبناته وبنات أولاده وإن سفلن» كانت السكنول 
لكل أنثن من ولده وولد ولده ونسله ابد يقسم سكناها بينهن علل 
عددهن» ومن مات منهن سقط حقهاء وكذلك من تزوج منهن وخرجت 
مع زوجهاء فإن طلقها أومات عنها وعادت» عاد حقها في السكنى. 

ولق قرط أن مع توج ھن قلا سكو ها قط جن من تزوج 
منهن» تم لا يعود حقها بموته أو طلاقهاء إلا أن يشترط أن من مات زوجها 
أو طلقها عاد حقها في السكنى» وعلل هذا لو كان مكان البنات أمهات 
أولاد. 

ولو شرط تقدم بطن علل بطن» كان کا شرط. 


أولاده أبداما تناسلواء کان ىا شرط. 


)١(‏ مقاصير جمع مقصورة: وهي غرفة خاصة معزولة عن باقي غرف الدار وأعل 
منهاء کا في معجم لغة الفقهاء :١‏ :66 . 
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ولو جعل سكنئ داره لولده ثم من بعده لرجل بعینه» ليس لولده ولا 
من بغده أن بسكن غنرةافيها إلا:بطريق الحارية دون الأجارة لآن الغارية لا 
ترجو تهفا لل جره وهو مرل خت اف بخلاف الإجارة. فإنََّا 
تررحت عقا لل ر وهو لر يشر طه له» فلا يجوزء وهي نظير الوصية 
بخدمة العبد في عدم جواز إيجاره. 

ولو جعل سكناها لواحد بعد واحد. تكون مرمتها وإصلاحها علل 
من بدأ به الواقف بالسكنى» ويقال له: رمّها مرمة لا غنى عنهاء وهي ما 
يمنع من خرابهاء ولا يلزمه أزيد من ذلك. 

ولو وزر الأول حيطانما أو أدخل جذوعها في سقفها بدلا عا انكسر 
منها نُمّ مات وانتقلت الدار إلى الثاني» يكون ذلك لورثة الأول» ويقال 
للثاني: إن شئت فادفع إليهم قيمة ذلك» ويكون ملكاً لكء وإلا تؤجر ويدفع 
إليهم قيمة ذلك من الأجرة» ت يعود سكناها إليك. 
يكون البناء لورثته» ويقال لهم: ارفعوا بناءكم عن الدار وخذوه. 

والفرق بين هذه وبين ما قبلها: أن ما رمّم به لا يمكن تخليصه أو 
تمييزه إلا بضررء بخلاف البناء» فإن كله هم» فلهم أخذه» وليس للثاني أن 
يمتلك البناء بقيمته بدون رضاهم. 


"تت > > ااا ن ااا ای ی 
١ ^‏ 24 

ولو جصصها الأول أو طين سطوحها ثم مات» لا ترجع ورثته 
بشى؛ لأن ما لا يمكن أخذ عينه هو في حكم الحالكء ألا ترئ أن رجلا لو 
3 : 2 1 
اشترئ دارا وطين سطوحها وجصصها ثم استحقت» ليس له أن يرجع 
بقيمة ذلكء وإنَّا يرجع بثمن الدار وبا يمكن هدمه وتسليمه إليه» ويرجع 
بقيمته مبنياً علل البائع؛ لكونه مغروراً. 

ولو امتنع من له السكنئ من مرمتهاء أجرها القاضي ورمها من 
أجرتهاء ثم إذا استغنت» ترد إلى من له السكنن» وهكذا الحكم إذا صارت 

ولو امتنع أحد الموقوف عليهم من الترميم» تقسم الدار ويؤجر 
نصيبه مدة يحصل منها قدر ينوبه لو دفع من عنده ثُمَّ بعد ذلك يرد إليه 

ولو قال: حداف اها لزيد مدة حیاته» إن شاء سكتها» وإن اء 
أجرها وأخذ غلتهاء وله أن يجعل سكناها لمن شاء من الناس» يفعل ذلك 
كا" يراه» وإذا مات زيد ومن جعل له زيد السك تؤجر وتكون غلتها 
يفوض لغيره ما فوض إليه إلا بشرط منه له عند الوقف. 


()ن الطبعة الهندية: «كلا». 
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ولو كان الموقوف عليهم مرتين» فجعل التفويض المذكور لواحد 
منهم بعينه» اختص به. 
ولو جعل سكناها لرجل معین» ثُمّ من بعده لبناته أو أمهات أولاده 
صحء والله أعلم. 


(اا77صصصصص ص اا ا بسن 


باب 
الوقف على العلوية 
أو المتعلمين في بغداد 
أو المدرسة الفلانية 
إذا وقف عل المتعلمين» فإن كان عل متعلمي بلدة بعينها: كبغداد 
مثا وكان بعضهم يختلف إلى الفقهاء» لكته يشتغل بكتب العلم فيا يحتاج 
إليه» لا حرم وظيفته؛ لاله نوع تعلم» وإن كان لا يشتغل أصلاً لا يستحق 
شیا 


فإن خرج منها مسيرة ثلاثة أيام» بطلت وظيفته؛ لاله مسافر. 

وإن خرج إلى ما دونها: فإن مكث خمسة عشر يوماء فكذلك؛ لأا 
مدة طويلة» وإن مكث أقل منها: فان خرج لشيء له منه بد: كالتنزه» محَرّم» 
وإن كان لما لا بد له منه: كطلب القوت. لا تُحرّم؛ لأنَّها مدة يسيرة شَعَلّها ب 
لا بد له منه. 


اي 3 حتت 0 

Ny‏ يستحق إلا من جمع 
بين السّكنئ والتفقه؛ لذن السكون مشروطة لاء والتفقه مشروطة دلالة 
وعرفأء والسّكنى لا تتحقق فيها إلا بأن يأوي إلى بيت من بيوتها مع أثاثه 


الات ا 
فإن كان يتفقه فيها نہاراًء ويبيت خارجها للحراسةء لا تُحَرَم؛ لأنّه لا 
يل بالشرطين. 


وإن قصّرٌ في التفقه نهار واشتغل بشغل آخرء فإن كان بحال يعد من 
متفقهة المدرسة رُزق» وإلا حَرم. 

ولو وقف عل العلوية الساكنين ببلخ مثلآه وجعل لهم شيئاً من 
الوظيفة» ومنهم من يغيب عن البلد سنة أو نحو ذلك قال الفقيه أبو بكر 
البلخي #ه: من غاب منهم ور يبع مسكنه وار يتخذ مسكناً آخر» فهو من 
سكان بلخ» ولا تبطل وظيفته ولا وقفه» قال: ودلت المسألة على جواز 
الوقف على بني هاشم» كا تجوز الوصية هم» ولا يجوز صرف الزكاة إليهم» 
هكذا قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي* د 


(۱) الدبوسي: زيادة من ب. 


ا ك-ت))”+”تت)“”“”)+)؟ة”_ت؟ تت ا ا ا ی 


باب 
الوقف على قوم بتقديم 
بعض على بعض أو على 
رجلين ويجعل لكل واحد 
سههم] معيناً أو على ورثة فلان 
لو قال: أرضي هذه صيدقة موقوفة لله كك أبذاء حلم زيند و مرق ما 
عاشاء ومن بعدهما علل المساكين» علل أن يبدأ بزيد فيعطئ من غلَّة هذه 
الصدقة في كل سنه آلف درهم» ويعطئ عمرو قوته لسنة جاز الوقف» ويبداً 
بزيد» فيدفع إليه ألف» ثُمّ يعطئ عمرو فوته لسنة» ومهما فضل كان بينه) 
نصفين؛ لجمعه إياهما أولاً بقوله: عن زيد وعمروء ولو إر يزد عليه لكان 
الكل بينهما أنصافاًء فلا فصل في البعض» عمل به فيه. 
فإن لر تفي الغلّة بها قال» يقدم زيد. ثُمّ إن فضل عنه شئ يدفع إل 
وو 
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وإ جاءت الخلة معد موت ريد كانت دة الذف مات قرت 
عمرو يعدل ألفاً مثلاً» فع إليه ألف لقوته ثُمّ خمسمائة أخرئ تكملة لنصف 
الغلّة» كما لو كان زيد حياً وفضل من الغلة شئ» والباقي للمساكين. 

ولو مات عمرو وبقي زيد» كان الحكم كذلك» يأخذ ألفاً وخمسائة 
ونا ان 

ولو إريجمع بينه| أولاًء بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك 
أبداًء يبدأ بزيد فيعطئ من الغلة ألفاً» ثُمّ يعطى عمرو قوته لسنة» فجاءت 
الغلة ثلاثة الان وكان قرت عرو يعدل الفا مد يعن كل واخن منهن) 
آلا والآلف الأخرئ الاکن ليك لكل :واجد مده فدرأ معا 

ولو قال: علل زيد وعمرو وبکر» يبدأ بزيد» فتكون الغلّة له أبداً ما 
عاش ثم لعمرو كذلك ثُمّ لبكر كذلك» ينفذ وقفه علل ما قال من تقديم 
بعض عل بعضء ثم إذا انقرضوا تكون الغلّة للمساكين. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء علل زيد وعمرو ما 
عاشاء لزيد من غلتها في كل سنة ألف درهم» ولعمرو مائتان» فجاءت الغلّة 
ألفأء تقسّم بينهما أسداساء لزيد خمسة أسداس لضربه بكل الألف» ولعمرو 
سدس لضربه باثتين. 

ولو قال: لزيد نصفهاء ولعمرو ثلثاهاء تقشم الغلة عل سبعة أسهمء 
لزيد ثلاثة» ولعمرو أربعة. 


اه > ج ج ا ا ل ا ی 

ولو قال: لزيد نصفهاء ولعمرو ثلثهاء قسّمت الغلة علل اثني عشر 
سهماًء سبعة منها لزيد وخمسة لعمرو؛ لأنَّ صاحب النصف يأخذ ستة أسهم 
من اثني عشر» وصاحب الثلث يأخذ منها أربعة» ويبقى سهان لر يقل 
الواقف فيهما شيئاًء فيكونان بينهها نصفين. 

وإنّا كانا بينهما ولر يكونا للمساكين؛ لجعله كل الغلّة لما في أول 
كلامه» ولو اقتصر علل ذلك لكانت كلها أنصافاًء ولكن لما فصل عمل به 
أيضاً ألا ترئ أنه لو قال: تجري غلّتها في كل سنة عاك فلان وفلان» لفلان من 
ذلك الثلث» وسكت عن فلان الآخرء أن الباقي يكون له» أصله قوله تعاك: 
وور للف النساء: .1١‏ 

ولو قال: تجري غلتها في كل سنة علل زيد وعمروء لزيد من ذلك مائة 
درهم» وسكت عن الباقي» يكون لزيد مائة في كل سنة» ويكون الباقي منها 
لعهروة قان جاءت الغلة فائة فقطء كانت لزيد ولا شي لعمرو: 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك علل ورثة زيد» ومن 
بعدهم علل المساكين صخ» فإن كان له جماعة من الورثة» تكون الغلّة بينهم 
عل عددهم» الزوجة والأنثئ كالذكرء فلو نزلوا بالموت إلى واحد» أو كان 
و اخد امن الابعداء»:استحق الصف الضف الأغر للمساكن. 

ولو قال: علن ورثة فلان عل قدر ميراثهم منهء وکان فلان حياًء فلا 
شئ لهمء وتكون الغلّة للمساكين؛ لأْمَّم لا يسمّون ورثته إلا بعد موته» 
ولآئّم قد يموتون قبله فلا يكونون ورثته. 
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فإن مات عن ورثة» ترجع الغلّة إليهم علل قدر ميراثهم منه. 

ولو كانت عائلة» فاستحقاقهم علل نسبته» كما لو ترك أختين لأبوين 
وأختين لام وجدة» ومن مات منهم تكون حصته للمساكين ولا ترد إلى من 
بقي؛ لاستلزامه خلاف الشرطهء وآنّه لا يجوز» فلو مات عن أم وأخوين» 
يكون تصحيح مسألته من اثني عشر: للأم سهمان» ولكل أخ خمسة» فتجعل 
غلّة الوقف كذلك. 

ولا تتغير القسمة بموت أحد الأخوين إِك الأثلاث؛ لكونه خلاف 
راو ر 

ولو قال: علل زيد وعلل ورثة عمرو علل قدر ميراثهم منه» وين 
بعدهم عل المساكين» تكون الغلّة بين زيد وورثة عمرو على عددهم. فإذا 
كانت ورثة عمرو ابنين وابنتين» قسّمت الغلة علل خمسة أسهم: لزيد منها 
سهم وأربعة لورثة یری كه تلكو نهنم غل قدر ميراثهم منه للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 

فإن حدث لعمرو بعد موته ولد كان حملا دخل مع الورثة في الغلّة 
ومن مات منهم صرف سهمه للمساكينء ولا يرد إلى من بقي؛ لما قلنا يِن 
الاستلزام. 


)١(‏ في أ: موروثهم. 


۸ ت | الاق في أحكام الاو قاف للطرا بلس 

ولو قال: بين زيد وورثة عمرو علل قدر ميراثهم منه» استحق زيد 
النصف» وورثة عمرو النصف. ويقسّم بينهم علل نسبة ميراثهم منه. 

ولو قال: علل زيد وورثة عمروء وإ ريذكر قوله: علل قدر ميراثهم 
منه» قسّمت الغلّة علل زيد وورثة عمرو على عددهم» فإذا مات أحد من 
ورثة عمروء يسقط سهمه وتقسم الغلّة علل زيد ومن بقي من الورثة» ولا 
ينتقل نصيبه إلى المساكين؛ لعدم المانع من الانتقال إليهم هاهناء فإذا“ مات 
زيد» تنتقل حصته للمساكين لا إليهم؛ لانفراده عنهم با وقف عليه. 

ولو قال: علل زيد وعمرو ونسله» ليس لولد زيد من الغلّة شى» وإنَّ) 
هي لزيد وعمرو وولد عمرو؛ لإضافة الولد إليه. 

ولو قال: علل ولد زيد» ومن بعدهم علل المساكينء تكون الغلّة لولد 
زيد ولو كان واحداًء ومهما حدث لزيد من الولد يدخل في الوقف» ومن 
مات منهم يصير سهمه لمن بقي لا للمساكين؛ لاه إا جعله لهم بعد ولد 
زب فإذا القوضييو تصن العلةللمشاكية: 

ولو قال: علل ولد زيد ‏ وهم: عمرو وبکر وخالد - ومن بعدهم علل 
المساكين» فذكر ثلاثة مثلاً تكون الغلّة لهم فقطء ولا شئ لمن عداهم من 
ولده» ومن مات منهم يكون نصيبه للمساكين؛ لاه ا عدهم صار كل واحد 
منهم منفرداً عن غيره با وقف علیه» فتكون بعده للمساكين. 


(۱) في أ: وإذا. 
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ولو قال: علل زيد وعمرو وبكر أبداً ما عاشواء ومن مات منهم عن 
ولد لصابه أو ولد ولد وإن نزل كان نصيبه لولده» تكون الغلّة بينهم» ومن 
مات منهم عن ولد ينتقل ما كان يخصه إِلكى ولده وولد ولده أبداً. 

ولو قال :و كل مو مات من أهل هذه الضدقة:ونزك واد كان هة 
منها لورثته على قدر ميراثهم منه» شمل كل ورثته» فلو مات عن بنت وإخوة 
وأخوات كلهم لأبوين أو لأب» يكون نصف حصته لبنته والنصف الآخر 
بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو جعل أرضه صدقة موقوفة لله كك أبدأء على زيد وعمرو وَلّدي 
بكرء ومن مات منهما عن ولدء انتقل نصيبه إليه» وإن مات عن غير وارث 
كان نصيبه مردوداً إلى الباقي منهما جاز الوقف. فلو مات أحدهما وإريترك 
سوئ أخيه؛ لا يرد ليه نصيبه» بل يكون للمساكين؛ لموته عن وارث» ولو لړ 
يكن أحدهما من يرث الآخر. ومات أحدهما عن غير وارث» انتقل نصيبه إلى 
الآخرء والله أعلم. 


07 مسح حل 7 اا اف ا ا ف ی 


فصر 
في الوقف على قوم على أن يُفَضْل 
أو بخص أو يحرم من شاء منهم 
أو يُدخْل معهم من شاء وني أن 
يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علل بني فلان» علل أن لي أن أفضل 
من شئت منهم» ومات قبل أن يُفضّل بعضهم عل بعض» كانت الغلّة بينهم 
علل السوية؛ لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم. 
فإن قال: فضّلت فلاناًء فجعلت له كل الغلّة. إر تصح؛ لاله تخصيص 
ولب قعل ول بد انعط لكل واخ قينا ن يرين يشا" 
منهم با شاء من قليل أو كثير مطلقاً أو مدة معينة. 
ولو زاد وقال: علل بني فلان ونسلهم» وفَضّل واحداً منهم وولده 
ونسله أبداً ما تناسلوا جازء وكان ذلك له ولنسله أبدأء وليس له الرجوع 
نيول مسف انج امو E N‏ افر اناق 
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ولق غدل ولحدا فضق كلة مه مللا چان ويكونآسوة شركاته 
فيا يحدث بعدهاء وتعود مشيئة التفضيل إليه. 

ولوا ع الغلة وكاتوا ثاولةة 
ا فاقيا أن نشوك ا 
والنصف الآخر يقسّم بينهم أثلاثاً؛ لتساويهم فيه» فيكون لكل سدس 
والنصف مع السدس ثلثان. 

ولو قال: لست أشاء أن أعطي لبني فلان شيئاً من الغلّة وأعطيها 
لغيرهم» بطلت مشيئته في التفضيل» وصارت بينهم جميعاً؛ لاله إر يجعل 

وإذا قال: لست أشاء أن أعطي ولد فلان ونسله» فقد أبطل مشيئته 
التي شَرَطّها في التفضيلء ألا ترئ أن رجلاً لو قال: أوصيت يثلث مالي لبني 
فلان» علن أن للوصي أن يفضل بعضهم علل بعضء فقال الوصي: لست 
أرئ أن أعطي أحداً منهم من هذا الثلث شيئاء أن مشيتته قد بطلت وصار 
الثلث بينهم سواء فالوقف كذلكء وإذا قطعها وأبطلهاء صار كانه ر 
[يشرطها في ]" أصل العقد. 


آ۷ ال اف ن احا یط ی 

ولو قال: علن أن لي أن أخص غلتها بمن شئت منهم جاز له أن 
يخصها بواحد منهم OS‏ مده معينة» وبواحد بعل واحد» وجاز له 
التفضيل أيضاًء وليس له الرجوع بعد ذلك. 

وإذا خصها بواحد منهم ثم مات قبل الواقف» عادت مشيئته؛ لأنّه 
إا حص الرّجل بغلّتها حياته» فتنقطع مشيئته في الاختصاص حياته» فإذا 
مات الرجل فمشيئته في الاختصاص علل حاطاء قال هلال 4#ه: وهذا عندي 
بمنزلة الذي قال: قد اختصصت بغلّة هذه السنة فلاناًء فإذا انقضت السنة 
عادت مشيئته في الاختصاص. 

وإن مات بعده» تكون الغلّة بين من بقي منهم. 

9 4 2 ¢ ¢ 2 5 

ولو قال: عن أن لي آن أحرم أو أخرج من شئت منهم» ثم مات قبل 
ذلك» تكون الغلّة بينهم جميعاًء وإن أخرج واحداً منهم أو أخرجهم إلا 
واحداً منهم مطلقاً أو مدة معلومة صح وليس له حرمان الجميع قياساً. 

وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم کلهم» بناء علل الاستكنان: 
تكون الغلّة للمساكين وليس له أن يعيدها إليهم؛ لأنّه لما حرمهم غلّتها أبداً 
فقد خرجت من أن تكون لهم وانقطعت مشيئته فيهاء وصارت 
للمساكين» ولا أن يردها عن ذلك؛ لان 
أولئك. 
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ولو قال: أخرجت فلاناً من غلّتهاء فإن كان فيها غلّة موجودة وقت 
الإخراج» خرج منها فقط» وإلا كان خارجا أبداء والتخصيص كذلك. 
اول ضارا خرن 

ولو قال: أخرجت فلاتاً ۳ فلاناً» خرج أحدهماء والبيان إليه» وله 
إخراجه)؛ لبقاء مشيئته فيهماء وليس له إبقاؤهما؛ لخروج أحدهما لا بعينه» 
ويجبر عل البيان» فإن مات قبله» تقشم الغلّة على عدد من لر يخرجهم 
ويضرب فما بسهم واحدء. ويقال لهما: إن اصطلحت) کان لكماء وإلا فهو 
فوقو ادا إل أن اطا 

وكذلك لو قال: خضضت ما فلانا أو فلاناً أبداء له أن بين من خضه 
ماء وإن مات بلا بيان» كانت لما كما وصفنا. 

ع ف ع 

e 04 a :‏ 3 . 
شاء» ولو شنا ولس له أن يخرج منهم أحدا؛ لعدم شَرَّطِهِ إياه» وله ذلك 
OE‏ 

لوقا أوخلت غاد بل فلاا :ضارا داخلين. 

ولو قال: أدخلت فلاناً أو فلاناء دخل آحدهماء» ولیس له حرمانها؛ 
فيجبر عل البيان» وحكم الموت بلا بيان کا تقدم. 


8 > الا ساف في أجكام ا راط بلس 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة علل بني فلان» عل أن لي أن 
ع 8 : 2 0 8 8 
أعطي غلتها لمن شئت منهم» ثمَّ جَعل لواحد منهم كلها أو بعضها مطلقا أو 
مدة معينة» أو رتبهم فيها واحداً بعد واحد» أو قصل بعضهم علل بعض 
جاز» ولیس له تغيير ما فعل. 

ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت» أ لم فيات» عادت 
مشيكته. 

وإن قال: ل انك أن أجعلها لهم بطلت مشیئته» وكات بينهم 
بالسوية. 

ولو قال: وضعتها في غیرهم» كان قوله باطلاء وهي بينهم قياسأًء وفي 
الاستحسان: مشيئته باقية فيهم. 

ولو مات بنو فلان كلهم قبل أن يسمّي لأحد منهم شيئاً من الغلّة 
بطلت مشيئته؛ لتقييده إياها بهم» وصارت للمساكين. 

ولو مات الواقف قبل أن يسمّي لأحد منهم شيئأء كانت الغلّة بينهم 
بالسوية؛ لانقطاعها بموته. 


شاء منهم ‏ کا تقدم -. 
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إلا آنه إذا قال: أشاء أن أعطي غلّتها لأحد منهم» ولكني أعطيها 
لغيرهم» تبطل مشيئته في إعطائها لهم ولا مشيئة له في الإعطاء للغير لتصح» 
فتكون الغلة للمساكة: 

وكذلك إن مات قبل أن يشاءها هم» تكون للمساكين؛ لأنّه لما قال: 
صدقة موقوفة لله كك أبدأء ثم قال: علل أنَّ لي أن أعطي غلتها لمن شئت من 
بني فلان» كانت وقفاً جائزء وكانت عل المساكين» غير أنَّ له إن شاء في 
الغلة» ومشيئته في صرفها عن المساكين إلى بني فلان خاصة» فإن صرفها 
إليهم جازء وإن شاء غيرهم أو مات قبل أن توجد منه مشيئة» كانت 
للمساكين؛ لذكره إياهم في صدر الوقف. 

وإنَّا قوله: على أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان تُنياء فإن 
استثناها صحٌّ» وإلا فالوقف للمساكين. 

ولو شاءهم, ثُمّ مات منهم أحد جاز له صرف حصته إلى من شاء 
منهم دون غیرهم» وإن بطل مشيئته في حصته» كانت للمساكين» ولو شاءها 
لهم ولآأولادهم صخت مشيئته هم دون أولادهم؛ لعدم اشتراطها لهم" في 
أولادهم» فإذا انقرضوا تكون الغلّة للمساكين دون الفروع. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفةء عل أن للقيّم أن يعطي لها لمن 


اه 


)١(‏ في المطبوع: «له». 


127222222275722 | لياق ف أ جكام الأ واقا وه اط ر بلي 
الناس جاز له أن يصرفها لل الفقراء والآغنياء» ولو من ولده أو ولد 
الواقف. 

ولو قال: جعلتها للأغنياء يبطل الوقف - ك| تقدم -. 
يستلزم معطي له» والإنسان لا يعطي نفسه» ولأنّهِ يراد بمن شئت غير 

فإذا قال: جعلتها لفلان ما عاش جازء وليس له أن يحوها عنه إل 
غيره؛ لاله بمشيئته إياه صار كأئّها شُرطت له في عقد الوقف» فلا يبقئ له ما 
دام حياًء فإذا مات عادت مشیئته. 

ولو جعل لزيد غلّة سنة مثلآه بطلت مشيئته فيهاء وهي علل حالما في 
بعد السنة» وكذلك الحكم فيا لو شاء بعض الغلّة لزيد. ولو إريجعلها لأحد 
حتيل مات» تكون للمساكين. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة» علل أن لفلان أن يضع غلتها 
مطلفا اود ا ل م أذ لكو الان اض عدن تيه تك ل 
قال: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث شاء. فَإنّهِ يجوز له وضعه في نفسه. 


(لالأميعاة الدكترر ص لاح ار الا ل 


باب 
الوقف على الموالى 
لو قال رج حر الأصل: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك على 
EET : . 5284 ©‏ 1 

الواقف» ولكل من أدركه العتق بعد الوقف» حتى يدخل فيه المعتق بعد موته 
من مدبريه وأمهات أولاده والموصيل بشرائهم وعتقهم» والقسمة علل الذكور 
والإناث سواء» والمخالف لدين الواقف كالموافق؛ لصدق المولي علن الكل 
ويدخل فيه أولاد مواليه؛ لأئَّم مواليه» إذ ليس هم مول غيره» إلا من كان 
من أولاد موليات له وآباؤهم موال لغيره» ولا يدخل موالي مواليه؛ لتوسط 
من هو اول بولائهم منه» ولا مول الموالاة مع مول العتاقة» ولا م 
أولادهم. 

[ولومات أبو الواقف أو ابنه أو آخوه» وله موال» وورث ولاثهم. لا 
يدخلون مع مواليه فيه» ولامع أولادهم بعد موت أبائهم]". 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب. 
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ولو كان له موالي موال» ولأبيه موال قد ورث ولاء‌هم» تكون الغلّة 
لموالي مواليه دون موالې أبيه. 
لموالي الأب » وبه أخذ هلال ذه وهو استحسان. 

ولو قال: علل مواليّ وأولادهم ونسلهم» دخل في الوقف حيتئظٍ أولاد 
بنات مواليه» ولو [ريرجع ولاؤهم إليه» أو كانوا من العرب؛ لشمول النسل 

ولو قال: علل مواليّ الذين وليت نعمتهم» تكون الغلّة لكل من أعتقه 
ولمن يناله العتق من جهته لا غير فلا يدخل أولادهم فيه؛ لاجم ليسوا من 
ولي نعمتهم وإنّا صاروا موالي بالجر» ولا يدخل مشترك الولاء فيه؛ لعدم 
خلوص ولائه له. 

ولو قال: علل موايّ وموالي أبي أو آهل بيتي» کان کا شرط» ويدخل 
فيه موالي ابنه وأبيه دون موالي آخواله» إلا أن يكونوا من آهل بيته» فحينئلٍ 
تدخل مواليهم. 

لم ادن مب الل ال ا 
لا ر يستحق أحد منهم شيئاً من الغلّة» وتكون للمساكين» كا لا تصح الوصية 
هم؛ لعدم جواز عموم” المشترك ولا لأحد بعينه؛ لعدم جواز الترجيح بلا 
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مرجح. 

ولو زوج الواقف عبده بحرة» فجاءت منه بولد» ثُمَّ أعتق عبد 
دخل الولد مع أبيه في الوقف. 

وكذلك لو زوج معتقته بعبد الغيرء فجاءت منه بولد. يدخل في 
الوقف ما دام أبوه عبداًء فإذا أعتق يبطل حقه منه؛ لانجرار ولائه إلى مولي 


ع 


أبيه. 


وهكذا الحكم لو زوّجها بحر الأصلء فجاءت منه بولدء فنفاه 
ولاعنها وقطع القاضي نسبه عنه» يدخل الولد في الوقف» ومتئ ما أكذب 
نفسه سقط حق الولد منه. 

ولو اشترئ معتق الواقف امه مع رجل آخرء ثم جاءت بولد» فادعياه 
معأء دخل الولد في الوقف؛ لثبوت نسبه منهما. 

ولو وقف عل موالي زيد» وين بعدهم علل المساكين» فأقر زيد بأن 
مفتاحاً هذا مولاه» وصدّقه علل عتقه إياه» دخل في الوقف؛ لأن الولاء 

ولو قال: على مواليّ وموالي موالل» دخل مع مواليه موالي مواليه فقط» 
ولا يدخل من بعدهم في الوقف. 

ولو:ؤقك غل رال وله موليات فقطه كانت كل الغلة طن ؟ لا ذكره 
محمد ذه في «السير»: حربي طلب الأمان لمواليه» وله موليات ليس معهن 


05 ج ااا ن اا ی ی 
مطرف عن الشعبي د" أنه قال: «لا ولاء إلا لذي نعمة»”» وهو قول ابن 
أن ليلا وعتران EA‏ مد والله أعلم. 


(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبِي الجمَيري» أبو عمروء والشّعْبِي: 
نسبة إى عب وهو بطن من عَمّدانء قال ابن المديني: ابن عباس في زمانه» والشّعْبِي في 
زمانه» وسفيان الثوري في زمانه» ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان» وقيل: سنة 
عشرين» وقيل: إحدى وثلاثين» وقيل: تسع عشرء وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: 
سبع عشرة» (ت17١٠١ه).‏ ينظر: «العبر»(۱: ۱۲۷)» و«مرآة الجنان» :١(‏ 555), 
و«الوفيات»)(: »)۱٦-۱۲‏ و«التقريب»)( ص .)757١‏ 

(۲) فعن مطرف عن الشعبي» قال: سئل عن الزجل» يسلم علل يدي الرجلء أيرثه؟ 
قال: «لا ولاء إلا لذي نعمة» ماله للمسلمين» وعقله أراه عليهم» في سنن سعيد بن 
6 ل ا ديسا 

(۳) هو عثان بن مسلم البَنّ البصريء أبو عمروء قال الذهبي: هذا هو الذي كتب إلى 
ای ی اوا او و مني ات نع له ابر سيد وا اا 
المضيّمَ للعمل إر يكن مضيّعاً للإيمان» وساق الأدلة عن ذلك. قال ابن حجر: صدوق 
عابوا عليه الإفتاء بالرأي» (ت57١ه).‏ ينظر: «التقريب)(ص۳۲۷)» و«الميزان»(0: 
۸ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 


7 
فى الوقف على أمهات أو لاده“ 
ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً عإن أمهات أولاديء أو 
قال: علل مدَبّري جاز الوقف. حت عند محمد بن الحسن 4 أيضاً في 
المشهور عنه» وقد وضعه في كتاب الوقف وَكَتَبَ في ذلك شرطاً قال فيه: 
لفلانة كذا ولفلانة كذا وكذا في كل شهر أو في كل سنة في حياة فلان وبعد 
وفاته» وكذلك في مدبّراته» وشَّرَطَ هن مثل الذي شَّرَطَهُ لأمهات أولاده. 
وقال بعض فقهاء أهل البصرة: لا يجوز الوقف على أمهات أولاده؛ 
بناءَ عل عدم جواز الوقف علل النفس» وقد بيناه فيا تقدم. 
فلو كان بعض أمهات أولاده عنده» والبعض قد زوجهن» والبعض 
أعتقهن» تكون الغلّة لمن عنده وللمزوجات دون المعتقات» وإن مات الموك؛ 
لأنَّن صرن موليات له» ويدخل فيه من يحدث له من أمهات الأولاد بعد 


لوقت 


(١)فيب:‏ الأولاد. 


2491 1777777770772 | لإ یاف في جكام ا بطر بلس 

قال يشرٌ بن الوليد #: سمعت أبا يوسف ف يقول في رجل أوصول 
بثلث ماله لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عنده وأمهات أولاد قد أعتقهن 
في صحته وأمهات أولاد قد أعتقهن في مرضه: القياس في هذا علل وجهين: 
أحدهما: أن يكون الثلث لأمهات أولاده اللاتي لر يكن أعتقهن» ويعتقن 
بموته دون من كان أعتقهن في حياته» والثاني: أن يكون الثلث هن جميعاً؛ 
لاله يقال لها بعد العتق: أم ولد فلان» ويقال لها: مولاة فلان» ويكون صادقا 
في الإطلاقين» ويقال: هذا ابن مهيرة» فقد افترق اسم أم الولد واسم المهيرة» 
وإن كانت أم ولد أعتقت وأحسن» هذا كله عندناء والله أعلم أن يكون 
لأمهات أولاده اللاي عتقن بموته وإن كان قد أعتق كل أمهات أولاده 2 
حياته» كانت غلة الوقف هن جميعاً» والله أعلم. 

ولو وقف عل أمهات أولاد زيد أو علل مُديّراتهه کان حكمهن 
كحكم وقفه على أمهات أولاده. 

ولو قال: علل سار ملوك زيد» ومن بعده علل المساكين جاز الوقف. 
وتكون الغلّة تبعاً لسالس فما دام في ملك زيدء فهي له» وإذا باعه» تنتقل معه 
إلى مشتريه؛ لأنَّ الوقف عليهء ألا ترئ أن تبول الوقف وَرَذّه إليه لا إل 
سيده» فلو ملكه الواقف» بطل الوقف عن سار بالكلية» وصارت الغلة 
للمساكين» حت لو باعه الواقف لا يعود الوقف إليه؛ لأنّهِ بطل كونه وقفاً 
عليه من حين الوقف. وصار للمساكين. 
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ولو اشتراه الواقف مع رجل آخرء بطل حقه من الوقف بقدر حصة 
الواقف منه» وكانت للمساكين» فإذا أعتق يكون له من الغلة بقدر حصة 
شريك الواقف. والباقي للمساكين» وهذا بناءً علل القول بعدم جواز الوقف 
علل النفس» قال في «الكافي»: ولو شرط الغلة لإمائه أو لعبيده» فهو 
كاشتراطها لنفسه. فيجوز عند أبي يوسف ذه. ولا يجوز عند محمد ذه قال: 
والفتوئ علل قول أبي يوسف ذه. 

ولو وقف على فلانة أم ولد زيد» وعلل فلانة مديّرة بكر» وعلل فلانة 
مكاتبة عمروء ومِن بعدهن علل المساكين» تكون الغلّة بينهن أثلاثاء فا 
أصاب المدبرة وأم الولد كان لسيدهماء وما أصاب المكاتبة كان لما دون 
الأول :قر ف تو اق ا 
صارت حصتها ملكاً هاء وهكذا الحكم إذا عتقت المدبرة وأم الولد بموت 
سيدهماء والله تعاك أعلم. 


0 ا كة "©-تف)ة”+؟”تت)“”)؟)؟ة”ت_تتت ا ا ا ل E‏ 


باب 
الوقف على فقراء جيرانه 
أو على زيد مدة معلومة 
2 
ثم من بعدها على غيره 
2 
ثم من بعده على المساكين 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأء علل فقراء جيراني» 
وين بعدهم علل المساكين صح الوقف» وتكون الغلّة علل قول أبي حنيفة يه 
للفقير الملاصقة داره لداره السّاكن هو فيها؛ لتخصيصه الجار بالملاصق فيا 
السكان في الدور الملاصقة له» الأحرار والعبيد» والذكور والإناث» 
els NEON‏ كان | لاني ع و ريه شو ةو شط 
القيّم بعضاً دون بعض» بل يقسمها علل عدد رؤوسهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۸ 

وعلل قوهما: تكون الغلّة للجيران الذين تجمعهم محلة واحدة؛ لقوله 
2 : «لاصلاة ان ا إلا ف المسجد)0» ورهن يلغ النداء الوسط 
بكرن اهل و فت ا إذا كانا کر و تناع ما تا 
تعر أهنا كا شسعه كر ف 

والأمصار التي فيها القبائل إن قال: علل فقراء جيراني من بني فلان» 
وَنَسَبهم إلى أب قريب: كالفخذ أو البيت» يعطى العرب منهم دون الموالي 
والسكان» وإل قبيلة» فكذلك 2 القياس. 

وفي الاستحسان: تكون الغلّة لتلك القبيلة من العرب» وللموالي 
والسكان إذا كانوا فقراء؛ لأنَّ معنن كلام الناس علل هذا عرفاً في وصاياهم» 
فيعمل به ويترك القياس» ذكره هلال ذ#. 

ومن انتقل من جوار الواقف أو استغنل» سقط سهمه» والعبرة 
للاستحقاق وعدمه بالمجاورة يوم قسمة الغلّة» فمن كان في ذلك الوقت 
جاراً وفقيراً استحق» وإلا فلاء لا وقت مج الغلّة» إذلو اعتبرت وقت مجيئها 
لربما أعطئ الأغنياء منهم» وأنَّه خلاف الشرط. 


0 المستذرك ۳۷١ ١‏ وستن الببهقى الك 0۷ ويضتف ابن أن شيبة: 
۳ ومصنف عبد الرزاق١: »٤۹۷‏ وشرح معاني الآثار١:‏ 795» وصححه ابن 
حزم» كا في فتح باب العناية ١‏ : ۱ 


56 5ة©ة+_””<””ت”تتت تت ا ا 1 E‏ 

ولو انتقل الواقف إلى محلة أو بلدة أخرئ» واتخذ فيها داراً للإقامة 
انتقل الوقف معه» وكانت الغلّة لجيرانه وقت القسمة» وهكذا كلما انتقل 
ينتقل الوقف معه» ويستقر علل مجاوريه وقت موته» ولا ينتقل عنهم» وإن 
انتقل ورثته منها أو باعوها. 

ولو خرج مسافراً فهات في سفره قبل أن يتخذ سكناً في بلد» تكون 
الغلّة لجيران داره التي سافر منها. 

ولو كان له داران وله في كل منهما أهل» تكون الغلّة لجيران الدارين 
جميعأء سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما. 

ولو مرض الواقف فَحَوله ولده أو أحد أقاربه إلى محلة أخرى فيات 
عندهم» تكون الغلّة لجيرانه الأولين» وليس هذا كانتقاله عنهم, وإِنَّا هو 
بمنزلة الزيارة هم. 

ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه» استحقوا أيضاًء 
بخلاف أولاده وأولادهم وأبويه وجده وامرأته ومن مثلهمء نّم لا 
يسمّون جيراناً عرفأ وعدم إعطاء ولد الولد وال جد استحسانء وفي القياس: 
لطر 

ولو كان ساكناً في دار له» فتزوج امرأة وانتقل إل بيتهاء ثُمّ وقف على 
جيرانه» تكون الغلّة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم: 
وهكذا حكم وقف المرأة. 
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ولو كان للواقف جيران» ولواحد منهم منزل آخر في محلة أخرئ. 
فاه شح دن الول وط حه قدو مدا ل 

ولو ادع كل من أهل محلتين نّمم جيران الواقف. كان البيان في 
ذلك إلى الواقف إن كان حياًء وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة علل دعواهم 
فمن بڙّهن منهم» قضي له بالغلّة» وإن برهنوا قضي بها للفريقين؛ لجواز أنه 
كان جاراً هم بأن كان له بيتان في محلتين عند الوقف. 

ومن ادع الاستحقاق للفقر والجوار» وكانا يجهولين أو أحدهماء 
كلف البينة عليه أو عاك مجهولم). 

ولو وقف على زيد عشر سنين» تم ِن بعدها على وجوه سّاهاء 
صرفت الغلّة إلى زيد المدة المقدرة» ثُمّ من" بعدها تصرف في الوجوه التي 
ذكرها الواقف. 

وكذلك لو أوصن بغلّتها لرّجل بعينه أيام حياته» وأوصی أن تكون 
وقفاً بعد موت ذلك الرّجل علل وجوه سسّاهاء وكانت تخرج من الثلث لزم 
الورثة تنفيذ الوصية؛ ثم الوقف بعد موت الموصى له. 

ولو أوصيل بغلتها لرجل عشر سنين بعد موته ولیس له وارث سوی 
ولد واحد,. فقال الولد: وقفت هذه الضيعة بعد المدة المذكورة علل المساكين 
جاز الوقف. بخلاف ما لو قال رجل: وقفت أرضي هذه بعد سنة تمضي عل 
المساكين. فإنّهِ لا يصح؛ لعدم كونه مبتوتاًء والله أعلم. 


(1)من زنادة مخ م 


؛ ساكة © ”شتت“ ؟ 5 الف ا ی ی 


باب 
الوقف فى أبواب الب من الصدقة 
والإحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه 
لو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كلك أبدأ» تصرف غلتها في كل 
سنة إلى الفقراء والمساكين. أ قال: ف ختان أيتامهم أو كسوتهم وكسوة 
آراملهم» أو قال: في إصلاح القناطر وا جسور بمصر مثا أو قال: يشتري 
بالغلّة أكسية وثياب ويكسى ا فقراء المسلمين» أو قال: على فقراء أهل 
الجن الفلاني في البلد الفلاني» أو قال: في كفارات آياني وفي زكاة كانت 
عل أو قال: في قضاء ديني» أو قال: يحج عني عشر حجج» أو قال: يغزئ 
بالغلّة عشر غزوات ثُمّ بعدها تكون للمساكين صح الوقف» ووجب صرف 
غلته علل ما شَرَطّه الواقف. 
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علل الفقراء والمساكين يننا تر 
سبل الصدقات ووجوه البر والخير» تقسّم الغلّة علل ثانية أسهم إن جعل 
الفقراء والمساكين بسهم واحد» كا هو قول الحسن واختيار هلال ده وعلل 
تسعة إن جعلا بسهمين» كا هو رواية محمد عن أب حنيفة 4#ه» فيجعل لما 
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سهم أو سهمان» ويسقط سههما العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم» ويجعل لكل 
نوع من الرقاب وما بعده سهم سهم» ولوجوه البر والخير ثلاثة أسهم. 

ولو ذكر معهم فقراء قرابته مثلآ» يؤخذ عدد رؤوسهم فيضم إل 
الثانية أو التسعة» فا بلغ تقسم الغلة عليه» وليس للقيّم أن يزيد بعض هذه 
الوجوه علل بعض» بل يقسمها عليهم بالسوية؛ لكونه ملحقاً بالوصية دون 
الزكاة. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة في أبواب البر» فاحتاج ولده أو ولد 
ولده أو قرابته» يُصرف إليه من الغلّة؛ لأنَّ الصدقة عليهم من أبواب البر. 

وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة علل المساكين» فاحتاج ولده فإِلّه 
يدفع إليه الغلّة؛ لأنَّه من المساكين» ولقول النبي #: «لا يقبل الله صدقة 
ورحم محتاجة»”» فيكون ولده وقرابته آحق» ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز 
الدفع لغيره» وإن كان بجعل قاض بل علل وجه الاستحباب والأفضلية» 
ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه عليه وأن يبطله؛ لعدم 
كون فعل الأول قضاء. 

ومن مات منهم أو استغنى سقطء وحكم ورثته كحكمه إن كانوا 
أقارب الواقف» وكذلك جيران الواقف إن كانوا فقراءء» ينبغي للقاضي أو 
القِّم أن يعطيهم من الغلّة ما يراه. 


.0 47 فعن مجاهد له قال: «لا تقبل ورحم محتاجة» في مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 


و > ج اا اا ی بسي 
وللوالي تقديم الموالي: كتقديم الأقارب والجيران. 
ولو أوصى أن تجعل داره صدقة موقوفة بعد وفاته علل المساكين جاز 
أن يصرف من غلتها على الفقراء من أولاده» وليس هذا بوصية هم وإنَّا هو 
صدقة للفقراء» بخلاف ما لو أوصين بثلث ماله للفقراء» فإنّه لا يعطين ولده 
اله ها ننه ولو قالة عضن نقهاء أهل البصرة: ل يحظ ا خد من يرك 
الواقف شيئاً من الغلة» فجعله وصيةء وهي لا تصح لوارث» والله أعلم. 


لللأمنتفاة االذكتور ضللاح آبو الجا “74.17 


باب 
الوقف على قوم على 
يرد الوقف إليهم 
CNET‏ : : 28 

لو جعل أرضه وقفا عل زيد وولده ونسله وعقبه» ٿم ِن بعدهم عل 
المساكين» عل آنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم صحّ» ويستحق الغلّة زيد 
وأولاده» ومتول احتاج بعض قرابته يرد الوقف إليهم» ولا يشترط في رده 
إليهم احتياج كلهم؛ لأنه قصد بالرد إلى قرابته المحتاج منهم لا احتياج 
بخلاف ما لو قال: إن احتاج ولد بكر بن عبد الله يرد الوقف من زيد 
وولده إلى عمروء فإِلّه لا يرد إلى عمرو إلا بعد احتياج جميع ولد بكر؛ لأنّه ر 
يقصد بالردٌ الحاجة» وإِنَّا قصد ردها إلى عمرو محتاجاً كان أو غنيء وصار 
بمنزلة قوله: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة علل المساكين ما دام ولد زيد 

حياء فإذا ماتوا ترد الغلّة إلى عمروء فإئَّا لا ترد إليه ما بقي منهم أحد. 
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ولد ولدي أو مواق ترد إليهم» واحتاج البعض منهم فقطء فَإَّا ترد إليهم» 
وإذا استغنوا تقطع عنهم وترجع إلى ما كانت عليه. 

ولو ادّعئ قرابته الفقر والحاجة» وأنكر الموقوف عليهم دعواهم» إن 
أثبتوه استحقوا الوقف. وإلا فلا. 
علل أنه إن احتاج جيرانه ترد الغلة إليهم» فاحتاج البعض منهم فقط» 
استحقوا الغلة كلهاء والله تعالى أعلم. 


للامنتفاة االذكتور ضللاح آبو الجا ۹ 


باب 
وقف أرضّين على جهتين واشتراط النفقة 
من غلة أحدهما على الأخرى 
أو تكميل ما سمي للموقوف 
عليه إحداهما" من الأخرى 
لو وقف أرضاً له علل زيد ونسله وعقبه» ووقف أرضاً أخرئ علل 
وجوه سّاهاء وعلل أن ينفق من غلتها علل الأرض الأخرئ في عارتها 
وإصلاحها صحٌ, فلو شَّرَط أن يكون من غلة أحدهما” لزيد في كل سنة ألف 
درهم» ولعمرو في كل سنة خمساتة درهم» ولبكر بعد ذلك ما يبق من غلتها 
في كل سنة أربعائة درهم. 
فإن إريبق من غلتها ما يعطي بكر أربعمائة درهم» تمم له الأربعمائة من 
غلة الأرض الأخرئ. ثُمَّ يصرف ما يبقى من غلتها في وجوه البر» تصرف 


)١(‏ في أ: إحداها. 
(0) في ب: إحديهم. 


ج الات في احا الأوقا ف تلط بلي 
غلّة الأرضين عل ما َر فإن إر يفضل لبكر شئ من غلة الأرض التي 
شَّمرَطَ له منها الأربعائة» تعطئ كلها له من غلة الأرض الأخرئا. 
وقال: يعطئ زيد من غلّة هاتين الأرضَّين ألف درهم» وما فضل يُصرف في 
كذاء اش إحداهما ألفاً ومائة مثلا وار تخرج الأرض الأخرى 526 
فاته يعم زيد الألق كلها من غلة هذه الأرفن» ولق المزاة أن عط مره 
غلة كل أرضن اة بل المقضود أن يعظ: الفا متها أو من أحدذهياة: 

ولو قال: ينفق علل أرض كذا الموقوفة من غلّة هذه الأرض ما تحتاج 
إليه» ويعطئ فلان كذا وفلان كذاء تقشم الغلة علل القوم الْمُسمّين وعلى ما 
لعمارتهاء والباقي لمن سَمّيء والله أعلم. 


(۱) في ب: إحديهم. 
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باب 


الوقف على اليتامى والأرامل 
والأيامى والثيبات والأبكار 


لو جعل أرضه صدقة موقوفة لله كك أبداً علل اليتامى صح واستحق 
الغلّة كل من مات أبوه ولريبلغ ا حلم» ذكراً كان أو أنثى» بشرط كونه فقيراً؛ 
لأنَّ قصده بالوقف عليهم الفقراء منهم فقطء ولقوله تعاق: ([ِوَاعَلَمُوا أن 
و اَن لله خمْسَة...) الخ» الأنفال: »4١‏ وقد خص سهم 
اليتامئ بالفقراء منهم فكذلك هاهنا. 

ومن احتلم أو حاضت» منع منها؛ لقول النبي وَل: «لا يتم بعد 
البلوغ»" هذا إذا أطلق اليتامى» وأما إذا قال: علل يتامئ بني فلان أبداء فإن 
کارا صو ن تون العلة للموجودية :رقت الوقن شواء كانو| فقراء أو 
أغنياء أو ختلطين؛ لجعله إياه لأيتام معينين» وإن كانوا لا يحصون. تكون 


(۱) فعن علي که مرفوعاً بلف: "لا يتم بعد احتلام» في سنن أبي داود ۳: »١١18‏ وشرح 
فشكل ار 0 و الو الكين لچ 52 


ج > جا ال ل ل یط ای 
لكل يتيم منهم» سواء كان موجوداً وقت الوقف أو وجد بعده» بشرط كونه 
راء اد ف رسن ومن لتاجهله اء الاکن 

وإذا خصّه بأيتام بني فلان» ينبغي أن يؤكده بقوله: علل الفقراء منهم 
دون الأغنياء. 

وإذا لريبق فيهم يتيم» كان للمساکین» ثم إذا حدث فيهم يتامن» يعود 
إليهم؛ لئلا يبقئ فيه لأحد مطعن. 

ولو وقفها علل الفقراء من يتام أهل بيته الموجودين ومّن سيحدث» 
فإذا انقرضوا واستغنوا تكون الغلّة للمساكين» وكل| حدث فيهم يتام تعود 
اليه ثم إذا لر يق متهم أحل أو :استغنوا كان للمساكين صح الوقف» 


ولو جعلها صدقة موقوفة لله كك أبداء تجري غلتها عاك يتام قرابته 
من قبل أبيه وأمه» فإن كانوا يحصون يوم الوقف» استحقها كل من كان 
موجوداً يومئذ» غنياً كان أو فقيراً» ويشاركهم كل من يحدث منهم بعد ذلك 
من اليتامئ» سواء كانوا فقراء أو أغنياء إذا كانوا يحصون. ومن بلغ منهم 
سقط» وإن كانوا لا يحصون يوم الوقف ولا يحصلا من يحدث منهم بعده» 
و ARES : eee‏ مك اك 5 . 28 
تكون الغلة للفقراء منهم دون الأغنياء» وللقيم أن يعطيها لمن شاء منهم» ثم 
مت صاروا يحصونء تشاركهم الأغنياء فيهاء ولو قيدهم بالفقراء استحقها 
الفقراء منهم دون الأغنياء» ويشارك الحادث بعد الوقف الموجود قبله فيها. 
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ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداًء علل أرامل بني فلان» 
ثم ين بعدهم على المساكين صح الوقف» واستحق الغلّة الأرامل يوم الوقف 
والحادثات بعده» سواء كن يحصين أو لا يحصينء وهي للفقيرات منهن دون 
الغنيات؛ قياساً له علل الوصية بثلث ماله لأرامل بني فلانء فإِلّه للفقيرات 
منهن دون الغنيات» سواء كن يحصين أو لا يحصين. فإن كن يحصين تكون 
الغلة بينهن بالسوية» وإن كن لا يحصين أعطى القيّم الغلة لمن شاء منهن» 
وينبغي للواقف أن يؤكده بقوله: للفقيرات منهن دون الغنيات. 

وهكذا الحكم لو قال: لأرامل أهل بيتي» أو قال: لأرامل أقاربيء 
وينبغي أن يؤكده ‏ كى| تقدم في اليتامئ -. 

والأرملة: كل امرأة مات عنها زوجها أو طلّقها بعد ما بلغت مبلغ 
النساء» دخل ہا أو إر يدخلء فمن إر تكن حاضت وقت طلاقها أو موت 
زوجهاء لا تدخل في الوقف؛ لأنَّ اسم اليتم" لريزل عنها بعد فلا تكون 
يتيمة وأرملة في وقت واحد. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأء علل أيامئ قرابتي» أو 
قال: أيامئ بني فلان» فإن كن يحصين يصح الوقف» وتجري غلته عليهن 
وإن كن لا يحصين لا يصح عليهن؛ لأنا لا ندري لمن تعطئ الغلّة» لدخول 
الغنيات مع الفقيرات» لكونه بمنزلة قوله: جعلتها وقفاً علل بني شيبان أو 


)١(‏ في ب: اليتيم. 


۹۸ ا ا ا 1 21 
بني تميم» وبنو تميم أو شيبان أكثر من أن يحصواء فلا يصح الوقف عليهنء 
وإنَّا تكون الغلّة للمساكينء هكذا ذكره الخضّاف #. ول ريذكر الفرق بين 
الأرملة والأيّم وما بعدهاء وهو محل تأمل. 

والأيم: كل امرأة جومعت بنكاح أو سفاح ولا زوج لماء غنية كانت 
أو فقيرة» بلغت مبلغ النساء أو إرتبلغ» ومن لها زوج ليست بأيم؛ لقول النبي 
#: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر»". 

واحتج أصحابنا عل دخول الصغيرة التي جومعت ولا زوج لما 
بقول عمر #ه لما أراد أن يهاجر: «يا معاشر قريش» من أحب منكم أن تتأيم 
ارا فی الوافع ةف عه متيب کت فية يل غك انا 
التي قد أيمت من زوجها بعد الجماع» وهي مثل الأعزب من الرجالء إلا أن 
الأعزب يطلق على الذي إر يجامع قط وعلل الذي لا زوجة له ولا جارية 
يجامعهاء وأما الأيِّم فاه لا يطلق عل المرأة إلا بعد الجماع. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كَ أبداً» على كل ثيب من 
قرابتي» أو قال: من بني فلان» ثم ِن بعدهن على المساكين صح الوقف» ته 
إن كن يحصين يكون لكل من كان موجوداً منهن يوم الوقف ولكل من 


نفسها وإذنها صماتهأ» في صحيح مسلم ۰۱٠۳۷‏ وصحيح ابن حبان 224 ومسند 
أبي عوانة ۳: ”/اء وسنن الترمذي 7: ١7‏ 5» وسئن الدارمي 7: 185. 
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يحدث بعده» وإن كن لا يحصينء تكون الغلّة للمساكين؛ لأنَّه لا يدري لمن 
تعطئ الغلّة؛ لدخول الغنيات مع الفقيرات. 

نْمّ إن صرن يحصين وقت القسمةء ترجع الغلّة إليهن» وإلا فلا 
وهكذا يدور الاستحقاق وعدلمه علل الإحصاء وعدمه ف وقت فسمة كل 


والثيب: كل امرأة جومعت ولو بحرام» والزوج والبلوغ والغنى 
وعدمهم في كونها ثيباً سواء. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك عن كل بكر من قرابتي» 
أو قال: من بني فلان» ومن بعدهن عل المساكين» فإن كن يحصين يجوز 
الوقف عليهن» وتكون الغلّة هن ما بقي منهن أحد» ويستوي فيها من كان 
موجوداً منهن يوم الوقف ومن يحدث بعده أبداء وإن كن لا يحصين. 
فالوقف عليهن باطل» ويكون للمساكين. 

والبكر: كل امرأة إر تجامع بنكاح ولا بغيره» وإن كان ها زوج» 
والصغيرة والكبيرة والغنية والفقيرة سواء» وزوال عذريتها بحيض أو علة 
لا يخرجها من حكم الأبكارء إذ البكر هي التي لرتبتكرها الرجال ور تجامع» 
والله أعلم. 


666 ...سب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


باب 
أوقاف أهل الذمة والصّابئة 
والرّنادقة والمستأمنين 

الأصل في هذا الباب: أن ما كان وقفه أو الوقف عليه قربة عندنا 

فلو قال ذمى نبوا كان او اا أن عنوسا: أرضى هذه صدقة 
ثُمَّ ِن بعدهم علل المساكين صح الوقف. وتكون الغلة لولدة وتا ومن 
بعدهم تكون لمن سمّى من المساكين» وإن سمّئ مساكين المسلمين؛ لأن هذا 
ما يتقرب به آهل الذمة في دينهم إلى الله تعالى» وإن ر يعين مساكين المسلمين 
يجوز صرف الغلة لمساكين أهل دينه ولمساكين المسلمين وغيرهم. 

ولو كاف الؤاققك نصزانا ماوقا #علمساكن آهل الدنة حاو 
صرفها لمساكين اليهود والمجوس؛ لكونهم من مساكين أهل الذمة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سآ هع 

ولو عيّن مساكين آهل دينه» تعينواء ولا يجوز صرفها لغيرهم؛ فإن 
فرّقها القيّم في غبرهم» يكون ضامناً لما فرّق؛ لمخالفته الشرطء وإن كان أهل 
الذمة ملة واحدة؛ لتعين الوقف بمن يعينه الواقف» آلا ترئ أن المسلم لو 
خص وقفه بفقراء جيرانه لا يكون لغيرهم من الفقراء فيه حق. 

ولو جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار» أو وقفها أو أرضاً له علل ما 
كر أو علل القسيسين أو الرهبان» وأشهد عل أنه أخرجها عن ملكه للوجه 
الذي سمّى في حال صحته لا يجوزء ويكون باطلاء وهي كسائر أمواله 
تورث عنه بعد موته. 

وكذا لو جعل داره مسجداً للمسلمین» أو أوصيل بأن يح عنه» يكون 
الوقف باطلاً؛ لكونه ليس مما يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالل. 

ولو أوصيئ الذمي أن تبنى داره مسجداً لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة 
بأعيانهم جاز استحساناً؛ لكونه وصية لقوم بأعيانهم. 

وكذلك يصح الإيصاء بال لرّجل بعينه ليحج به؛ لكونه وصية 
معين» ثم إن شاء حج بذلك» وإن شاء ترك. 

ولو وَقَفَ أرضه علل الرهبان الذين في بيعة كذاء أو علل القائمين بهاء 
كان باظلا» بخللات مالو وقفيا عل قر عة کدا فاته ور لكوت فد 
الصدقة. 


ووه رافق اجام لل لط ای 

ولو وقفها علل مصالح بيعة كذا من عمارة ومَرَمّة وإسراج» وإذا 
والمساكين يجوز الوقف» وتكون الغلّة للإسراج أو للفقراء والمساكين» ولا 
ينفق على البيعة منها شئ. 

ولواهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة جاز لهم أن يبنوها في 
ذلك الموضع كما كانت» وإن قالوا: نُحوها إل موضع آخرء لريّمكّنوا منه» بل 
يبنوها في ذلك الموضع علل قدر البناء الأول» ويمنعون عن الزيادة عليه. 

فقالوا بجواز إعادتها دون الوقف علن مصالحهاء وظاهره مشكل؛ 
لأنَّ المنع عن الأدنئ يستلزم المنع عن الأعلن» وال جواب: آنه لما أقرهم عليها 
الإمام فقد عهد لهم بالإعادة عند الانهدام» بخلاف الوقف. فإنّهِ إنشاء فعلء 
فلا يجوز إلا عاك ما ذكر من أصل الباب. 

ولو وقفها عاك أن يجهز مها الغزاة» فإن كان في غزو قوم خالفين لمذهبه 
وجعل آخره للمساكين صح الوقف. وكان للمساكين» وإن كان في غزو قوم 
مخالفين لأهل دينه» وكان آهل دينه ما يتقربون بغزوهم جاز عليهم. 

ولو وقفها في أبواب البر» كانت الغلة للمساكين دون عمارة البيع 
والكنائس ونحوها ما هو من أبواب البر عندهم فقط. 

ولو وقفها علل أكفان موتاهم وحفر قبورهم صحٌ» وصّرفت غلته 
م 
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ولو وقفها علل فقراء جيرانه» صرفت الغلة إلى كل فقير من جيرانه» 
دعل كان كفا 

ولو وقف داره علل أن يسكنها الفقراء من أهل دينه» فإذا استغنوا عن 
سُكناها ضرفت غلتها للفقراء صح» وكان على ما شَرَطه. 

وكذلك لو عيّن غلتها لأقوام معينين» أو لأهل بيته» أو لقرابته أو 
لمواليه» أو للفقراء منهم ٿم من بعدهم للمساكينء فإنَّه يصح. ويدخل فيه 
من أهل بيته وقرابته كل من يناسبه إلى أقصل أب له أدرك الإسلام 
كاه لأن من ناسيب ]لهذا الآ مروف مدل :ولنه# لكو نه ولد 
معروف» ويستحق القلة من كان خود ا وقث الوقف ومن يوجد بعده 
اقا ا 

ولو وقفها عل ولده ونسله وعقبه أبداء علل أن من أسلم منهم فهو 

ولو كان نصرانياً وقال: من انتقل من دين النصرانية إلى غيره فهو 
خارج عنه» فأسلم بعضهم وتبوّد بعضهم وتمجس بعضهم» خرجوا من 
الوقف. 

ولو وقف الذمي أرضه» ثم جحد الوقفية» وشهد عليه اثنان من أهل 
دينه أو من غير آهل دينه وهما عدلان في دينهماء أو مسلان علل شهادة ذميين 
علل إقراره بالوقف جازت الشهادة» ولو شهد ذميان عند القاضى علل شهادة 


م تت ا ال ل 1 رای 
مسلمين علل إقراره بذلك لا يجوز؛ لعدم جواز شهادة أهل الذمة على 
المسلمين» وهذه شهادة منهم على المسلمين علل ما عندهم من الشهادة. 

ولو شَّرَط في وقفه الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج» | 
الغلة لشبية وضار ةلك عاذ ا 

ووقف نسائهم صحةً وفساداً كوقف رجاهم. 

وَإشلامة يعد الوقق نا يزيد تادا 
عليهم الجزية وتجري عليهم أحكامهم» وقال غيره: إن كانوا دهرية من يقول 
ما يهلكنا إلا الدهرء فهم صنف من الزنادقة» والتحقيق: أن الاختلاف فيهم 
لفظي؛ لآن كلا أجاب فيهم با ترجُح عنده أُنَّم عليه. 

وأما الزنادقة: فقد اختلف أصحابنا في الذمى الذي يتزندق» فقال 
بعضهم: نُقِرّهُ عل ما اختار من ذلك» ونضع الجزية عليه؛ لأنا لو ذهبنا نأخذه 
بالرجوع إلى الذي كان عليه فإنَّا نرده من كفر إلى كفر وأنّه لا يجوزء وقال 
بعضهم: لا قر عليها. 

وأما الحري المدتامخ: فيجوز له من الوقك ما وز الللم» ثلا 
يبطل برجوعه إلى داره» ولا بموته عندناء ولا بإبطاله إياه قبل عوده إلى داره» 
ولا برجوعه إلينا ثانياً بأمان. 

ولو أوصى بكل ماله صمّ؛ لأن ورثته كالموتئ بالنسبة إليناء لانقطاع 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاج #8 


7 
في إقرار الذمى بأرض في يده 
أن مسلا أو ذميا وقفها على 
وجوه سَنَاها ودفعها إليه 
لو أقرٌ ذميٌ في صحته: أن هذه الأرض التي في يده وََمَها رجل مسلمٌ 
في أبواب البرء أو قال: في بناء المساجد. أو في أكفان الموتى» أو قال غير ذلك 
ما يتقرب به المسلمؤن إل الله تعالن صح إقراره عل الوجةه الذي أقربيه أن 
المسلم وقفها عليه» وصُرفت غلته فيه. 
أل ذلك ما لا يتقرت به المسلمون لل الله تعالل يبطل إقراره» وتكون 
الأرض كلهالبيتالمال: 
ولو أقر في مرضه الذي مات فيه: أن رجلاً مسل)ً مالكاً هذه الأرض 
وقفها وسلمها إليه» فإن كانت تخرج من ثلث ماله» نفذ إقراره بها عإل ورثته» 
وإن إر تخرج من الثلث» كان مقدار ثلث ماله نافذاً من الأرض التي أقر أا 
وقفء نَم ينظر إك الجهة التي أقر أن المسلم وقفها عليهاء فإن كانت ما 


0 لشخخحتتتتةه+خ7+73ت+“؟ت الل ال ل لط ایی 
يتقرب ا المسلمون إلى الله تعالل نفذ ذلك المقدار علل الوجه الذي ذكره» 
وكان وقفاًء وإلا كان لبيت المال. 

ولو أقرّ في صحته: أن ذمياً وقفها وسلمها إليه يصح إقراره فيها إن 
ذكر وجهاً يجوز الوقف عليه» وإلا يبطل إقراره» وتكون كلها لبيت المال؛ 
لكونه ریسم لما مالكاً. 

ولو أقرٌّ بذلك في مرضه. وذكر جهة لا يصح الوقف عليهاء يخرج 


3 


ولو أقرّ أن مسلا ونصرانياً وقفاها وهما مالكان ها يوم الوقف» كان 
التفصيل والحكم في هذا الإقرار كالتفصيل والحكم المذكورين فيا لو أقرّ بأن 
الواقفف لا واحد. 

ولو أن مسلا وذمياً في يديهما أرض» فأقر المسلم بأن مالكها وقفهاء 
فإن ذكر وجوهاً لا يتقرب ما المسلمون إلى الله تعالك» كان إقراره باطلاً 
ويخرج النصف من يده» فيكون لبيت المال إن كان إقراره في صحته» وإن كان 
في مرض موته إرينفذ إقراره علل ورثته في النصف الذي في يده» وإنَّا ينفذ في 
مقدار ثلثه فقط. 

وعلل هذا التفصيل إقرار الذمى في) في يده من النصف. والله تعالى 
أعلم. 


دي مي وي 


للاساة الداكرو ملاح ااا ل 


باب 
الارتداد بعد الوقف 
3 4 4 4 0 
لو وقف رجل مسلمٌ أرضه علل المساكين» أو في احج عنه في كل سنة» 
أو الغزو عنه» أو فى أكفان الموتئ» أو حفر القبور» وما أشبه ذلك مما يتقرب 
ش 2 و 5 
به إل الله تعالل» ثم ارتد وقتل» أو مات علل ردته» بطل وقفه» وصار ميراثا 
عنه؛ لحبوط عمله بهاء والوقف قربة إلى الله تعالى» فلا يبقى معها. 
وإن عاد إل الإسلام, لا يعود إلى الوقفية بمجرد العود. فإن مات 
قبل أن دد فيه الوقفية» گان ميراثا عنه: 
0 : 7 2 
ولو جعلها وقفاً علل ولده ونسله وعقبه» ٿم ِن بعدهم علل 
المساكين» ثُمّ ارتد بعد ذلك عن الإسلام» فمات أو قتل عليها يبطل الوقف» 
وترجع ميراثاًء فإن قيل: كيف يبطل الوقف وقد جعله عل قوم بأعيانمم؟ 
قلنا: يجعل آخره للمساكين» وذلك قربة إلى الله تعاق» فلا بطل ما يتقرب به 
إل الله ان نط الباق © ا ا ل ما عله الما كين نداد فكانه 
وقف ور يجعل آخره للمساكينء وإذا ر يكن آخره هم لا يصح الوقف علل 
قول من لا يجيزه إلا بجعل آخره هم. 


8٩۸‏ السات ال ارقف لط ای 

وكذلك لو وقف علل أهل بيته أو علل قرابته أو علل مواليه أو علل بني 
فلان أبداً ثم ِن بعدهم علل المساكين» فإلّه يبطل بموته مرتداً. 

ولو وَقَففَ وهو مرتد» كان وقفه باطلا؛ لذن أبا حنيفة ذه لا يجيز 
تصرفه في المال الذي في يده» حتئ لو قتل عل ردته أو مات عليهاء يكون 
جميع تصرفاته في ماله باطلة. 

والففزظ كن ا أن ورا رامعا ره و 
جائز» قال الخصّاف #5ه: ولريرو عنه فيما يتقرب به إل الله تعلل شئ نعرفه» 
وقال: ألا ترئ أنه لو أوصين بعتق عبد له أو أوصى بحج أو بعمرة أو أوصئ 
الاکن ی أذ ال ا الا نموي ف زان لك بماك عير ليها يع 
موته» فكيف تجوز وصيته بحج أو بغزو أو بصدقة وهو كافر بالذي يتقرب 
إليه بذلك» نسأل الله الثبات علل الدّين والموت عن الإسلام بجاه النبي محمد 
عليه أفضل الصلاة وآتم السلام وعلل آله وأصحابه الأئمة العظام البررة 
الكرام» والحمد لله علن التمام. 

قال المؤلف #: وقد وقع الفراغ من تحريره عن وجه التوضيح 
والتصريح في يوم الخميس خامس عشر المحرم الحرام سنة خمس وتسعماثة 
علل يد جامعه إبراهيم بن موسئ بن آبي بكر بن الشيخ علل الطرابلسي 
الحنفي نزيل القاهرة المحروسة وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم الموك ونعم 
اا 
اک وا و ا 


2 
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7 تهذيب الأساء واللغات: لأبي زكريا محبي الدين يحي بن شرف النَوَوِيٌّ 
الشَّافِعِيَّ(7177-771ه)ء المطبعة المنبرية. 

۳. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي 
(ت ١‏ ۷۷ه)»ء ت: عبد الفتاح ا حلو مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» 511١ه.‏ 

-۷۲١( الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الَدَّادِيَ‎ .٤ 
.ه١177‎ .١ط ه) المطبعة الخيرية»‎ ١ 

.٥‏ حاشية الشلبي علل تبيين الحقاتق: لأحمد بن يونس الحنفي المعروف ب(ابن الشلبي) 
(ت 457ه). مطبوعة مامش تبيين الحقائق» المطبعة الأميرية بمصرء ط ١‏ 111ه. 

5. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال 
الدين (59/-١941ه».‏ مطبعة دار الوطن» القاهرة. 

. خطط الشام: لمحمد بن عبد الرزاق بن محمّد كُرّد عَلل (ت: 7/ا١١ه).‏ مكتبة 
النوري» دمشق» ط"اء “501 ١ه‏ - *19/7م. 

4 الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت: ۹۲۷ه)ء 
ت: إبراهيم شمس الدین» دار الكتب العلمية» ط ١١5١١ه‏ - 0٠114م.‏ 

4" الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه)ء‏ مطبوع في حاشية رَد لحار دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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١|‏ > > س کا ا ساق اجام ارقف لاط رای 
الدولة العانية عَوّامل النهُوض وأسباب السّقوط: لعَلي محمد محمد الصَّلأيِء دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء ط۰۱ ١57١‏ ه-١١٠7م.‏ 

رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١198(‏ 
5 ه». دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

رفع الإصر عن قضاة مصر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
7ه ). ت: الدكتور علي محمد عمر» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط اء ١518‏ ه - 
16م 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

ن أبي ذاوةة لشلنان ناشعف السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)»‏ ت: محمد محيي 
ال عبد امه دان الفكن روت 

سنن البَيّهَقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥0٤ه)»‏ ت: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

سكن الترمذى: المحمدا بق عسي التزملي. ۷42۹(7 ات امد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدَّارَفُطْنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَّارَفَطنِي (180-7:7ه)» ت: السيد 
عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت». ١۸١١ه.‏ 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت ٠١‏ ۲ه)» ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي» ط50171١ه‏ دار التراث العربي» بيروت. 

سين النْسَائِق الكرئ: الأخند بن شيب السات (ك 8+ “اه)ء ت::الدكور غبد 
الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ١51١ه.‏ 
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للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج س3( 


. سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور (ت۲۲۷)» ت: الدكتور سعد أل حمید» دار 


العصيمىء الرياض» ط١»‏ 1ه 


سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (48-71/7 /اه)ء 
فت شعيب الأرناؤوط ومد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة. بيروت» ط۹» 
١ه‏ 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد ا لحي بن أحمد العكري (ت۱۰۸۹ه)» دار 


الكتب العلمية. بيروت. 


. شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ١۹٠ه)»‏ ت: الدكتور صلاح 


المنجد. مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» 191/١‏ ١ه.‏ 


. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوِي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: محمد 


زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» 17949ه. 


. شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ ت: محمد بسيوني 


زغلولء دار الكتب العلمية» ببروت» ط١» ١‏ ه. 


. الصحاح: لإسماعيل بن حماد ال جوري (ات97لاه). ت: أحمد عبد الغفور» دار العلم 


للملايين» ط۰۱ ۱۹۷۹. 


. صحیح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان ال لتميمى (55اه)ء ت: شعی۔ 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط ۲» 5ه 


. صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى (ت١١۳ه)»‏ ت: الدكتور 


محمد مصطفی الأعظمى. المكتب الإسلامی» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 


. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارِيٌ (95١-57١ه).,‏ 


ت: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط”, /1٠5١اه.‏ 


0۰ 


م ير لشفي فق كام ارقف للظر ابلس 


. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج الفَشَيْرِيٌ الَيَسَابوريٌ (ت71١ه)»‏ ت: محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السََّحَاوِيٌ القاهريّ الشَافِعِيٌ 


شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 


. طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الحنائي)(ت94174ه)ء 


مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء ط۲» ١۸١١ه.‏ 


. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي» ت: الدكتور 


عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي» الرياض, ۳١٤٠ه.‏ 


. طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت5475ه)» ت: خليل الميس» دار القلم» 


بيروت» بدون تاريخ طبع. 


. طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفيل طاشكيرا زاده (ت478ه»). مطبعة الزهراء 


الحديثة» الموصلء ط ”7 ١۸١١ه.‏ 


. الطبقات الكبرىل: محمد بن سد ن ع البصري كا تمل دار صادر» 


بيروت» وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
ط ٤۲١۸)‏ ۱ه. 


. طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت94505ه). تت على محمد مكتبة وهبة» 


مصرء ط۱» ۱۳۹۲ه. 


. العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: لعلي بن بالي (ت۹۹۲ه)» دار الكتاب العربي» 


بيروت» ٥۵‏ ه. 


. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 


9-110 807) الطبعة ار يو لاق اه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج اع 

.٠‏ العناية علل الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرْتي (ت87ل/اه)» بهامش 
فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠-١۷٠)ء‏ ت: الدكتور 
مَهَدِيّ الْمُخْرُومِيَ والدكتور إِبَرَاهِيم السامرائي» دار الرشید بغداد» ١٠/19م.‏ 

5 غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عار بن علي 
الشرنبلالي (ت794١٠ه).,‏ در سعادت» 108١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية 
العثمانية» ١٠١ه.‏ 

۳. الفتاوى الخانية (فتاوئا قاضي خان )لسر بع ین و1 و و 
(«ت؟597ه). مطبوعة امش الفتاوي المندية» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
۹ ھهھ. 

-۹۳۰( فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي‎ .٤ 
.ه١‎ 541/82١ هھه)» ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم»‎ ٤ 

.٥‏ فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السكندري السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام)(851-194-0ه).ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

5. فقه استثار الوقف في الإسلام: لعبد القادر بن عزوز» رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر» 
RD‏ 

۷. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (٤۱۲۹-٤٠۲۳ه)»‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طا١ء‏ 1148م, وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 
E‏ 

۸. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي 
توفي نحو (9190ه». من خطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 
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ايه السات ف سكام الأ وقا ف اللظرا بلس 
كتاب الولاة وكتاب القضاة: لأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري 
(ت: بعد 05 اه)ء ت: محمد حسن محمد حسن إساعيل» وأحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١575 2١‏ ه--7١٠75م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
٠١19-1010‏ ).دار الفكر. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» ت: الدكتور جبريل 
جبورء الناشر: محمد أمين وشركاه. 956١م.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -١777(‏ 
17 )وك عمد عن الدية عبد اليك داو إعياء التزاك العرى #بزونت, 
لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١‏ الاه). ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار 
الا 

مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمنٍ بن محمد الرومي المعروف ب(شيخ 
زاده)(ت ٠٠۷۸‏ ه)» دار الطباعة العامرة» 5١11ه.‏ 

مختار الصحاح: لمحمد بن بي بكر بن عبد القادر الرازي (ٿت 1 ككل ت: حمزة فتح الله 
مؤاسسة الر سال ۲0۷ هھ 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت58/اه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ ١191م.‏ 

مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت5١1ه).,‏ ت: أيمن 
بن عارف» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ . 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١”"ه).؛‏ مجلس دائرة 
النظامية» ا مند» حيدر آباد» طا» "اها 
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للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)»‏ المطبعة 
الأميرية» ط 3 1909م. 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (109١-175١ه)ء‏ ت: 
كمال الحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» 1509١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١7ه)»‏ ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلاميء بيروت» ط۲ 507١ه.‏ 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سلييان بن أحمد الطَّرَاني (١٠۲-٠٠٣ه)»‏ ت: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط 7. 5 ٠5١ه.‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 575 ١ه)ء‏ 
عار الکتب» ط۱ ۱٤۲٩۹‏ ه-8١٠١1م.‏ 

معجم المؤلفين: لعمر كحالةء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱٩‏ ٤١٤٠ه.‏ 

معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟7. ۸١٤١ه.‏ 

معرفة السئن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ المُسَّرَوّجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (ت: 15/8ه). ت: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - 
دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)؛ ط ۱ء ۱۲٤۱ھ‏ - ١1111١م.‏ 

المغازي: لمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني» أبو عبد الله 
الواقدي (ت: 1١7ه).‏ ت: مارسدن جونس» دار الأعلمي - بيروت» ط“ 
۹ . 

المغرت: فق ترت لغرب :لامر بن غ المد ار و ١0‏ دار الكدات 
العري. 


2 د ت العاف ال ل لاط ایی 


4. مقدمة المداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).‏ ديوبند سهارنيورء 
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مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).,‏ 
المطبع المجتبائي» دهلي» 5٠‏ 11١ه.‏ 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفئ بدران (ت: 
5ه)ءت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بیروت» ط؟. 9/605ام. 

منحة الخالق علل البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١194(‏ 
۲ ه). ط ۲» دار المعرفة. 

المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف: للدكتور صلاح أبو الجحاج» دار الفاروق» عبان 
الأردن» ط١ء‏ ١٠١۲م.‏ 

موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (11/4-97١ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين 
(58-717لاه)ء ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
Nh‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (517/- 
24 وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي 
حيي الدين (١17/8-151١م).؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٥۹۳‏ ه)» مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت179١ه).‏ دار الفكرء 057٠5١ه.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع( 
( ۸۱-۰۸ ه)» ر الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


للاساة اللاسو روصلاع ار اا ا 


فهرس الموضوعات 
مقدمة المحقق: VERON OSS OSA‏ 
الفصل الأول E‏ 1[ ا 
دراسة عن الوقف واستثاره INS a O dC‏ 
المبحث الأول مساو به كج ره رن o AS E‏ 
دراسة فقهية عن الوقف 11 11[ 1[ E‏ 
المطلب الأول EASES AA‏ 
تعريف الوقف ومشّروعيته ا 1 
ا 1 1 E‏ 
المطلب الثاني SS‏ 0 11100 
ركن الو قف وألفاظه وحكمه 00 00000 11 
اولك وك الوقك: ا ا E‏ 


ثانياً: ألفاظ الوقف: EE O‏ 


7 7 | لعفا فق ف اج ارقف لط ای 
ثالثاً: حكم الوقف: ا ا انوي لمعا GREED‏ للا 


المطلب الثالث لا توك SS‏ الم طامنا A‏ 1 
شروط الوقف O OE‏ 
أؤلا: شر وط اة ا 
N ES‏ ا 1[ 1[ 0 
المطلب الرّابع 0000 0 ا ااا 00 
عمارة الوقف 111 E‏ ا ا 00 
المطلب الخامس PASSES‏ 
الوقف لنفسه N E DESR ES SEO‏ 
وللمسجد وغيرها Esa Ss oa Rs‏ 
أولاً: الوقف لنفسهة 0000000-7-711 0 0 0 
ثانباً: وفك المسجد:والشقانة واكان وال باط والمقرزة: TEL‏ 
المطلب السشادس ل 
بوت الوقفت ل O‏ 


اوا انالف ا[ ا 


لاساد اللاسر و صلاع ار اا ا 


انيا الماد بال ف ل[ ES‏ 
المطلب السابع TORS SEE ARSE‏ 
السجلات العقارية 111 1 1 1 0001 
(الدفتر الخاقاني) ا RS‏ ا 
المطلب الثامن O‏ ااا 
انتقاض الوقف ا ا O O‏ 
المطلب التاسع esile‏ 
شروط الواقفين في الوقف a‏ 1111111111( 
أولا: الشّروط الممنوعة: O‏ 0 
ثانا الشروط اطائرة 000ية ة دز د د 000015 OE SSS‏ 
ثالثاً: الشّروط اللازمة: لدبب 100 
ذه اي aS‏ 1 
المطلب العاشر Ve SRA aa‏ 
اعتبار غرض الواقف 00010103021321 ا 000 


المطلب الحادي عشر بب00001 0[ ا 


ي اغاق فى سكام الأوقافه للظرنا بلي 


زت ا ان ا مسو الوا م ا EEN‏ 
أولة: اران CORA SSSR SARS‏ 
ثانياً: الشهادة: Oe es O‏ 


ثالثاً: صكوك الوقف: TT‏ 


0 O EOE 1 [1 12 OOO اا العام‎ 

الطب الاق عقر 0 اا O‏ 
انقطاع الشّروط Onis ks‏ 

المبحث الثانى ا 000 O O‏ 
دراسة عن الاستثار للوقف O‏ 8 
تمهيد: اا ا 001 
المطلب الأول 1 1 1[ 0 0 


وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية 0 


ا ار ف ا ااا O‏ 
ثانياً: الاستبدال في الوقف: 00000001050 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 56 
رانا الاق E TT‏ 


خابسا: الغا هة EY‏ 


EOE EE او ات‎ 
VN SESS ARES الاستصناع:‎ 8 
ESSE SDSS ثالثاً: الاستصناع الموازي:‎ 


رابعاً: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: Fossa Sa‏ 


3 
3 
ها 
" 
3 
1 
8 
3 


A 


UE Sa المبحث الأول‎ 


الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


لأسا الد راا او اا ل 


فاا اء ااا ADRS SSE SAR SSE‏ 
المطلب الرّابع ابسظا ا القع ا REE O AS‏ 
عصره ومنصبه SR SOR‏ 1[ ز[ [ Asse‏ 

المطلب الخامس Fase sena‏ 
مؤلفاته ودرجة اجتهاده ووفاته TT‏ 
OE‏ تخد ساف اا اس 
ثانياً: درجته في الاجتهاد: اا E‏ 
ثالثاً: وفاته: VOSS SESS‏ 

الت الان Vb 0 0001 ASS DASEESÊ‏ 
دراسة عن الكتاب ب 0 OEE‏ 
المطلب الأول 000 ا 
أهمية الكتاب ل 
المطلب الغا ا O‏ 
صحة نسبة الكتاب واسمه ا ا 


OSES الكات: ا‎ RE 


۸ 


الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


NA SERSAR SS ثانياً: اسم الكتاب:‎ 

المطلب الثالث تاج نت ان ااانا ارت امام اا ل FE‏ 
طبقة الكتاب RETURN‏ 0 00 
المطلب الرّابع I O O‏ ا 
وصف النسخ المعتمدة ET‏ 

في التحقيق وصورها 0 EOE‏ 
أولاً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: e EEE‏ 

فنا E‏ اللسودول العف سد اخ لاسو او ل 

النّص المحقق O E‏ 
مقدمة المؤلف ا 00101013011 ااا 
كتاب الوقف ESERO RASS SAS‏ 
ات 0 
في ألفاظ الوقف اذ[ ذذز[1ذ[1[ذ[ [ [ [ E‏ 
وأهلموغله وک 0 
فصل ES ba REDE SSE See‏ 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الجا ۹ 


في بيان ما تو قف E‏ ا VEE‏ 
جواز الوقف عليه VOSS SESE‏ 
فصل ا OT NT E N‏ 
في بيان اشتراط قبول O OSS iOS SESE‏ 
الموقوف عليه وعدمه O‏ 
باب eases taa‏ ا 101 
في بيان ما يجوز وقفه 1 
وما الا عو ونا رك هنا دب 00010131 اا 
ومالايدخل 000 1[11ذ[1ذز1[1[1[ز1[1[1[1 1[ [ [ 1[ e‏ 
وإنكار دخول بعض الموقوف فيه 0000000000000 1ط 
ووقف ما يقطعه الإمام VO E SSS SS‏ 
ل ا ا ا ا O‏ 
في غرس الواقف أو غيره 00002000 
الأشجار أو بنائه ف الوقف E ET‏ 


A 


ف وقف المنقول أصالة E Os‏ 


في اشتراط الريادة والتقصان 0 


في مقدار المرتبات وأربابها 5 


في بيان وقف المريض a‏ 


والوقف المضاف إلى ما بعد الموت 


الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


للأبساة اللاسر وميالا الوا ا 


وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده ER‏ الت O A ERE‏ 
و OD O‏ 
في إقرار المريض بالوقف 0 1[1[1[1511ذ1[ 1 ز[1 1 1ز1ز1 1 1 E‏ 
بات PALA REO ES‏ 


بأرض ف يده تَا وقف TNS RS Ra‏ 
باب E O‏ 
الولاية عل الوقف IS OE O OC a‏ 
O 6‏ 00 00 ااا ااا 0 
في تجعل للمتولي OSA SNE eS‏ اا 
من غلة الوقف E‏ 
اش a‏ اا E O‏ 
في بيان ما يجوز للقيّم Yea aa‏ 
من التصرف وما لا جوز E OG GS‏ 


۲ 


في اشتراط الواقف لسسع ا N RB SES‏ 


أنْمَن أحدث في الوقف حدثاً E E O‏ 


في إنكار المتولي الوقف 07 "' 


وفي غصب الغير إياه 5[ 11701 


بناء المساجد والرّبط والسّقايات 


والدّور في الثغور والخانات 5 


وجعل الأرض مقبرة OS‏ 


الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ARH‏ 
في ذكر أحكام تتعلق تنو ال م ل لا و لاي من مله EE‏ ا 
بالمقابر والربئط AES‏ ا 
بات ل م 
الشهادة علل إقرار الواقف بحصته اشع ES‏ نكا اش بط ا ل 
من الأرض الفلانية ّم ظهورها N O‏ 
أكثر ما ذكر واختلاف الشاهدين TAV Seek‏ 
فيه شهدا به والرجوع عنها ا 1 1 1 ا ا 0 N‏ 
والشهادة علل ذي اليد الجاحد oS‏ ا A‏ 
ن اا E O‏ 
في شهادة اثنين بالوقف لجهة Aes OSA RAs‏ 
Wata A ER‏ 
اش O O‏ 0 
في الشهادة بالوقف aE RR e‏ ا 
جره لنفسه أو لقريبه" 9 ES‏ 
در O O O yy‏ 


o 


ذكر الوقف عل أولاده es‏ 


وأولاد أولاده ونسله وعقبه داه 


والوقف المنقطع النسل E‏ 


الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلبي 


للأستتاذالدكتورصلاح بو اع _ 7<7؟آأ لل 1 


فصل ا ا ا ا ل O‏ 
فيا لو شَّرَطً في الوقف علل أولاده: مساج ات RS RSE‏ 
أن من اغ ى الات إن 0111 a‏ 
مذهب الإعتزال فهو خارج TG U ORDA E‏ 
أو ذكر غيره من الشّروط ECELE aS‏ 
بات O‏ 00 
الوقف عل أهل بيته وآله ا ا Ar E‏ 
وجنسه وفيه منقطع البعض OE‏ 0 
RS O 6‏ ااا 00 
في الوقف علل قرابته 0000000 0 ااا 
أو أرحامه أو أنسابه أو عياله ااا 1110101 
أو أهله أو أقرب الناس إليه 110000000 1ا1ز1ز1ز12ذ1 ز <3*#< ”00137 
ا اا 1 a‏ 
في بيان الأقرب من قرابته ب O O‏ 


8 اسحتش الاساف ن جكام الا راف للطرا بلي 


في إثبات قوم مشاركة اي ا N‏ 


القرائب فيا وقفَ عليهم MEARE ASRS‏ 


في الوقف علل فقراء قرابته م NS A‏ 


وكيفيه إثباته وما يتعلق بذلك ب 0 


في الوقف علل الصلحاء من فقراء 11[ 2101111001 


قرابته أو الأقرب فالأقرب ا ا 1 


أو الأحوج فالأحوج متهم SSS‏ نط تاضوم قات انميت كه الماح انه كفت SENSES‏ 


في وقف داره على سکن eas esad‏ 
أولاده نَم عل المساكين aa SOROS ORE OOS‏ 


وبيان من عليه المرَمّة SS OS‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 7 
أو المتعلمين في بغداد O‏ ا[ OO‏ 
أو المدرسة الفلانية 7 آةشةشة 7 + زذز 7 ز7 ةذ 7< +<ذ+ز+<+ز<زذز ز ز 010 ز [ز[ [ [ [ زا ANE‏ 
بات ماح الما لم PIES ims‏ 
الوقف علل قوم بتقديم عاو لسع الو أيه سير لون اس ا UE‏ 
بعض علل بعض أو علل اا 
رجلين ويجعل لكل واحد TAs as sacs‏ 
بيد مخ اوغا ورون O o‏ 1 1 ذ 1 ا 
نا 1 21 1 1 1 1 1 ااا 00 
في الوقف عل قوم علل أن يُمَضْل 1 1 1 TS‏ 
أو بخص أو يحرم من شاء منهم 11 1 [1[1[1[ذ[1ز[1[ز[ |[ |[ PV‏ 
أو يُدخل معهم من شاء وني أن NERS e‏ 
يضعه أو يعطيه لمن شاء من الثاس VEO ed‏ 
بات ee‏ 00 
الوقف عل الموالي ل TVNewser‏ 
د ا e a O O‏ 


E۸ 
ف الوقف عل أمهات أو لاده“‎ 


ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه 


الوقف في أبواب الب من الصدقة 


الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


الوقف علل اليتامى والأرامل 


والأيامن والشبات والأبكار. 


أوقاف أهل الدّمة والصّابئة . 


والرّنادقة والمستأمنين ا 


في إقرار الذمي بأرض في يده 
أن مسل] اوخا وقفها عا : 


ور اوا يهنن 


لبح بجح تر | الإستياق ف اجام الأوقافه للطرابلس 
0 12100000000 
المراجع: SS‏ كاحي و تي AS SOARS AR‏ 


CT SS 
ET DE TET ODE EEE DEE EET فهرس الموضوعات:‎ 


